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فتاب 
مقاصر الفالاسفة 


لأبي حامد الفزالي 


المقدمة 


المقدمة 


:فلؤملا-١‎ 


1 - مولده ونشأته: 

ولد أبو حامد الغزالي بقرية "غزالة" القريبة من طوس من إقليم خراسان عام 
(450 ه / 1058 م). وإليها نسب الغزالي. ونشأ الغزالي في بيت فقير من عائلة 
خراسانيّة» وكان والده رجلاً زاهذا ومتصوقا لا يملك غير حرفته؛ ولكن كانت لديه رغبة 
شديدة في تعليم ولديْه محمّد وأحمدء وحينما حضرته الوفاة عهد إلى صديق له متصوف 
برعاية ولديّهء وأعطاه ما لديه من مال يسيرء وأوصاه بتعليمهما تأديبهما. اجتهد الرجل 
في تنفيذ وصيّة الأب على خير وجه حتى نفد ما تركه لهما أبوهما من المال» وتعذّر عليه 
القيام برعايتهما والإنفاق عليهماء فألحقهما بإحدى المدارس التي كانت منتشرة في ذلك 
الوقث» والتي كانت تكفل طلاب العلم فيها. 

ابتدأ طلبه للعلم في صباهء فأخذ الفقه في طوسء ثم قدم نيسابور ولازم إمام 
الحرمين الجويني في نيسابورء فأخذ عنه جملة من العلوم في الفقه وأصوله وعلم الكلام 
والمنطقء وفي هذه الفترة ألف الغزالي كتابه المتخول وعرضه على شيخه الجويني الذي 
علق عليه قائلاً: 'دفنتئي وأنا حيّ! هلآ صبرت حَتَّى أموت؟؟". واجتهد الغزالي في طلب 
العلم حتى تخرّج في مدة قريبة وصار أنظر أهل زمانه وأوحد أقرانه. 


2 - شيوخه: 
درس الغزالي على عدد من العلماء والأعلام» منهم: 
- الإمام أحمد الرازكاني؛ أخذ عنه الفقه في طوس. 
- الإمام أبي نصر الاسماعيلي. 
- إمام الحرمين أيوالمعالي الجويني» أخذ عنه الفقه وأصوله وعلم الكلام والمنطق 
و الفلسفة. 


- الشتيخ الفضل بن محمد الفارمذيء تلميذ أبوالقاسم القشيري» والذي اشتهر في زمانه 
حتّى صار مقصد طالبي التصوفء وقد أخذ عنه الغزالي التصوّف. 
- الشيخ يوسف النستّاج» وقد أخذ عنه التصوّف. 


3 - تلاميذه: 
- الإمام أبو منصور ابن الرزاز. 
- أبو عبد الله الجيلي. 
- الإمام البارباباذي. 
- أبو الفتح الباقرجي. 
- أبو العبّاس الأقليشي. 
- عبد القادر الجيلاني» حيث يؤكد ماجد عرسان الكيلاني في كتابه هكذا ظهر جيل 
صلاح التين وهكذا عادت القدس: "أن من أهمّ تلاميذ الإمام الغزالي كان الشيخ الإمام عبد 
القادر الجيلاني الذي سار على نهجه وأكمل طريقه حيث أنهما ساهمًا في إعداد جيل 
صلاح التين الأَيوبِي الذي حرّر القدس الشريف من الصليبيّين» وهذا موثّق في العديد من 
المصادر والمراجع التاريخيّة. ومن يتصفح الغنية للشيخ عبد القادر يكتشف وبسرعة أنها 


مختصر نافع لإحياء علوم الدين”. 


4 - خططه العلميّة والشرعيّة: 

جلس الإمام الغزالي للإقراء وإرشاد الطلبة وتأليف الكتب في أَيَامِ إمامه الجويني» 
وكان الإمام يتبجح به ويعتد يمكانه منه. 

ثمّ خرج من نيسابور وحضر مجلس الوزير نظام الملكء فأقبل عليه وحل منه 
معلا اعظينا لمأودارجقة وعدن مداظؤكف: ركان سولق "نظا الملك مسا الرجال اللناء» 
ومقصد الأئمة والفضلاء» ووقع للإمام الغزالي فيها اتفاقات حسنة من مناظرة الفحول» 
فظهر اسمه وطار صيته» فأشار عليه نظام الملك بالمسير إلى بغداد للقيام بالتدريس في 
المدرسة النظاميّة» فسار إليها ستة أربع وثمانين (484 ه) وأعجب الكل بتدريسه 
ومناظرته. وحضره الأنمّة الكبار كابن عقيل وأبي الخطاب وتعجّبوا من كلامه ونقلوه في 
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مصنفاتهم» فصار إمام العراق بعد أن حاز إمامة خراسانء وارتفعت درجته في بغداد على 
الأمراء والوزراء والأكابر وأهل دار الخلافة. 


١١‏ - مؤلمانئه: 


ألف الإمام الغزالي خلال مدّة حياته (55 سنة) الكثير من الكتب في مختلف 
صنوف العلى تحتق أنه فيل: إن تصانيفقه لو وأزاعت على يام عمره لأصناي كل يوم 
كتاب. ومن هذه الكتب: 


1 - في العقيدة وعلم الكلام والفلسفة: 

- مقاصد الفلاسفة. 
- تهافت الفلاسفة. 
- الاقتصاد في الاعتقاد. 
- بغية المريد في مسائل التوحيد. 
- إلجام العوامٌ عن علم الكلام. 
- المقصد الأسنى شرح أسماء الله الحسنى. 
- فضائح الباطنيّة. 

القسطاس المستقيم (الرد على الإسماعيليّة). 
- فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة. 


2- في الفقه وأصوله والمنطق: 
- المستصفى في علم أصول الفقه. 
: المنخول في تعليقات الأصول. 
- الوسيط في فقه الإمام الشافعي. 
. الوجيز في فقه الإمام الشافعي. 
- معيار العلم في المنطق. 
- محك النظر (منطق). 


3 - في التصوف: 
- إحياء علوم التين. 
- بداية الهداية. 
- المنقذ من الضلال. 
- روضة الطالبين وعمدة الستالكين. 
- الأربعين في أصول الدين. 
- منهاج العابدين إلى جنة رب العالمين. 
- معارج القدس في مدارج معرفة النفس. 
- الدّعوات المستجابة ومفاتيح الفرج. 
- مدخل المتلوك إلي منازل الملوك. 
- أصناف: المغرورين. 
- مشكاة الأنوار. 
- ميزان العمل. 
- أيّها الولد المحبّ. 
- كيمياء الستعادة (في الفارسية: كيمياي سعادت). 
- سر العالمين وكشف ما في الدارين. 
- مكاشفة القلوب المقرّب إلي حضرة علام الغيوب. 


4 - متفرّقات: 
- جواهر القرآن ودرره. 
- الحكمة في مخلوقات الله. 
- التبر المسبوك في نصحية الملوك. 
- آداب التكاح وكسر الشهوتين. 
- القصيدة المنقرجة. 
- شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل. 
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١١١‏ - تجربنه المعرفية والروحية: 


مر الإنام :الغزاتي في حياثة بمرحلة شق بكلألها في للحوس و لفل .وفي قدرتهنا 
على تحصيل العلم اليقيني- وهذه الحالة هي التي تسمّى: فترة الشكء وهي غير الأزمة 
الروحانية التي أتت بالغزالي إلى ترك بغداد؛ وهي الأزمة الأولى» وهي بطابعها غير 
روحانيّة» وإنما هي معرفيّة- ودخل في مرحلة من المتفسطة غير المنطقيّة حنّى شفاه الله 
منها بعد مذة شهرين تقريبّا حيث يقول عن نفسه: 'فلمّا ا خطرت لي هذه الخواطر 
- خواطر الشكَ في المحسوسات والمعقولات- وانقدحت في النفسء حاولت لذلك علاجاء 
فلم يتيسّرء إذ لم يكن دفعه إلا بالتليل» ولم يمكن نصب دليل إلا من تركيب العلوم الأولية؛ 
فإذا لم تكن مسلمة لم يمكن تركيب التليل. فأعضل هذا الدّاءء ودام قريبًا من شهرين أنا 
فيهما على مذهب الستفسطة بحكم الحال» لا بحكم النطق والمقال» حتى شفى الله -تعالى- 
من ذلك المرضء وعادت النفس إلى الصحّة والاعتدال» ورجعت الضروريّات العقليّة 
مقبولة موثوقًا بها على أمن ويقين؛ ولم يكن ذلك بنظم دليل وترتيب كلامء بل بنور قذفه 
الله -تعالى- في الصتّدرء وذلك النور هو مفتاح أكثر المعارف". 

ويتابع الغزالي قائلاً عن نفسه: 'ولمّا شفائي الله من هذا المرض بفضله وسعة 
جوده. انحصرت أصناف الطالبين عندي في أربع فرق: 
- المتكلمون: وهم يدّعون أنهم أهل الرأي والنظر. 
- الباطنيّة: وهم يزعمون أنهم أصحاب التعليم والمخصوصون بالاقتباس من الإمام 
المعصوم. 
- الفلاسفة: وهم يزعمون أنهم أهل المنطق والبرهان. 
- الصتوفيّة: وهم يدُعون أنتهم خواصّ الحضرة وأهل المشاهدة والمكاشفة. 

فقلت في نفسي : الحق لا يعدو هذه الأصناف الأربعة» فهولاء هم الستالكون سبل 
طلب الحق. فإن شد الحق عنهم؛ فلا يبقى في درك الحق مطمع ... قفابتدرت لسلوك هذه 
الطرقء واستقصاء ما عند هذه الفرق» مبتدنًا بعلم الكلام» ومثنيًا بطريق الفلسفة» ومثثًا 
بتعلم الباطنيّة» ومربّعًا بطريق الصوفيّة. 


1 - علم الكلام: 

بدأ الغزالي في تحصيل علم الكلام وطالع كتب المحققين منهمء حتى عقله وفهمه 
حق الفهم» بل وصنف فيه عدّة من الكتب التي أصبحت مرجعًا في علم الكلام فيما بعد 
مثل كتاب الاقتصاد في الاعتفاد. 

ولقد قال الغزالي عن علم الكلام إنه حفظ العقيدة من الشكوك التي تثار حولها 
والطعون التي توجه إليها. أمّا أن يخلق علم الكلام عقيدة الإسلام في إنسان نشأ خاليًا عنها 
غير مؤمن بهاء فهذا ما لم يحاوله علم الكلام؛ وما لم يكن في مهمته» وقد قضت عليه 
مهمته تلك أن يأخذ مقتماته من هؤلاء الطاعنين المشككين ليؤاخذهم بلوازم مسلماتهم. 
وهي مقدّمات واهية ضعيفة. 

قال: 'وكان أكثر خوضهم -يقصد علم الكلام- في استخراج مناقضات الخصوم 
ومؤاخذتهم بلوازم مسلماتهم'. 

هذا هو مقصود علم الكلام؛ أمًّا مقصود الغزاليء فهو إدراك الحقيقة الدينيّة إداركا 
يقينيًا عن مكاشفة ودقة ووضوح-. لهذا يقول الغزالي مشيرًا إلى علم الكلام: 'فلم يكن 
الكلام في حقي كافيّاء ولا لدائي الذي كنت أشكوه شافيا". 

لم يجد الغزالي ضالته المنشودة في علم الكلامء ورأه غير واف بمقصوده؛ إذن لم 
يكن علم الكلام مقنعًا للغزاليء فظل يبحث عن الحقيقة» وانتقل إلى الصنف الثاني من 
طالبي الحقيقة وهم الفلاسفة. 


2 - الفلاسفة. وقد انتقد هم : 

تناول الغزالي بحوث الفلاسفة التي تعرّضوا فيها لموضوعات العقيدة علّه يجد 
لديهم من فنون المحاولات العقليّة ما يقطع بصحَّة ما ذهبوا إليه بشأنهاء فوجدهم قد اختلفوا 
فيها اختلافا كبيرًا. سرعان ما أدرك الغزالي أن مزاولة العقل لهذه المهمّة إقحام له فيما لا 
طاقة له بهء وأنَ أسلوب العقل في تفهم الأمور الرياضيّة» ولا يمكن أن تخضع له المسائل 
الإلهيّة. فأّف الغزالي في نقدهم وتفنيد آرائهم كتبًا أهمها كتاب تهافت الفلاسفة. لذلك خرج 
الغزالي بهذه النتيجة: 'فإني رأيتهم أصنافاء ورأيت علومهم أقساما؛ وهم على كثرة 
أصنافهم يلزمهم وصمة الكفر والإلحادء وإن كان بين القدماء منهم والأقدمين» وبين 
الأواخر منهم والأوائل» تفاوت عظيم في البعد عن الحق والقرب منه. 
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فكذلك لم يجد الغزالي ضالته في الفاسفة ورآها غير جديرة بما يمنحها الناس من 
ثقة» فاتجه إلى ثالث فرقة من أصناف الباحثين عن الحق وهي الباطنيّة أو التعليميّة. 


3 - الباطنيّةء وقد انتقدهم: 

في عهد الخليفة للعبّاسي المستظهر برزت فرقة تُسمّى الباطنيّة» وكانت ترى أنه 
يجب تأويل القرآن والبحث في باطنه وعدم قبول ظاهره؛ فقد كانوا يؤمئنون بالمعاني 
الباطنة. وإِنّ لهذه الفرقة أفكار ضالة وملحدة حتّى أنها كانت تهدف إلى التشكيك في 
أركان الشريعة فمثلاً يقولون: ما الهدف من رمي الحجارة؟ وما الداعي للمتعي بين 
الصفا والمروة؟ إذن كانت فرقة ملحدة تكفيريّة خطيرة أحسّ الخليفة العبّاسي بخطرهاء 
فطلب من الإمام الغزالي أن يؤلف كتابا يقوم فيه بالرد عليهم. فتمعّن الغزالي بأفكارهم 
وتعمّق بها وكتب كتاب فضائح الباطنيّة؛ فانتقدهم في كتابه وتأَثّر بكتب من سبقوه في نقد 
هذه الفرقة. 

يقول الباطنيّة: إن العقل لا يؤمن عليه الغلطء فلا يصحّ أخذ حقائق التين عنه. 
وإلى هذا الحكم انتهى الغزالي عند امتحانه للفلاسفة» فهم إذن في هذه التقطة متفقون. 
عمّاذا إذن يأخذون قضايا التين في توبها اليقيني؟! يأخذونها عن الإمام المعصوم الذي 
يتلقى عن الله بواسطة النبي. أحبب بهذا الإمام وبما يأتي عن طريقه. ولكن أين ذلك 
الإمام؟ فتش عنه الغزالي طويلاً فلم يجده. وتبيّن أنهم فيه مخدوعونء وأن هذا الإمام لا 
حقيقة له في الأعيانء فعاد أدراجه وكر راجعاء بعد ما ألف كتبًا ضدهم أوجعهم فيها نقدا 
وتفنيدا كما يقول: 'قلمًّا خبرناهم نفضنا اليد عنهم أيضنًا". 

وأيضًا لم يجد الغزالي ضالته عند الباطنيّة» ورآهم غارقين في حيرةء فوصل 
أخيرا عند الصوفيّة وعندها ابتدأ اعتزاله عن الناس وسفره. 


4 - الصوفيّة. ووجد ضالته عندهم: 
عندما فرغ الغزالي من هذه العلوم » أقبل بهمته على طريق الصوفيّة» وبما أن 
طريقتهم إنما تتمّ بعلم وعمل؛ وكان حاصل علومهم قطع عقبات التفس. والتنزّه عن 
أخلاقها المذمومة وصفاتها الخبيثة» حتى يتوصّل بها إلى تخلية القلب عن غير الله 
-تعالى- وتحليته بذكر الله. ابتدأ الغزالي بتحصيل علمهم من مطالعة كتبهم مثل: 
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- قوت القلوب لأبي طالب المكي. 
- كتب الحارث المحاسبي. 
- المتفرقات المأثورة عن الجنيد. 
- المتفرقات المأثورة عن الشبلي. 
- المتفرقات المأثورة عن أبي يزيد البسطامي. 

وبعد أن اطلع الغزالي على كنه مقاصدهم العلميّة» وحصّل ما يمكن أن يحصّل 
من طريقهم بالتعلم والستماع. فظهر له أن أخص خواصتهمء ما لا يمكن الوصول إليه 
بالتعلم بل بالذوق والحال وتبتل الصفات. فيقول عن نفسه: 'فعلمت يقينًا أنهم أرباب 
الأحوالء لا أصحاب الأقوال. وأنَ ما يمكن تحصيله بطريق العلم فقد حصئلته؛ ولم يبق إلآّ 
ما لا سبيل إليه بالستماع والتعلمء بل بالذوق والمتلوك". 

عند ذلك لاحظ الغزالي على نفسه انغماسه في العلائق وأنه في تدريسه وتعليمه 
مقبل على علوم غير مهمّة ولا نافعة في طريق الآخرة؛ ونيّته غير خالصة لوجه الله 
-تعالى-: بل باعثها ومحركها طلب الجاه وانتشار الصتيت. فلم يزل يتفكر فيه مدّة » 
يصمم العزم على الخروج من بغداد ومفارقة تلك الأحوال يوماء ويحل العزم يوماء ويقتم 
فيه رجلا ويؤخر عنه أخرى. 

يقول الغزالي عن نفسه: "فلم أزل أتردد بين تجاذب شهوات الدنياء ودواعي 
الآخرة» قريبًا من ستّة أشهر: أولها رجب سنة ثمان وثمانين وأربع مائة (488 ه). وفي 
هذا الشهر جاوز الأمر حد الاختيار إلى الاضطرارء إذ أقفل الله على لساني حتى اعتقل 
عن التدريسء فكنت أجاهد نفسي أن أدرّس يومًا واحدا تطييبًا لقلوب المختلفة إلى فكان له 
ينطق لساني بكلمة واحدة ولا أستطيعها البتة... ثمّ لما أحسست بعجزيء وسقط بالكلية 
اختياري» التجأت إلى الله -تعالى- التجاء المضطر الذي لا حيلة له» فأجابني الذي يجيب 
المضطر إذا دعاه.ء وسهل على قلبي الإعراض عن الجاه والمال والأهل والولد 
والأصحاب, وأظهرت عزم الخروج إلى مكة وأنا أدبّر في نفسي سفر الششام حذرً! أن 
يطلع الخليفة وجملة الأصحاب على عزمي على المقام في الشام ؛ فتلطفت بلطائف الحيل 
في الخروج من بغداد على عزم أن لا أعاودها أبذا". 

ثمّ دخل الشام وأقام به قريبًا من سنتين لا شغل له إلا العزلة والخلوة؛ والرئياضة 
والمجاهدة, اشتغالاً بتزكية النفس» وتهذيب الأخلاق: وتصفية القلب لذكر الله -تعالى-: 


كما كان يحصطله من كتب الصوفيّة. فكان يعتكف مذّة في مسجد دمشق» يصعد منارة 
المسجد طول النهار» ويغلق بابها على نفسه. ثم رحل منها إلى بيت المقدسء يدخل كل 
يوم الصخرة. ويغلق بابها على نفسه. 

ثم يتابع الغزالي رحلته وخلوته ويقول عن نفسه: "ثم تحركت في داعية فريضة 
الحجّ؛ والاستمداد من بركات مكة والمدينة. وزيارة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
بعد الفراغ من زيارة الخليل -صلوات الله وسلامه عليه- ؛ فسرت إلى الحجاز". 

ودام الغزالي في خلوته مقدار عشر سنين؛ ليصل إلى نتيجة وهي في قوله: "إني 
علمت يقينا أن الصوفيّة هم الستالكون لطريق الله -تعالى- خاصتة» وأنّ سيرتهم أحسن 
الستيرء وطريقهم أصوب الطرقء وأخلاقهم أزكى الأخلاق. بل لو جُمع عقل العقلاء 
وحكمة الحكماء؛ وعلم الواقفين على أسرار الشرع من العلماء. ليغيّروا شيئا من سيرهم 
وأخلاقهم؛ ويبئلوه بما هو خير منهء لم يجدوا إليه سبيلاً. فإنَ جميع حركاتهم وسكناتهم» 
في ظاهرهم وباطنهمء مقتبسة من نور مشكاة النبوة؛ وليس وراء نور النبوة على وجه 
الأرض نور يستضاء به. 

وبالجملة» فماذا يقول القائلون في طريقة» طهارتها -وهي أول شروطها- تطهير 
القلب بالكلية عما سوى الله -تعالى-» ومفتاحها الجاري منها مجرى التحريم من الصّلاق 
استغراق القلب بالكلية بذكر اللهء وآخرها الفناء بالكلية في الله؟ وهذا آخرها بالإضافة إلى 
ما يكاد يدخل تحت الاختيار والكسب من أوائلها. وهي على التحقيق أوّل الطريقة» وما 
قبل ذلك كالدهليز للمتالك إليه. 

ومن أوّل الطريقة تبتدئ المكاشفات والمشاهدات» حتى أنهم في يقظتهم يشاهدون 
الملائكة: وأرواح الأنبياء ويسمعون منهم أصواثًا ويقتبسون منهم فوائد. ثم يترقى الحال 
من مشاهدة الصور والأمثال» إلى درجات يضيق عنها نطاق النطقء فلا يحاول معبّر أن 
يعبّر عنها الآ اشتمل لفظه على خطأ صريح لا يمكنه الاحتراز عنه". 

وخلال فترة اعتزاله ألف الغزالي كتابه إحياء علوم الدين والذي ابتدأ تأليفه في 
القدس ثم أتمّه بدمشقء وهو يمثل تجربته التي عاشها في تلك الفترة. ويعتبر كتاب الإحياء 
أحد أهمّ كتبه التي ألفهاء وأحد أهمّ وأشمل الكتب في علم التصوّف. حتى أنه قيل عنه: 
'مْن لم يقرأ الإحياء فليس من الأحياء". كما وألف كتابه المنقذ من الضلال كتب فيه قصّة 


اعتزاله وعودته. 
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١١‏ إكتمال المسار المعرفي: 


يقول الغزالي عن نفسه: 'لما رأيت أصناف الخلق قد ضعف إيمانهم إلى هذا الحد 
بهذه الأسباب» ورأيت نفسي ملبة بكشف هذه الشبهة» حتّى كان إفضاح هؤلاء أيسر عندي 
من شربة ماءء لكثرة خوضي في علومهم وطرقهم -أعني: طرق الصوفيّة والفلاسفة 
والتعليميّة والمتوسمين من العلماء-» انقدح في نفسي أن ذلك -الرجوع إلى بلده- متعيّن 
في هذا الوقتء» محتوم. فماذا تغني الخلوة والعزلة» وقد عمّ الداءء ومرض الأطبّاءء 
وأشرف الخلق على الهلاك؟ ... فشاورت في ذلك جماعة من أرباب القلوب والمشاهدات» 
فاتفقوا على الإشارة بترك العزلةء والخروج من الزّاوية؛ وانضاف إلى ذلك منامات من 
الصالحين كثيرة متواترةء تشهد بأنّ هذه الحركة مبدأ خير ورشد قدّرها الله -سبحانه- 
على رأس هذه المائة؛ فاستحكم الرجاء؛ وغلب حسن الظنّ بسبب هذه الشهادات؛ وقد وعد 
الله -سبحانه- بإحياء دينه على رأس كل مائة. ويستّر الله -تعالى-- الحركة إلى نيسابور. 
للقيام بهذا المهمّ في ذي القعدة سنة تسع وتسعين وأربع مائة (499 ه). وكان الخروج 
من بغداد في ذي القعدة سنة ثمان وثمانين وأربع ماتة (488 ه). وبلغت مذة العزلة 
إحدى عشر سنة. 

وهذه حركة قترها الله -تعالى-» وهي من عجاتب تقديراته التي لم يكن لها 
انقداح في القلب في هذه العزلة» كما لم يكن الخروج من بغدادء والنزوع عن تلك الأحوال 
مما خطر إمكانه أصلا بالبال؛ والله -تعالى-- مقلب القلوب والأحوال» وقلب المؤمن بين 
إصبعين من أصابع الرحمن. 

وأنا أعلم أني» وإن رجعت إلى نشر العلم» فما رجعت! فإِنَ الرجوع عَود إلى ما 
كانه وكنت في اذلك اللزماق أشن الع للدي به بكسب الجا ولدعو لليه يقولى وحملي: 
وكان ذلك قصدي ونيّثي. 

وأمّا الآن فأدعو إلى العلم الذي به يُترك الجاهء ويُعرف به سقوط رتبة الجاه. 

هذا هو الآن نيّتتي وقصدي وأمنيتي؛ يعلم الله ذلك مني؛ وأنا أبغي أن أصلح نفسي 
وغيريء ولست أدري أأصيل مرادي أم أخترم دون غرضي؟ ولكني أؤمن إيمان يقين 
ومشاهدة أنه لا حول ولا قوّة إلا بالله العليَ العظيم؛ وأني لم أتحركء لكنه حركني؛ وإني 


لم أعملء لكنه استعملني؛ فأسأله أن يصلحني أولاء ثم يُصلح بيء ويهدينيء ثم يهدي بي؛ 
وأك اقيض الى ناه ويرزد كان باع ويوريي للباطل يأظلد: ويرر هي لملتايةة: 

عاد الغزالي إذن إلى وطنه طوس ملازما بيته مقبلاً على العبادة ونصح العباد 
وإرشادهم ودعائهم إلى الله حتعالى-» والاستعداد للدار الآخرة مرشد الضتالين ومفيد 
الطالبين» وكان معظم تدريسه في التفسير والحديث والتصوكف. 

فلمًا صارت الوزارة إلى فخر الملك أحضره وسمع كلامه وألزمه بالخروج إلى 
نيسابورء فخرج ودرسء ثمّ عاد إلى وطنه واتّخذ في جواره مدرسة ورباطًا للصوفيّة 
وبنى دارا حسنة وغرس فيها بستانا وتشاغل بالقرآن وسمع الصّحاح. 


الا- نظريائه الثربوية: 


يُعدَ أبو حامد الغزالي من كبار المفكرين المسلمين بعامّة ومن كبار المفكرين 
بمجال علم الأخلاق والتربية بخاصّةء وقد استفاد الغزالي من تجربته العميقة معتمذا على 
الشريعة الإسلاميّة في بناء منهجيّة متكاملة في تربية النفس الإنسانيّة. كما بيّن الطرق 
العمليّه لتربية الأبناء وإصلاح الأخلاق الذميمة وتخليص الإنسان منهاء فكان بذلك مفكرًا 
ومربَيَا ومصلحا اجتماعيًا في آن معّاء 


الا- الاخزاق: 


يرى الغزالي أنّ الأخلاق ترجع إلى النفس لا إلى الجسدء فالخلق عنده هيئه ثابتة 
في النفس تدفع الإنسان للقيام بالأفعال الأخلاقيّة بسهولة ويسر دون الحاجة إلى التفكير 
الطويل. 

ويرى الغزالي أنَ الأخلاق الفاضلة لا تولد مع الإنسان» وإنما يكتسبها عن طريق 
التربية والتعليم من البيئة التي يعيش فيها. 

والتربية الأخلاقيّة السليمة في نظر الغزالي تبدأ بتعويد الطفل على فضائل 
الأخلاق وممارستها مع الحرص على تجنيبه مخالطة قرناء السّوء حتى لا يكتسب منهم 


الرذائل» وفي سن النضج العقلي تشرح له الفضائل شرحًا علميًا يبيّن سبب عدها فضائل» 
وكذلك الرّذائل وسبب عدها رذائل» حتى يصبح سلوكه مبتيًا على علم ومعرفة واعية. 


الا السعادة: 


الستعادة كما يراها الغزالي هي تحصيل أنواع الخيرات المختلفة» وهي: 
- خيرات خاصة بالبدن» مثل الصحة والقوة وجمال الجسم وطول العمر. 
-. خيرات خاصة بالنفس» وهي فضائل النفس "الحكمة والعلم والشجاعة والعفة". 
- خيرات خارجية: وهي الوسائل وكل ما يعين الإنسان في حياتهء مثل المال والمسكن 
ووسائل النقل والآهل والأصدقاء. 
- خيرات التوفيق الإلهيء مثل الرشد والهداية والمتداد والتأمل. 


“| - وفائه: 

توفي أبو حامد الغزالي يوم الاثنين 14 جمادى الآخرة 505 هه ديسمبر 
1 م في مدينة طوسء وسأله قبيل الموت بعض أصحابه: "أوص”؛ فقال: "عليك 
بالإخلاص"؛ فلم يزل يكررها حتّى مات'. 


“- تحميقنا للكناب: 


خصصنا الثلاث مجلدات الأولى لضبط نص كتاب مقاصد الفلاسفة»؛ فسعينا في 
المتن إلى استيفاء مقوّمات تحقيق المخطوطاتء من مقارنة بين النسخ الخطيّة المتوقرة 


حول ترجمته ر لجع: وفيّات الأعيانء ج4/ص210 إلى ص219؛ طبقات الستيكي. ج4/|ص101؛ تبيين 
كنب المفتريء ص291 إلى ص 306؛ المنتظمء ج9/|ص4168؛ طبقات الحسيني؛ ص 69. 

انظر أيضا: سيرة الغزالي لعبد الكريم العثمان (دار للفكر -دمشق)؛ الحقيقة في نظر الغزللي لسليمان دنيا 
(دار المعارق-مصر)؛ للغزائني لكارا دي فوء ترجمة عادل زعيتر (القاهرة-1959)؛ كتاب مهرجان 
الغزالي في دمشق 1961؛ مؤلفات الغزالي لعبد الرّحمان بدوي (القاهرة-1961). 
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لدينا والنصّ المطبوعء والوقوف على المصادر المعتمئدة من قبل المؤلف... مما قادنا إلى 
إفراد هوامش قراءة وأخرى للإحالات. 

أمّا الجزء الأخير من تحقيقناء فقد أفردناه لضبط الفهارس» وإحصاء المصادر 
والمراجعء والملاحق. فأوردنا في الفصل الأول فهرس الآيات: وفي الثاني الأحاديث 
النبويّة» وفي الثالث الأعلام؛ وضبطنا في الفصل الرابع فهرس الجماعات» وفي الخامس 
فهرس الكتب. وقي الستّادس الأماكن» وخصتصنا الفصل المتايع لفهرس القوافي؛ وأفردنا 
الباب الثاني لضبط قائمة المصادر والمراجع؛ وأمّا الباب الثالث» فقد خصتصناه لإحصاء 
المصطلحات. 


الا - مضمون الكتاب: 


مقاصد الفلاسفة أو مقاصد الفلاسفة في المنطق والحكمة الإلهيّة و الحكمة الطبيعية 
هي إحدى كتب الإمام الغزالي الطوسيء. وهي بمثابة مقتمة لكتاب تهافت الفلاسفة. 

ويعرض الغزالي في هذا الكتاب مقاصد علم الفلسفة» وذكر فيه مصطلحات 
ومباحث الفلسفة من غير نقد أو تحليل؛ قبل أن يقدم نقدا لهذه الأفكار في التهافت . 

والكتاب» كما يدل اسمهء يلخص ما جاء به الفلاسفة» وخصوصنا أرسطو 
وأفلاطون وابن سينا والفارابي. 

والكتاب ما هو إلا تمهيد لكتاب التهافت. حيث يقول الغزالي في خاتمة الكتاب: 
"فهذا ما أردنا أن نحكيه من علومهم -المنطقيّةء والإلهيّة» والطبيعيّة- من غير اشتغال في 
تمييز الغث من الستمين» والحق من الباطل. ولنفتتح بعد هذا بكتاب تهافت الفلاسفة» حتى 
يتضح بطلان ما هو باطل من هذه الأراء. والله الموفق لدرك الحق بمنه وفضله". 

وكانت أوّل طبعة للكتاب هي طبعة محيي الدين صبري الكردي -القاهرة 
1 ه-. وتلاتها عدّة طبعات أخرى. 

وثُرجم الكتاب إلى عدّة لغاتء منها اللآتينية والعبريّة والإسبائيّة القديمة. كما 


ترجمه محمد حنيف الندوي إلى الأردية -لاهورء مجلس ترقى ادب. 15955 م-. 
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قتاب 
مقاصر الفللاسفة 


لأبي حامد الغزالي 
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بسم الله الرحمان الرحيم 


الحمد لله الذي عصمنا من الضتلال» وعرفنا مزل أقدام الجهّال؛ والصّلاة على 
المخصوص من ذي الجلال بالقبول والإقبال: محمّد المصطفى -خير خلقه. وعلى آله - 
خير ال-. 


أمَا بعد, فإنك التسئْت كلامًا شافيًا في الكشف عن تهافت الفلاسفة وتناقض 
آرائهم» ومكامن تلبيسهم. ولا مطمع في إسعافك إلا بعد تعريفك مذهبهم؛ وإعلامك 
معتقدهم. فإنَ الوقوف على فساد المذاهب قبل الإحاطة بمداركها محال بل هو رمي في 
العماية و الضّلال. 

فرأيت أن أقتم على بيان تهافتهم كلامًا وجيزًا مشتملاً على حكاية مقاصدهم من 
علومهم المنطقيّة والطبيعيّة والإلهيّة من غير تمييز بين الحق منها والباطلء بل لا أقصد 
إلآ تفهيم غاية كلامهم من غير تطويل بذكر ما يجري مجرى الحشو والزتوائد الخارجة 
عن المقاصد. وأورده على سبيل الاقتصاص والحكاية مقرونا بما اعتقدوه أدلّة لهم. 

ومقصود الكتاب: حكاية مقأصد الفلاسفةء وهو اسمه. 


و أعرفك أولاً أن علوهم أربعة أقسام: 
1 - الرياضيّات 
2 - والمنطقيّات 
3 و الطبيعَيّا 
4 - والإلهيّات. 


1 - أمَا الرياضيّات: فهي نظر في الحساب والهندسة. وليس في مقتضيات الهندسة 
والحساب ما يخالف العقلء ولا هي مما بمكن أن يقابل بإنكار وجحد. وإذا كان كذلك» فلا 
غرض لنا في الاشتغال بإيراده. 

2 - وأمًا الإلهيّات: فأكثر عقائدهم فيها على خلاف الحق والصّواب تادر فيها. 
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3< ونا التعلتوات: ذاككزها على متي اللعتوايه وللخطا تلان قيهاء وإلمايكالفون أفل 
الحق فيها بالاصطلاحات والإيرادات دون المعاني والمقاصدء إذ غرضها: تهذيب طرق 
الإستدلالات. وذلك ممّا يشئرك فيه النظار. 
4 - وأمًا الطبيعيّات: فالحق فيها مَشُوبْ بالباطل» والصواب فيها مشتبه بالخطأ؛ فلا يمكن 
الحكم عليها بغالب ومغلوب. 

وسيتضح في كتاب التهافت بطلان ما ينبغي أن يعتقد بطلانه. 

ولنفهم الآن ما نحن نورده على سبيل الحكاية مهملا مرسلاً منة غير بحث عن 
الصّحيح والفاسدء حتى إذا فرغنا منهء استأنفنا له جدًا وتشمير! في كتاب مفرّد نسمّيه 
تهافت الفلاسفة --إن شاء اله-. 


ولتقع البداية بتفهيم المنطق وايراده. 
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[الفن الأول] 
المول في المنطق 
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مقدمة 
في نمهيد المنطق 
وبيان فائدته وأقسامه 


أمّا التمهيد 


فهو أنَ العلوم» وإن انشعبت أقسامهاء فهي محصورة في قسميْن التصور 
والتصديق: 
- أمَا التصوّر: فهو إدراك الذّوات التي يدل عليها بالعبارات المفردة على سبيل التفهيم 
والتحقيق» كإدراك المعنى المّراد بلفظ الجسمء والشجرء والملك؛ والجنّ» والروحء وأمثاله. 
- وأمًا التصديق: فكعلمك بأنَ العالم حادثء والطاعة يُثْاب عليهاء والمعصية يُعاقب 
عليها. 

وكل تصديق. فمن ضرورته أن يتقتمه تصوران. فإنَ من لم يفهم العالم وحده» 
والحادث وحده. لم يتصور منه التصديق بأنه حادثء بل لفظ "الحادث" إذا لم يتصوّر معناه 
صار كلفظ: "المادث" مثلاً. ولو قيل: "العالم مادث" لم يمكنك لا تصديق ولا تكذيب» لأنّ 
ما لا يْفِهُمْ كيف يُذكر أو كيف يُصدْق به؟ 

وكذا تكد "هنك" 13 انبل تاتيل 

ثَّ كل واحد من التصور والتصديق ينقسم إلى ما يُذْرَك أولاً من غير طلب 
وتأمل» وإلى ما لا يحصل إلا بالطلب. 

أمّا الذي يُنَصوّر من غير طلبء فكالموجودء والشيء» وأمثالها. 

وأمّا الذي يتحصل بالطلبء. فكمعرفة حقيقة الروحء والملك. والجن؛ وتصور 
الأمور الخفيّة ذواتها. 

وأما التصديق المعلوم أولأء فكالحكم بن الاثنين أكثر من واحدء وأنَ الأشياء 
المساوية لشيء واحد متساوية. 
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ويُضاف إليه: الحمتيّات» والمقبولات؛ وجملة من العلوم التي تشتمل النفوس عليها 
من غير سبق طلب وتأمل فيها. 

وينحصر في ثلاثة عشر نوعاء وسيأتي في موضعه. 

وأمًا الذي يُذرك بالتأمّل» فكالتصديق يحدوث العالمء وحشر الأجسادء والمجازات 
على الطّاعات والمعاصيء وأمثالها. 

وكل ما لا بد في تصوّره من طلبء فلا يُنال إلا بالحجّة. وكل واحد منهما من 
ضرورته أن يتقتم عليه علم لا محالة. فإنا إذا أنكرنا معنى الإنسان وقلنا: "ما هو؟, فقيل 
لنا: 'هو حيوان ناطق" فيتبغي أن يكون الحيوان معلومًا عندنا. وكذلك التاطق حتّى 
يحصل لنا بهما العلم بالإنسان المجهول. 

* ومهما لم نصثق بأنَ العالم حادث؛ فقيل لنا: 'للعالم مُصوّرء وكل مُصوئر 
حادثء فإِذًا لا بجادكا. ليا و وترذا لطار ا يا وات العالم إلا إذا سبق لنا 
التصديق بأنّ العالم مصوئرء وبأنَ المصور حادث. فعند ذلك نقتنص بهذيْن العلمين العلم 
يما هو مجهول عندناء قيثبت بهذا أنَ كل علم مطلوب. فإنما يحصل بعلم قد سبقء ثم لا 
يتسلسل إلى غير النهاية» فلا بد وأن ينتهي إلى أوائل هي حاصلة في غريزة العقل بغير 
طلب وفكرة. 

هذا تمهيد القول في المنطق. 

أمَا فائدة المنطق» فلمًا ثبت أنّ المجهول لا يحصل إلا بمعلوم» وليس بخفيّ أن 
كل معلوم لا يمكن التَوصّل به إلى كل مجهولء بل لكل مجهول معلوم مخصوص يناسبه 
وطريق في إيراده وإحضاره في الذهن يفضي ذلك الطريق إلى كشف المجهولء فما يؤدّي 
منه كشف التصوّرات يُسمّى حدًا أو رسمّاء وما يفضي إلى العلوم التصديقيّة يُسمّى حجّة 
فمنه قياسء» ومنه اسثقراء وتمثيل وغيره. 

وينقسم كل واحد من الحد والقياس إلى ما هو صواب ليفيد اليقين» وإلى ما هو 
غلط ولكته شبيه بالصواب. 

فعلم المنطق هو القانون الذي به يُميّزز صحيح الحدّ والقياس عن فاسدهما؛ فيتميّز 
العلم اليقيني عمّا ليس يقينيّاء وكأنه الميزان والمعيار للعلوم كلّها. وكل ما لم يوزن 
بالميزان لم يتميّز فيه الرجحان عن النقصانء ولا البح عن الخسران. 
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فإن قيل: إن كانت فائدة المنطق تمبيز العلم عن الجهلء فما فائدة العلم؟ 

قيل: له الفوائد كلها مستحقرة بالإضافة إلى الستعادة الأبديّةء وهي سعادة الآخرة. 
وهي منوطة بتكميل النفسء وتكميلها بأمرين: التذكية والتّحلية. 

ما التذكية» فهي تطهيرها عن رذائل الأخلاق وتقديسها عن الصقات المذمومة. 

وأمَا التحلية» فبأن ينتقش فيها حلية الحق حتى ينكشف لها الحقائق الإلهيّة» بل 
الوجود كله على ترتيبه انكشافا حقيقيًا موافقا للحقيقة لا جهل فيها ولا لبْس. 

ومثالها: المرآة التي كمالها في أن يظهر فيها الصّور الجميلة على ما هي عليه 
من غير اعوجاج وتغيير. وذلك بتطهيرها عن الخبث والصداأ بأن يحاذي بها شطر 
الصور الجميلة. 

فالنفس مرأة تنطبع فيها صور الوجود كلها مهما ذكيت وصقلت بتخليتها عن 
رذائل الأخلاق. 

ولا يمكن التمييز بين الأخلاق المذمومة والمحمودة إلا بالعلم. ولا معنى لتحصيل 
نقش الموجودات كلها في النفس إلا بالعلم. ولا طريق إلى تحصيله إلا بالمنطق. 

فإذا فائدة المنطق: اقتناص العلمء وفائدة العلم: حيازة الستعادة الأبديّة- 

فإذا صحّ رجوع الستعادة إلى كمال النفس بالتذكية والتحليةء صار المنطق لا 
محالة عظيم الفائدة. 

أمَا أقسام المنطق وترتيبه, فيتييّن بذكر مقصوده. 

ومقصوده: الحد والقياسء وتمييز الصتحيح منهما عن الفاسد. وأهمها: القياس» 
وهو تركب إن لآ يلظ قيانق إلا عن عتضين». كما سداتن : وكل عققد فنها موضوع 
ومحمول. وكل موضوع: ففيه لفظء ويدل لا محالة عن المعنى. 

ومن أراد تحصيل المركب أمّا في الوجود أو في العلم» فلا سبيل له إلا بتقديم 
المفردات والأجزاء المفردة أوّلا؛ كما أن باني البيت يفتقر إلى إعداد الخشب واللبن 
والطين, إحضار المفردات والأجزاء أولاً ثم الاشتغال بالبناء ثانيّا؛ فكذلك العلم يحذو 
المعلوم؛ فإنه مثال مطابق للمعلوم. فطالب العلم بالمْركب ينبغي أن يحصل العلم ألا 
بالمفردات. 
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فلزم من ذلك أن نتكلم في الألفاظ ووجه دلالتها على المعاني» ثمّ في المعاني 
وأقسامها في القضيّة المركبة من محمول وموضوع وأقسامهاء ثم في القياس المركب من 
قضيّتيْن. ونتكلم في القياس في فنيْن: أحدهما في ماذته» والآخر في صورته؛ كما سيأتي. 
فعلى هذا يشتمل ما نريد إيراده من المنطق على فنون. 
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الفن الأول 
في دلالة الألفاظ 


ويتضح المقصود منها بتقسيمات خمسة: 


الأوؤل: إيساغوجي: 
اعلم بأنَ دلالة اللفظ على المعنى من ثلاثة أوجه: 
- أحدهما: بطريق المطابقة كدلالة لفظ البيت على معناه. 
- والآخر: بطريق التضمّن كدلالة لفظ البيت على الحائط المخصوص. فإنَ لفظ الحائط 
موضوع للمسمّى به بالمطابقة» فيدل عليه بذلك. ولفظ البيت أيضًا يدل عليه» ولكن يفارقه 
في وجه الدلالة. 
- والثّالث: بطريق الالتزام كدلالة المتقف على الحائطء فإنه يباين طريق المطابقة 
والتضمّن. فلم يكن بد من اختراع اسم ثالث. والمُستعمّل في العلوم والمعول عليه في 
التفهيمات: طريق المطابقة والتضممّن؛ أمّا الالتزامء فلا. فإِنَ اللوازم أيضًا لها لوازم» 
ويتداعى إلى أمور غير محدودة» ولا يحصل التفاهم بها. 

قسمة ثانية: 
اللفظ ينقسم إلى مُفرد ومُركب: 

أمَا المُقردء فهو الذي لا يُراد بأجزائه أجزاء من المعنى كالإنسانء فإنّه لا يُراد 
ب:"إن" ولا ب'سان" معنى من أجزاء معنى الإنسان بخلاف قولك: "غلام زيد' و'زيد 
يمشي"؛ إذ يراد بالغلام الذي هو جزء من الكلام معنى» وبزيد معنى. وإذا قلت: "عبد اللدا؛ 
وكان اسم لقبء كان مفرذاء لأنّك لا تقصد به إلا ما تقصد بقولك 'زيد". وإن أردت النعت» 
فهو مُركب. وإذ كان كل مسمّى بعبد الله لا محالة صار هذا الاسم في حقه كالمشترك» 
تارة يُطلّق لقصد للتعريفء فيكون اسمًا مُفْردًا؛ وتارة يُراد به الوصفء فيكون مركيًا. 
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قسمة ثالئه: 


للفظ ينقسم إلى جزئي وكلي. 

* فالجزئي: ما يمنع نفس مفهومه من الشركة فيه: كقولك: 'زيد'؛ و"هذا الفرس", 
و'هذه الشجرة". 

* والعرية بال بق لطن اعرزية من ولع لا و در وان 
والإنسان. وإن لم يكن في العالم إلآ فرس واحدء فقولك: "الفرس" كليَ, لأنّ الاشتراك فيه 
ممكن بالقوة؛ وإن لم يوجد بالفعل. وإنما يصير جزئيًا بأن تقول: "هذا الفرس". 

ولهذا لو قلت: "الشمس» فهو كلَيَ» لأنه لو درت شموس لدخلت الاسم؛ بخلاف 
قولك: "هذه الشمس". 


قسمة رابعة: 


اللفظ ينقسم إلى فعل. واسمء وحرف. 

والمنطقيون يسمون الفعل: كلمة. 

وكل واحد من الاسم والفعل يفارق الحرف في أن معناه تامّ بنفسه في الفهم 
بخلاف الحرف. 

فإنه إذا قيل لك: 'مّن الدّاخل؟", فقلت: "زيد”؛ فهم وتمّ الجواب. 

وإذا قيل: 'ماذا فعلت؟", فقلت: "ضربت" تم 1 اب 

ولو قيل: "أين زيد؟". فقلت: 'في” أو قلت: "على”, لم يتمٌ الجواب ما لم تقل: "في 
الدار" أو "على الستطح", فيظهر معنى الحرف في غيره لا في نفسه. 

ثم يفارق الكلمة الاسم في أنه يدل على معنى؛: وعلى زمان وقوع ذلك المعنى. 
كقولك: 'ضترب". فإنه يدل على الضترب الواقع في الماضي؛ والاسم كقولك: "الفرس". 
فإنه لا يدل على الزمان. 

فإن قيل: #قولك “أمس" وععام أول" يدل على الزتمان: فليكن فعلاً. 
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قيل: الفعل ما دل على معنىء وعلى زمان ذلك المعنى؛ وقولك: "أمس يدل على 
زمان هو نفس المعنى» لا هو زمان المعنى. فلو كان يدل "أمس" على معنى الأمس» 
وعلى زمان هو غير معنى الأمسء لقيل: إنه فعل» ولكان لازمًا ومنطبقا على حد الفعل. 


5 - 5 


قسمهة خامسه: 


الألفاظ من المعاني على خمسة منازل: 

[: "امو اظئة؛ 

2 - والمترادفة؛ 

3 - والمتباينة؛ 

4 - والمشتركة؛ 

5 - والمتفقة. 

[ - أمًا المتواطئةء فكقولك: "حيوان"؛ فإته ينطبق على الفرسء والثورء والإنسان بمعتى 

واحد من غير تفاوت في القوّة والضتعفء ولا تقتم ولا تأخرء بل الحيوانيّة للكل واحد. 
وكذلك الإنسان على زيد وعمرو وخالد. 

2 - وأمّا المترادفة. فهي الأسامي المختلفة المتواردة على مسمّى واحدء كالليث والأسد: 


والحمر والعقاز : 
3 - والمتباينة هي الأسامي المخلفة للمسميّات المختلفة كالفرسء والثورء والمتماء 
لمسمياتها. 


4 - والمشتركة هي الأفظ الواحد المطلّق على مسمّيات مختلفة كلفظ "العين" للذهب 
والشمس والميزان وعين الماء. 

5 - والمتّفقة هي المترتدة بين المشتركة والمتواطتة» كالوجود للجوهر والعرضء فإنه 
ليس كلفظ "العين"» إذ مسمّياتها لا تشترك في أمرء والوجود حاصل للعرضء كما أنه 
حاصل للجوهر؛ وليس كالمتواطتة» لأنّ الحيوانيّة للفرس والإنسان ثابت وجه على واحد 
من غير اختلافء والوجود يثبت للجوهر أوّلأء ثم يثبت للعرض بواسطته؛ فهو ثابت بتقدم 
وتأخر. وقد يسمّى هذا مشككا لتردده. 

ولنقتصر من فنّ الألفاظ على هذا الفن. 
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الفن الثاني 
في المعاني الكلية واختلاف نسبها وأقسامها 


إذا قلنا: "هذا الإنسان حيوان وأبيض" أدركنا تفرقة بين نسبة الحيوانيّة إليه» وبين 
نسبة الأبيضيّة إليه. فما نسبته إلى الموضوعات نسبة الحيوانيّة يُسمّى ذاتيّاِ وما نسبته 
يشبه نسبة الأبيضيّة يُسمّى عرضيّاء فيقال كل معنى كل نسب إلى جزئي تحته. 

فأمًا أن يكون المعنى ذاتيًا ما لم يجتمع فيه ثلاثة أمور: 
- الأوّل: أنك مهما فهمت الذاتي وفهمت ما هو ذاتيّ له لم يمكنك أن يخطر ببالك 
الموضوع أو تفهمه إلا أن تفهم أولاً حصول الذّاتيَ لهء ولا يمكنك فهمه دون ذلك الذاتي. 

فإنك إذا فهمث الإنسان والحيوان لم يمكنك فهم الإنسان دون فهم الحيوان أولاً. 

وإذا فهمت العددء وفهمت الأربعة» لم يمكنك أن تقدر الأربعة داخلة في فهمك 
دون أن تفهم العدد أولاً. ولو أبدلت الحيوان والعدد بالموجود والأبيضء أمكنك أن تفهم 
الأربعة من غير أن يدخل في فهمك إنها موجودة أم لاء وإنها أبيض أولأء؛ بل لربّما يُشْك 
في أن في العالم أربعة أم لاء وذلك لا يقدح في فهمك ذات الأربعة. 

وكذلك تفهم ماهيّة الإنسان بعقلك من غير أن تحتاج إلى فهم كونه أبيض أو فهم 
كونه موجوذاء ولا يمكن دون كونه حيوانا. 

وإن لم يساعدك الذهن في فهم هذا المثال» لأنك إنسان موجودء ولكثرة وجود 
الإنسانء فأبدله بالتمساح أو بما شتت من الحيوانات وغيرها. 

فبذلك يظهر أن الوجود عرضي للماهيّات كلّها. 

وأا الحيوان للإنسان» فذاتيّ. وكذلك اللون للستوادء والعدد للخمسة. 
- والقّاني: أتك تفهم أن الكلّىَّ لا بد أن يكون أوّلاً حتّى يكون الجزئي الموضوع تحته 
حاصلاً إِمَا في الوجود أو في الذّهنء إذ تفهم أنه لا بد من حيوان أوّلاً حتى يكون إنسانا 
أو فرسناء ولا بد من عدد أولاً حتّى يكون أربعة أو خمسة. 

ولا يمكنك أن تقول: "لا بد من ضحاك أولاً حنّى يكون إنسانا”؛ بل "لا بد من 
إنسان أولاً حتّى يكون ضحاكا". وكون الإنسان ضحاكا بالطبع وصف له عرضي تابع 
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لوجودهء وهو مساو لكونه حيوانا في أنه لازم لا يفارق. ولكن الفرق بينهما مُذرك» إذ لا 
بد من اتصال الرتوخ بجسد الإنسان ألا ليكون إنسانا. 

ولا يمكن أن يُقال: "لا بد من ضحَّاك أوّلا ليكون إنسانا". بل يُقال: "لا بد من 
إنسان أوّلاً ضحاكا". ولا نعني بهذه الأولويّة ترتيبًا زمانيّاء بل ترتيبًا عقليّاه وإن كان 
مساويًا في الزّمان. 
- والقّالث: أن الذّاتئ لا يمكن أن يُعلّلء فلا يمكن أن يُقال: "أي شيء جعل الإنسان حيوانا 
والستواد لونا والأربعة عدد”, بل الإنسان حيوان بعيّنه وذاته لا يجعل جاعلء إذ لو كان 
بجعل جاعل لتصور أن يجعله إنسانا ولا يجعله حيوانا. ولا يمكن ذلك في الوهمء كما 
يمكن في الوهم أن يجعل إنسانا ولا يجعل ضحاكا. 

وأمًا العرضي فمعلل؛ إذ يُقال: “ما الذي جعل الإنسان موجوذا؟”: فيصم المتؤال. 
ولا يصحّ أن يُقال: 'ما الذي جعله حيوانا؟"؛ بل كان قولك: "جعل الإنسان حيوانا" كقولك: 
"ما الذي جعل الإنسان إنسانا؟". فيُقال: "هو إنسان لذاته"؛ وكذلك "هو حيوان لذاته", لأن 
مغتى_الإنسان: حيوان ناطق فلا فرق بين قوله:. ثما الذي جعل الحيوان التاطق حيوانا 
ناطقا؟", وبين قوله: “ما الذي جعل الإنسان حيوانا", إلا أنه اقتصر في أحد السؤاليْن على 
ذكر إحدى الذاتيتين دون الأخرى. 

* وبالجملة مهما يكن المحمول غير الموضوع وخارجا عن ذاته بالكليّة» لم يمكن 
أن يطلب له علّةء فلا يُقال: 'لمْ كان الممكن ممكنا؟" و"الواجب واجبّا» ويُقال: 'لمْ كان 
الممكن موجوذا". ش ْ 


قسمة أخرى للعرض خاصة: 


العرض ينقسم إلى لازم لا يفارق أصلاء كالضحاك للإنسان؛ وكالزوجيّة للإثنين» 
وككوان الزوايا من المثلث» وهو لازم وليس بذاتي. والذي يفارق ينقسم إلى ما هو بطيء 
المفارقة» ككوانه صبيًا وشابّا وإلى ما هو سريع المفارقة كصفرة الوجل وحمرة الخجل. 

والذي يفارق ينقسم إلى ما يفارق في الوهم دون الوجودء كالستواد للزنجي؛ وإلى 
ما لا يتصور أن يفارق أيضنًا في الوهمء كالمحاذاة للنقطةء والزوجيّة للأربعة» وقد يفارق 


38 


في الوهم دون الوجود ككوان الزّوايا من المثلّث مساوية لقائمتين» إذ قد يُفهم المثّث مَن لا 
يفهم ذلك ولا يمكن فهم الأربعة إلا وأن يقترن به فهم الزتوجيّة» وان كانت من اللوازم. 
ولمًا كان مثل هذا اللآزم قريبًا من الذاتي وملتبسًا به. جمعنا تلك المعاني الثلاثة 
لتُعتبّر جميعهاء فتعرف باجتماعها كون الشيء ذاتياء ولا يُعوّل على آحادها. 
وينقسم العرضي إلى ما يخصّ موضوعهه. كالضحاك للإنسان» ويُسِمّى خاصياء 
وإلى ما يعمّ غيره؛ كالأكل للإنسان؛ وَيسمّى عرضيًا مطلقًا وعرضتا عامًا. 


قسمة أخرى للذاتي: 


الذاتي ينقسم باعتبار العموم والخصوصء إلى ما لا أعمّ فوقهء وَيُسمّى جنستا؛ 
وإلى ما أخص تحته؛ بُسِمَّى نوعًا؛ وإلى ما هو متوستطهء ويُسِمَّى نوعًا بالإضافة إلى ما 
فوقهء وجنسنا بالإضافة إلى ما تحته. وَيُسِمَّى الذي لا نوع تحته: نوع الأنواعء والذي لا 
جنس فوقه: جنس الأجناس. 

والأجناس العالية التي لا جنس فوقها عشرة. كما سيأتي: واحد جوهر وتسعة 
أعراض. 

فالجوهر جنس الأجناسء إذ ليس شيء أعمّ منه إلا الوجودء وهو عرضي وليس 

بذاتى. 

والجنس عبارة عن الذَاتِيّ الأعم. 

ثم ينقسم إلى الجسم: وغير الجسم. 

والجسم ينقسم إلى التامي» وغير النامي. 

والنامي ينقسم إلى الحيوان؛ وإلى النبات. 

والحيوان ينقسم إلى الإنسان» وغيره. 

فالجوهر جنس الأجناسء والإنسان نوع الأنواعء لأنه لا ينقسم إلا على معاني 
عرضيّة كالصتبيَ والكهل» والقصير والطويلء والعالم والجاهل. 

وهذه عرضيّات وليست بذاتيّاتء إذ الإنسان يفارق الفرس بذاتهء والستواد يفارق 
البياض بذاته. وهذا السواد لا يفارق ذلك الستواد بذاته وطباعهء ولكن يكون هذا في المدادء 
وذلك في الغراب. وإضافته إلى الغراب عرضي له. 
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وزيد لا يفارق عمر! في الإنسانيّة ولا في أمر ذاتي» بل في كوانه ابن شخص 
آخرء ومن بلد آخر أو على لون آخرء وقد يوجد فيه حرفة وخلق آخر. 
وكل هذا عرضيّات للإنسان» كما سبق ذكره بتعريف العرضي. 


قسمة أخرى: 


الذاتي باعتبار آخر ينقسم إلى ما يُقال في جواب ما هو مهما كان مطلب البتائل 
بقوله ما هو حقيقة الذات» وإلى ما يُقال في جواب أي شيء هو. 

فالأول يُسمَّى: جنا أو نوغاء والآخر يُسمّى: فصلاً. 

فمثال الأوّل: الحيوان المقول في جواب قول القائل» بعد إشارته إلى فرس أو ثور 
أو عاونا هوه وذ الإنشاخ للمقوك. في 'حواب "من أثنان لذن اذيد وعس وغالة 
وقال: ما هم. 

ومثال الثاني: الناطقء فإنه إذا أشار إلى إنسان وقال ما هوء فقلت: 'حيوان"؛ لم 
ينقطع المتؤال؛ فإنَ الحيوان يشمل غير الإنسان؛ بل يحتاج إلى ما يفصل ذاته عن غيرهء 
فيقول أي حيوان هوء فجوابه أنه الناطق؛ فيكون الناطق فصلا ذائيًا مقولاً في جواب أي 
شيء هو 

ومجموع الحيوان والناطق حد حقيقي» إذ الحدّ عبارة عمّا يصوّر كنه ماهيّة 
الشيء في نفس الستائل. فإن أبدلت الناطق بعرضيّ يفصله عن سائر الحيوانات» كقولك: 
'حيوان مديد القامةه عريض الأظفارء ضحاك بالطبع”؛ فإِنَ هذا يميّزه ويفصله عن سائر 
الحيوانات؛ ولكن يُسمَّى رسماء وفائدته التمييز فقط. 

وأمّا الحت» فَيُطلب به حقيقة ذات الشيء» فلا يحصل إلا بذكر الفصول الذاتيّة. 

وأمَا التمييزء فيحصل تبعًا لهاء وقد يحصل التمييز بفصل واحدء وقد لا تَصور 
الحقيقة إلا بذكر فصول. فب شيء له فصول تزيد على واحدء فيجب على المطلوب منه 
تصوير ماهيّة الشيء في النفس أن يذكر تلك الفصول. 

فمّن قال في حد الحيوان إنه جسم ذو نفس حساسء فقد أتى بأمور ذاتيّة مميّزة 
مطردة منعكسة؛ ولكنه ينبغي أن يضيف إليه: المتحرتك بالإرادة» حتى يتم به ذكر الفصول 
الذاتيّة» ويتمّ بسببه تصور الحقيقة. 
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وإذا عرض الكلام في الحدء فلننتته على مثارات الغلط وهي بعد الجمع بين 
الجنس الأقرب وجميع الفصول الذاتيّة على التّرتيب. ترجع إلى تعريف الشيء بما ليس 
أوضح منه بأن تعرف الشيء بنفسه» أو بما هو مثله في الغموض. أو بما هو أغمض 
منهء أو بما [لا] يُعرف إلا به. 

مثال الأوّل: قولهم في حد الزمان إنه مدّة الحركة. ومّن أشكل عليه الزمان» فلم 
يشكل عليه إلآ مدّة الحركة. وأنّ معنى المدة ما هو. 

ومثال الثاني: أن تقول في حد البياض: البياض ما يضاة المتوادء فيُعرف الشيء 
بضذه. ومهما أشكل الشيء أشكل ضدهء فضده في الخفاء مثله؛ فليس تعريف لبياض 
بالسواد بأولى من عكسه. 

ومثال الثالث: قول بعضهم في حد الثار إنه العنصر الشبيه بالتفس. ومعلوم أن 
النفس أغمضن من التار:.فكيفت تعزق يه؟! 

ومثال الرابع: أن يعرف الشيء بما لا يعرف إلا به. كقولك في حد الشمس إنه 
الكوكب المضيء الذي يطلع نهارً!. فيذكر النهار في حد الشمسء ولا يعرف التهار إلا بعد 
مغرّفة اللشمين» إتخةه المتدرخ يفو أن اقول كو زمان كون الشمسن قوق الأرطن». 

فهذه أمور مهمّة في الحدّ يجب الاحتراز منها. 

وقد يحصل مما سبق أن سبق الذاتي ثلاثة أقسام: جنسء. ونوعء وفصل؛ 
والأفوضين فسان "حاسكة واعر سن شا 

فثبت أن أقسام الكليات خمسة, يُسمَّى: المقردات الخمس: وهي: 
- الجنس؟ 
- والنوع؛ 
- و الفصل؟ 
- والعرض العامٌ؛ 


- والخاصة. 
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الفن الثّالث 
في تركيب المفردات وأقسام القضايا 


المعاني المفردة إذا ركبت حصلت منها أقسامء ولسنا نقصد من جملتها إلا قسمًا 
واحذا وهو الخبر» ويسمّى: قضيّة وقولاً جازمّاء وهو الذي يتطرق إليه التصديق أو 
التكذيب. 

* فإنك إذا قلت: العالم حادث, أمكن أن يقال لك إنك صادق. 

* وإذا قلت: الإنسان حجرء أمكن أن تكذب. 

* وإذا قلث: إن كانت الشمس طالعة فالكواكب خفيّة صدقت. 

* وإن قلت: فالكواكب ظاهرة كذبت. 

* وإن قلت: العالم إمّا حادث وإِمّا قديم» صدقت. 

* وإن قلت: زيد إمّا بالعراق وإِمَا بالحجازء كذبت إذ قد يكون بالشام. 

وهذه أقسام القضايا. 

* وأمّا إذا قلت: علمني مسألة؛ 

* أو قلت: هل توافقني في الخروج إلى مكة» لم يمكن أن تصدق أو تكذب. 


فهذا معنى القضيّة ولنتشرحها بذكر تقسيمات: 
القسمة الأولى: 


أن القضيّة تنقسم إلى حمليّة كقولك العالم حادث وإلى شرطيّة متصلة كقولك إن 
كانت الشمس طالعة فالنهار موجود وإلى شرطيّة منفصلة كقولك العالم أمّا قديم وأما 
حادث. 

* أمّا الأول الحمليَ فيشتمل على جزأين: يستى أحدهما موضوعا وهو المخبر 
عنه كالعالم من كقولك العالم حادث؛ ويسمّى الثاني محمولا وهو الخبر كالحادث من قولك 
العالم حادث وكل واحد من المحمول والموضوع لفظا مفردا كما ذكرناه. 
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وقد يكون لفظا مركبًا ولكن يمكن أن يدل عليه بلفظ مفرد كقولك: الحيوان الناطق 
منتقل بنقل قدميه فالحيوان الناطق موضوع ويقوم مقامه لفظ الإنسان وهو مفردء وقولك: 
منتقل بنقل قدميه محمول ويقوم مقامه قولك ماش. 

وما الشرطيّة المتصلة: فلها أيضا جزآن ولكنَ كل جزء منهما يشتمل على 


أمًا الجزء الأول وهو قولك: إن كانت الشمس طالعة فيسمّى مقدّماء ولو ذف 
منه حرف الشرط وهو قولك: "إن", بقى قولك الشمس طالعة وهي قضيّة فكأنَ حرف 
الشرط أخرجها عن كونها قضيّة قابلة للتصديق والتكذيب. 

ما الجزء الثّاني: وهو قولك: فالكواكب خفيّة يسمّى تاليا ولو حذف منه حرف 
الجزاء وهو الفاء لبقي قولك الكواكب خفية» وهي قضيّة. والفرق بين هذا وبين الحملي 
ظاهر من وجهين: 
- أحدهما: أن الشرطيّة المتصلة انتظمت من جزئين لا يمكن أن يدل على كل واحد من 
جزئه بلفظ مفرد بخلاف الحمليّة. 
- والثاني: أنه يمكن أن يسأل عن الموضوع أنه هو المحمول» فإنك تقول: الإنسان 
حيوان. ويمكن أن يسأل فيقال: هل الإنسان هو الحيوان؟ 

* وأما المقتم فلا يكون هو التالي بل التالي ربّما يكون غيره ولكن يكون متصلا 
به لازما وتاليًا في وجوده لوجوده. 

وتفارق الشرطيّة المتصلة المنفصلة بوجهيّن: 
- أحدهما: أن المنفصلة أيضنا تشتمل على جزئيّن كل واحد أيضا قضيّة إذا حذفت عنها 
كلمة التنوط ولكن لا ترتيب بين جزئيه إلا من حيث الذّكرء فإنّك تفول: العالم ما حادث 
وإِمَا قديم. ولو عكست وقلت: لِمَا قديم وإِمّا حادثء لم يتبدل المعنى. 

أمَا التالي إذا جعل مقدما تغيّر المعنى في الشرطيّة المتصلة وربّما كذب أحدهما 
وصدق الآخر. 
- والثاني: أن التالي موافق للمقتم. بمعنى أنه يتصل به ويلازمه ولا يعائده؛ وأحد جزئئ 
المنفصلة معاند للآخر ومنفصل عنه إذ يوجب وجود أحدهما عدم الآخر. 
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قسمة أخرى: 


القضيّة باعتبار محمولها ينقسم إلى موجبة كقولك العالم حادث والى سالبة كقولك 
العالم ليس بحادث 

* وليس هو حرف السلب والسلب في الشرطية المتصلة أن تسلب الاتصال بأن 
تقول ليس إن كانت الشمس طالعة فالليل موجود والسلب في المنفصلة أن تسلب الانفصال 
بأن تقول ليس الحمار أما ذكر وأما أسود بل أما ذكر وأما أنثى وليس العالم أما قديم وأما 
جسم بل قديم وأما حادث وربما كان المقدم سالبا والتالي سالبا والشرطية المركبة منهما 
موجبة كقولك إن لم تطن الشمس طالعة فالنهار ليس بموجود فهذه موجبة لأنك أوجبت 
لزوم لفي النهار لفي الطلوع وهو معني الإيجاب في هذه القضية وهنا منزلة القدم وكذلك 
قد يغلط في الحملية ويظن أن قولك: 'زيدنا بينا است" بالعجميّة سالبة وهي موجبة إذ معناه 
أنه أعمى وربما يقال بالعربيّة: 'زيد غير بصير". وهي موجبة والغير البصير عبارة عن 
الأعمى وهو بجملته محمول يمكن أن يثبت ويمكن أن ينفي بأن يقال زيد ليس غير بصير 
إذ سلب الغير بصير عن زيد. 

وتسمّى هذه قضيّة معدولة أي هو إيجاب في التحقيق عدل به إلى صيغه المتلب. 

وآية ذلك أن الستلب يصحّ على الدوم فيمكن أن يقال شريك الله ليس بصيرا إذ 
المحال ليس عينا ولا يمكن أن يقال شريك الله غير بصيرا كما لا يقال أعمى وهو في لغة 


العجم أظهر. 
قسمة أخرى: 


القضيّة باعتبار موضوعها تنقسم إلى شخصيّة كقولك زيد عالم وإلى غير 
شخصية وهي تنقسم إلى مهلة ومحصورة فالمهل ما لم يسور بسور يبين فيه أن الحكم 
محمول على كل الموضوع أو بعضه كقولك الإنسان في خسر إذ يحتمل انك تريد البعض 
والمحصورة هي التي ذكر ذلك فيها وهي أربعة أما موجبة كلية كقولك كل إنسان حيوان 
أو موجبة جزئية كقولك بعض الناس كاتب أو سالبة كلية كقولك لا إنسان واحد حجر أو 
سالبة جزئية كقولك لا كل إنسان كاتب أو بعض الناس ليس بكاتب. 
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فتكون القضايا بهذا الاعتبار ثمانية: 


- مهلمة موجبة. 

وهذه الأريع 3 كسمل فى العلوم. لتنا التنكمي” المع قلا يطلب :حكمه :في 
العلوم إذ لا يطلب حكم زيد بل يطلب حكم الإنسان. 

* وأمًا المهلة فهي في قوة الجزئيّة لأنها حاكمة على الجزء لا محالة. 

* وأمًا العموم فمشكوك ولأجل تردده يجب أن يهجر في التعليمات فيبقى 
المحصورات الأربعة: 
- موجبة كلية 
- موجبة جزئيّة 
- وسالبة كلية 
ودالية يوفة 

* والشرطيّة المتصلة أيضا تنقسم إلى كلية كقولك كلما كانت الشمس طالعة 
فالنهار موجود والى جزثئيه كقولك ربما كانت طالعة كان الغيم موجودا. 

* وأما المنفصلة فالكلية منها أن تقول الإنسان أما أن يكون في السفينة وأما أن 
يغرق فهذا الاتقسام والتعارن كليث كلإسان ولكن في يعض الأحوال: وهو أن يكؤن فى 
ابحو الأاكي؛ للبن وإعليك: أن كرت مكال للسائية الجرنية والعلية من القرملية المنمطدة 
والمنقصلة 


قسمة أخرى -وهي الرابعة-: 

القضيّة باعتبار نسبة محمولها إلى موضوعها تنقسم إلى ممكنة كقولك الإنسان 
كاتب الإنسان ليس بكاتب والى ممتنعة كقولك الإنسان حجر الإنسان ليس بحجر والى 
واجبة كقولك الإنسان حيوان الإنسان ليس بحيوان فنسبة الكتابة إلى الإنسان نسبة الإمكان 


ولا يلتفت إلى اختلاف السلب والإيجاب ونسبة الحجر إلى الإنسان نسبة الامتناع ونسبة 
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الحيوان إليه نسبة الوجوب والممكن لفظ مشترك لمعنيين إذ قد يراد به كل ما ليس بممتنع 
فيدخل فيه الواجب وتكون الأمور بهذا الاعتبار قسمين ممكن وممتنع وقد يراد به ما يمكن 
وجوده ويمكن عدمه أيضا وهو الاستعمال الخاص وتكون الأمور بهذا الاعتبار ثلاثة 
(واجب وممكن وممتنع)؛ ولا يدخل الواجب في الممكن بهذا المعنى ويدخل في الممكن 
بالمعنى الأول والممكن بالمعنى الأوّل لا يجب أن يكون ممكن العدم» بل ربّما كان ممتنع 
العدم كالواجب فإنه غير ممتنع والممكن بذلك المعنى عبارة عن غير الممتنع فقط. 


قسمة أخرى -وهي الخامسة-: 


لكل قضيّة نقيض في الظاهر يخالفها بالإيجاب والسلب ولكن أن قاسمها الصدق 
و الكذب سميتا متناقضتين وقيل أن إحداهما نقيضة الأخرى ونعني به أن يكذب إذا صدقت 
القضية ويصدق إذا كذبت القضية ولا يتحقق هذا التناقض إلا بشروط. 
- الأول: أن يكون الموضوع واحدا بالحقيقة كما أنه واحد بالاسم وإلا لم تتناقضا فإنك 
تقول الحمل يذبح ويشوى والحمل لا يذبح ولا يشوى وتريد بأحدهما برج الحمل وبالآخر 
الحيوان المعروف فلا يتناقضان. 
- الثّاني: أن يكون المحمول واحدا وإلاً لم يتناقضا كقولك المكره مختار أي له قدرة على 
الانتماء والمكره ليس بمختار أي ما خلى وشهوته فكون اسم المختار مشتركا منع التناقض 
كاسم الحمل في الموضوع. 
- الثالث: أن لا يختلفا في الجزئية والكلية فإنك لو قلت عين قلا أسود وأردت به الحدقة 
لم يناقضه قولك عينه ليس بأسود إذا أردت به نفي السواد عن جميع العين. 
- الرابع: أن لا يختلفا في القوة والفعل فانك لو تقول الخمر في الدن مسكر وتريد به أن 
يسكر بالقوة لا يناقضه قولك الخمر في الدن ليس بمسكر إذا أردت به نفي الإسكار بالفعل 
- الخامس: أن يتساويا في الإضافة فيما يقع في جملة المضافات فإنك تقول العشرة نصف 
فلا يناقضه قولك العشرة ليس بنصف إلا بالإضافة إلى العشرين وغيره وتقول زيد والد 
وزيد ليس بوالد وهما صادقان بالإضافة إلى شخصين 
- والسّادس: أن يتساويا في الزمان والمكان 
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* وبالجملة فينبغي أن لا يخالفا إحدى القضيتين الأخرى البتة في شيء إلا 
بالسلب والإيجاب فتسلب إحدى القضيتين ما توجبه الأخرى بعينه من ذلك الموضوع 
على ذلك الوجه من غير تفاوت فان كان الموضوع كليا ولم يكن شخصيا زيد شرط سابع 
وهو أن يختلفا في الكمية بأن يكون إحداهما كلية الأخرى جزئية فإنهما إذا كانتا جزتيتين 
أمكن أن يصدقا في مادة الإمكان كقولك بعض الناس كاتب وبعض الناس ليس بكاتب وان 
كانتا كليتين أمكن أن يكذبا في مادة الإمكان كقولك كل إنسان كاتب وكل أإنسان ليس 
بكاتب. 


قسمة أخرى -وهي السادسة-: 


كل قضيّة فلها العكس من حيث الظاهر ولكنه ينقسم إلى ما يلزم صدقه من صدق 
القضية و إلى ما لا يلزم ونعني بالعكس أن يجعل المحمول موضوعا والموضوع محمولا 
فإن بقي الصدق بعينه قيل هي قضية معكوسة فإن لم يلزم قيل أنها لا تنعكس وقد ذكرنا 
أن القضايا المحصورة أربع سالبة كلية وهي تنعكس مثل نفسها سالبة كلية فإذا صدق 
قولنا لا إنسان واحد حجر صدق قولنا لا حجر واحد إنسان لأنه لو لم يصدق لصدق 
نقيضه وهو قوله بعض الحجر إنسان ولكان ذلك البعض إنسانا وحجرا وعند ذلك يكذب 
قولنا واحد حجر وهي القضيّة التي وضعناها أوّلا على أنها صادقة. 

فيدل هذا على أن الستالبة الكلية تنعكس سالبة كلية. 

* وأما الستالبة الجزئية» فلا تنعكس فإنه إذا صدق قوانا ليس بعض الناس كاتبا لم 
يلزم أن يصدق أن بعض الكاتب ليس إنسانا. 

* وأمًا الموجبة الكلية فتنعكس موجبة جزئيّة لا كلية فإذا صدق قولنا كل إنسان 
حيوان صدق قوانا بعض الحيوان إنسان لا محالة ولم يصدق قولنا كل إنسان حيوان 

* وأمَا الموجبة الجزئيّة فتنعكس أيضا مثل نفسها فإذا صدق قولنا بعض الحيوان 
إنسان صدق قولنا لا محالة بعض الإنسان حيوان. 

فهذا هو النظر في قسمة القضايا. 
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الفن الرابع 
في تركيب القضايا لتصير قياسًا 


وهو الملقصود 


ولكنَ أوّل الفكر آخر العمل والنظر فيه ينحصر في الركنيْن: - أحدهما: في 
الصورة؛ 
- والآخر في المادة. 


* الركن الأوّل: في صورة القياس: 


قد ذكرنا أن العلم أمَا تصور وأا تصديق وإنما ينال التصور بالحد والتصديق 
بالحجة. 

* والحجّة أما قياس وأما استقراء وأما تمثيل واعتبار الغائب بالشاهد يسمى مثالا 
ويدخل فيه والتعويل من هذه الجملة على القياس ومن جملة القياس على القياس البرهاني 
ولكن لا بد من ذكر حد القياس في الجملة حتى ينقسم بعد ذلك من البرهاني وغيره 

* والقياس عبارة عن أقاويل ألفت تأليفا يلزم من تسليمها بالذات قول آخر 
اضطرارا ومثال ذلك العالم مصور وكل مصور حادث فإنهما قولان مولفان يلزم من 
تسليمها بالضرورة قول ثالث وهو أن العالم حادث وكذلك لو قلت أن كل العالم مصورا 
فهو محدث ولكنه مصور فلزم من تسليم هذه الأقاويل أن العالم حادث لو قلت العالم أما 
حادث وأما قديم لكنه ليس بقديم فيلزم منه أنه حادث. 

* والقياس ينقسم إلى ما سمى اقترانيا وإلى ما سمى استئتائيا 

* أمَا الاقتراني فهو أن يجمع بين قضيّتيْن بينهما اشتراك في حت واحد إذ كل 
قضية فلا محالة تشتمل على محمول وموضوع. 

وتشتمل القضيّتان على أربعة أمور لكنهما لو لم يشتركا في أحد المعاني لم 
يحصل الازدواج والإنتاج إذ لا ينتظم قياس من قولك العالم مصور ومن قولك النفس 
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جوهر بل لا بد وأن تكون القضية الثانية مشاركة للأولى في أحد حديها مثل أن تقول 
العالم مصور والمصور محدث فيرجع مجموع أجزاء القضيتين إلى ثلاثة أجزاء تسمّى 
حدودا ومدار القياس عليها وهو مثل أن تقول العالم والمصور والمحدث في مثالنا والذي 
يقع مكررا في القضيتين ومشتركا يسمّى الحد الأوسط والذي يصير موضوعا في القضية 
اللازمة وهو المقصود بأن يخبر عنه يسمى حدا أصغر كالعالم والذي يصير محمولا في 
النتيجة وهو الحكم يسمّى حذا أكبر كالمحدث في قولنا العالم محدث وهو النتيجة اللازمة 
من القياس والقضية إذا جعلت جزء قياس سميت مقدمة والقضية التي فيها الحد الأصغر 
يسمى المقدمة الصغرى والتي فيها الحد الأكبر يسمّى المقتمة الكبرى ولم يشتق الاسم 
للمقتمتيّن من الأوسط فلأنه موجود فيهما جميعًا. 
* وأمًا الأصغر فلا يكون إلا في أحدهما وكذا الأكبر واللآزم من القياس يسمّى 
بعد لزومه نتيجة وقبل لزومه مطلوبا وتأليف المقدمّتين يسمى اقترانا. 
* وهيئة تأليف المقتمتن يسمّى شكلاً فيحصل منه ثلاثة أشكال لأنَ الحة 
الأوسط: 
- إِما أن يكون محمولاً في إحدى المقتمتيّن موضوعًا في الأخرى, ويُسمّى: الشكل الأول. 
- وَلِمًا أن يكون محمولاً فيهما جميعًاء وَيُسمَى الشكل القّاني. 
- وَلِمًا أن يكون موضوعًا قيهماء ويُسمَى الشكل الثّالث. 
وحكم المقثم والتالي في الشرطي المتصل حكم الموضوع والمحمول في انقسام 
تأليفه إلى هذه الأشكال. 
وتشترك الأشكال الثلاثة في أنها لا يحصل قياس منتج عن سالبتْن» ولا عن 
جزئيتين» ولا عن صغرى سالبة وكبرى جزئيّة. ويختصْ كل شكل بخصائص نذكرها. 
* الشكل الأوّل: هذا الشكل يفارق الآخريْن بفصلين: 
- أحدهما: أنه لا يحتاج في لزوم نتيجته إلى الرة إلى شكل آخر وسائر الأشكال ترة إلى 
هذا الشكل حتّى يظهر لزوم الد النتيجة ولذا سمّي هذا أولا. 
- والآخر: أنه ينتج ل ات الأربع -أعني: الموجبة الكلية» والجزئيّة» والستالبة 
الكلية» والجزئيّة 
* وأمًا الشكل الثاني فلا ينتج موجبة أصلا. 
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* والشكل الثالث لا ينتج كلّيا أصلا. وشرط إنتاج هذا الشكل -أعني به الشكل 
الأوّل- أمران: أحدهما: 
- أن تكون الصّغرى موجبة. 
- والآخر: أن تكون الكبرى كلية. 

فإن فقد الشرطانء ربّما صدقت المقتمتان» ولم يلزم النتيجة موضع صدقها بحال. 

* وحاصل هذا الشكل: أنك إذا وضعت قضية موجبة صادقة فالحكم على كل 
محمولها حكم لا محالة على موضوعها لا يمكن أن يكون إلا كذلك وسواء كان الحكم على 
المحمول سلبا أو إيجاباء وسواء كان الموضوح كلَيا أو جزتئيًا فيحصل من ذلك أربع 
أضرب منتجة. 

ولزوم هذه النتيجة ظاهر فإته مهما صدق قولنا الإنسان حيوان فكل ما صدق 
على الحيوان الذي هو محمول من كونه حمتاسا أو كونه غير حجر لا بد وأن يصدق على 
الإنسان لأنّ الإنسان داخل لا محالة في الحيوان وقد صدق الحكم على كل الحيوان فيكون 
صادقا على بعض جزتيّاته لا محالة. 

فهذا حاصل الشكل الأول 

وتفصيل أضرب الأربعة ما نذكره: 
* الضترب الأوّل: من كلَيتَيّنَ موجبتين مثاله هو أن كل جسم مؤْلّف محدث فكل جسم 
محدث لا محالة. 
* الضترب الثَّاني: كلّيتان كبراهما سالبة وهو الأوّل بعينه ولكن يبدل قولك محدث بأنه 
ليس بقديم حتّى يصير سالبًا فيصير كل جسم مؤلف ولا مؤلّف واحد قديم فلا يلزم منه أنه 
لا جسم واحد قديم. 
* الضرب الثّالث: هو الأوّل بعينه ولكن يجعل موضوع المقتمة الأولى جزتيًا وذلك لا 
يوجب اختلاف الحكم لأنّ كل جزئيّ هو كلي بالإضافة إلى نفسه فالحكم على كل محمول 
الجزئيّ حكم على ذلك الجزتي. ٍ 

مثاله أنتك تقول: بعض الموجودات مؤلّفء وكل مؤلّف محدثء فيلزم لا محالة أن 


بعض الموجودات محدث. وهذا قد انتظم من موجبتيّن صغراهما جزتيّة وكيراهما كلية. 
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* الضترب الرابع: هو الثّالث بعينه ولكن تجعل الكبرى سالبة وتبدل صيغة الإيجاب 
بالسلب وتقول بعض الموجودات مؤلقع ولا مؤلف واحد أزلي» فيلزم منه أنه لا كل 
موجود أزلي. 

وقد انتظم هذا من موجبة صغرى جزئية وكبرى سالبة كلية. 

ويبقى وراء هذا من الاقترانات اثني عشر اقترانا لا تنتج لأنه تنتظم في كل شكل 
ستة عشر اقترانا لأنَّ الصغرى تحتمل أن تكون موجبة كلية أو جزئيّة وسالبة كلية أو 
جزئيّة فتكون أربعة» ثمّ نُضاف إلى كل واحدة أربع كبريات أيضا فيحصل من ضرب 
أربعة في أربعة ستة عشر وإذا شرطنا أن تكون الصغرى موجبة خرجت سالبتان وما 
يبتتي عليهما من الإنتاج فيتعطل به ثمانية وتبقى موجبتان ولكن الموجة الكلية الصغرى 
ينضاف إليها أربع كبريات اثنتان منها جزئيّتان لا محالة فيتعطل به اثنتان أيضا إذ شرطنا 
في كبرى هذا الشكل أن تكون كأية فقد رجع إلى ستة. 

* وأمًا الموجبة الجزئيّة الصغرى فلا ينضاف إليها جزئيّة كبرى لا سالبة ولا 
موجبة إذ لا قياس عن جزئيتين فسقط اقترانان آخران من الستة الباقية وتبقى أربعة وإن 


أردت تصويره وتشكيله: 
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فهذه صورته 


ضروب الشكل الأوّل منتجها وعقيمها 
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فالصتغرى الموجبة الكلية مع الكبرى الموجبة الكلية منتجة -وكذلك مع الكبرى 
السالبة الكلية. 
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*وأمًا مع الكبريين الجزتيّتين فلا. والصغرى الموجبة الجزئيّة مع الكبرى 
الموجبة الكلية والكبرى المتالبة الكلية منتجة أيضا. 

*وأما مع الكبريين الجزئيّتين فلا تنتج أيضا. 

فقد ركينا على كل واحدة من صغرى موجبة كلية وصغرى موجبة جزئيّة أربع 
كبريات وكان المجموع ثمانية بطل منها أربعة لأنها جزئية أعني كبرياتها إذ قد شرطنا 
أن يكون - الكبرى كلية حتى يتعدى الحكم إلى الموضوع فيبقي صغريان سالبتان جزئية 
وكلية وينضاف إلى كل واحد أربع كبريات من المحصورة الأربع وكلها غير منتجة للخلل 
في الصغرى فانا شرطنا أن يكون الصغرى موجبة إذ الحكم على المحمول الثابت هو 
الذي يتعدى إلى الموضوع فأما المحمول المسلوب فمباين للموضوع فالحكم عليه لا يتعدى 
إلى الموضوع المباين فإذا قلت الإنسان ليس بحجر ثم حكمت على الحجر بحكم نفيا كان 
أو إثباتا لم يتعد ذلك إلى الإنسان فإنك أوقعت المباينة بين الحجر والإنسان بالسلب فهذا 
تعليل هذه الشروط وتعليل اختصاص النتيجة بأربعة أضرب من جملة ستة عشر ضربا. 


الشكل الثاني: 
يرجع حاصله إلى أن كل قضية أمكن أن تحمل على محمولها ما لم يوجد لموضوعها فهي 
قضية سالبة لا موجبة إذ لو كانت موجبة لكان الحكم على محمولها حكما على موضوعها 
كما سبق في الشكل الأول فإنا إذا قلنا الحكم على كل محمول ولا يحكم به على الموضوع 
فنعلم به أن القضية سالبة إذ لو كانت موجبة لوجد حكم المحمول على الموضوع وشرط 
هذا الشكل أن تختلف المقدمتان في الكيفية لتكون أحداهما سالبة والأخرى موحبة وأن 
يكون الكبرى كلية بكل حال وهذان الشرطان يردان أيضا ضروبه المنتجة إلى أربعة 
أضرب من جملة ستة عشر ضربا كما سبق ذكره في الشكل الأول . 
-. الضترب الأول: من صغرى موجبة كلية وكبرى سالبة كلية كقولك كل جسم منقسم ولا 
نفس واحد منقسم ينتج قلا جسم واحد نفس 

ويبيّن لزوم هذه النتيجة بالرتد إلى الشكل الأول بعكس الكبرىء فإنها سالبة كلية 
تنعكس مثل نفسهاء وهو أن تقول: ولا شيء مما هو منقسم واحد نفس؛ فيصير المنقسم 
موضوعا للأكير. وقد كان محمولا للأصغرء فيرجع إلى الشكل الأوّل. 
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- الضترب الثّائي: كلّيتان لكنّ الصتغرى سالبة كقولك لا أزليَّ وكل جسم مؤلف فيحصل 
منه أنه لا جسم واحد أزليَ كما في الشكل الأول * ثم نعكس هذه النتيجة لأنها سالبة كلية 
فيحصل ما ذكرناه وهو أنه لا أزليَ واحد جسم. 

- الضترب الثّالث: من جزئيّة موجبة صغرى وكلية سالبة كبرى وهي الضرب الأوّل من 
هذا الشكل إلا أن الصغرى تجعل جزئية فنقول بعض الموجودات منقسم ولا نفس واحد 
منقسم فبعض الموجودات ليس بنفس لأنك إذا عكست الكبرى رجع إلى الشكل الأوّل. 

- الضترب الرابع: جزتيّة سالبة صغرى وكلية موجبة كبرى كقولك لا كل موجود مؤلف 
وكل جسم مؤلف فلا كل موجود جسم وهذا لا يمكن أن يرد إلى الشكل الأول إلا بالعكس 
لأن السالبة فيها جزئية ولا عكس لها ولو عكست الكبرى الموجبة لانعكست جزئيّة ولا 
قياس عن حزئيتيّن وإنما يصحح يسمي إحداهما الافتراض والآخر الخلف. 

* أما الافتراض فهو أنك إذا قلت بعض الموجودات ليس بمؤلف فذلك البعض 
كل في نفسه فافترضه كلا ولقبه بأي اسم تريده فينزل منزلة الضرب الثاني من هذا 
الشكل. 

* وأمًَا الخلف فهو أن تقول إن لم يكن قولنا لا كل موجود جسم صادقا فنقيضه 
وهو قولنا كل موجود جسم صادق ومعلوم أن كل جسم مولي فيلزم أن كل موجود مؤلف 
وقد كنا أن وضعنا في المقتمة الصتغرى أنه لا كل موجود مؤلف على أنها صادقة فكيف 
يصدق نقيضها؟! هذا خلف محال فالمفضي إليه محال وإنما أفضى إليه فرض الدّعوى 
التي هي نقيض النتيجة صادقة فليست بصادقة. 


الشكل الثّالث: 

هو أن يكون الأوسط موضوعا في المقدمتين ويرجع حاصله إلى أن كل قضية 
مووية لاجم علن موضوعها كم عدن دمن مكمؤليا انواء كان لدعم نلا أن :فيليا 
وسواء كانت القضية موجبة جزئية أو كلية وذلك واضح وله شرطان: 
- أحدهما: أن تكون الصتغرى موجبة. 
- والآخر: أن تكون إدداهما كلية إِمَا الصغرى وإما الكبرى فأيّتهما كانت كلية كفى. 
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والمنتتج من هذا الشكل سنّة أضرب: 
- الضترب الأوّل: من كليتيّن موجبتن كقولك كل إنسان حيوان وكل إنسان ناطق فيلزم أن 
بعض الحيوان ناطق لأن الصغرى تنعكس جزتئية فيصير كأنك قلت بعض الحيوان إنسان 
وكل إنسان ناطق وهوا لضرب الثالث من الشكل الأوّل. 
- الضترب الثاني: من كليتين والكبرى سالبة كقولك كل إنسان حيوان ولا إنسان واحد 
فرس فلا كل حيوان فرس وذلك لأنك إذا عكست الصتغرى صارت جزئيّة موجبة ويرجع 
من الرابع من الشكل الأول. 
- الضترب الثالث: من موجبتيّن والصغرى جزئيّة كقولك بعض الناس بيض وكل إنسان 
حيوان فبعض البيض حيوانء فإنك تعكس الصغرى جزئيّة موجبة ويرجع إلى الثّالث من 
الشكل الأول 
- الضترب الرابع: من موجبتيْن والكبرى جزتيّة كقولك: كل إنسان حيوان وبعض الناس 
كاتب فبعض الحيوان كاتبء لأنك إذا عكست الكبرى جزتيّة وجعلتها صغرى؛ صار كأنك 
قلت كاتب ما إنسان وكل إنسان حيوان فيلزم كاتب ما حيوان وتعكس النتيجة فتصير 
حيوان ما كاتب. 
- الضترب الخامس: من كلية موجبة صغرى وجزتيّة سالبة كيرى كقولك كل إنسان ناطق 
ولا كل إنسان كاتب فيلزم لا كل كاتب ناطق ويتبين بطريق الافتراض كأن تقول مثلا كل 
إنسان ناطق وبعض ما هو إنسان أمّي فبعض ما هو ناطق أمّي ثم تقول بعض ما هو 
ناطق أمّي ولا شيء مما هو أمي بكاتب فلا كل ناطق بكاتب. 
- الضرب المتادس: من صغرى موجبة جزتيّة وكبرى سالبة كلية كقولك بعض الحيوان 
أبيض ولا حيوان واحد تلج فبعض الأبيض ليس بثلج ويظهر بعكس الصغرى لأنه يرجع 
إلى الرابع من الشكل الأوّل هذا تفصيل الأقيسة الحمليّة. 
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القول في القياسات الاستشائيّة 


القياس الاستثنائي نوعان: شرطي متصلء وشرطي منفصل. 
أمَا الشرطيّ المتصل: 


فمثاله قولك: إن كان العالم حادثا فله محدثا فهذه مقدمة إذا استثنيت عين المقدم 
منها لزم عبن التالي وهو أن تقول ومعلوم أن العالم حادث وهو عين المقدم فيلزم منه 
عين التالي وهو أن له محدثا وإن استثنيت نقيض المقدم لم يلزم منه لا عين التالي ولا 
نقيضه فإنك لو قلت اكنه ليس بحادث فهذا لا ينتج كما أتك تقول إن كان هذا إنسانا فهو 
حيوان لكنه ليس بإنسان فلا يلزم منه أنه حيوان ولا أنه ليس بحيوان. 

وكذلك إن استثنيت عين التالي لم ينتج فإنك إن قلت ومعلوم أن العالم له محدث لم 
يلزم منه نتيجة أنك إذا قلت إن كانت هذه الصلاة صحيحة فالمصلى مطهر ولكنه مطهر 
فلا يلزم منه أن الصلاة صحيحة ولأنها باطلة فهذه أربع استثناء آت لا ينتج منها اثنان 
وهي عين المقدم وينتج عين التالي ونقيض التالي وينتج نقيض المقدم فأما نقيض المقدم 
وعين التالي فلا ينتج إلا إذا ثبت أن التالي مساو للمقتم وليس بعامّ منه فعند ذلك ينتج 
الأمتعاء اك اريم كشك له إن كلق هذا بحسا كبو مولفة كله جنم كيو واد لقن 
مؤلف فهو جسم لكنه ليس بجسم فليس بمؤآف ولكنه ليس بمؤلف فليس بجسم. 

فأمَا إذا كان التالي أعمّ من المقدم كالحيوان بالنسبة إلى الإنسان ففي نفي الأعمّ 
نفي الأخصّ إذ في نفي الحيوان نفي الإنسان وليس في نفي الأخص نفي الأعمّ إذ ليس في 
نفي الإنسان نفي الحيوان نعم في إثبات الأخص إثبات الأعمّ إذ في إثبات الإنسان إثبات 
الحيو ان وليس في إثبات الحيوان إثبات الإنسان. 
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النوع الثّاني: الشرطيّ المنفصل: 


وهو أن تقول العالم أما حادث وأما قديم فهذا ينتج منه أربع استثناء آت فإنك 
تقول لكنه حادث فليس بقديم لكنه ليس بحادث فهو قديم لكنه قديم فليس بحادث فليس بقديم 
فهو حادث فاستثناء عين كل واحد يتتج نقيض الآخر واستثناء نقيض كل واحد ينتج عين 
الآخر. 

وهذا شرطه الحصر في قسمين فإن كان في ثلاثة فاستثناء عين كل واحد ينتج 
تقيض الآخريْن كقولك هذا العدد أما أكثر أو أقل أو مساو ولكنه أكثر فبطل أن يكون أقل 
أو قناز 

* فأمًا باستثناء نقيض الواحد يوجب أحد الباقين لا بعينه كقولك ليس بمساو 
فيجب أن يكون أما أقل أو أكثر وإن لم تكن الأقسام حاصرة كقولك زيد إما بالحجاز وإما 
بالعراق أو هذا العدد أما خمسة أو عشرة وأما كيت وأما كيت فاستثناء عين واحد ينتج 
بطلان عين الآخرين. 

*وأمًا استثناء نقيض الواحد فلا ينتج إلا بالانحصار في الباقي الذي لا ينحصر. 

فهذه أصول الأقيسة. 

ونكمل الكلام بذكر أمور أربعة: قياس الخلفء والاستقراءء والمثال» والقياسات 
المركبة. 

* أمّا قياس الخلف فصورته أن تثبت مذهبك بإبطال نقيضه بأن تلزم عليه 
محالات بأن تضيف إليه مقتمة ظاهرة الصّدق وينتج منه نتيجة ظاهرة الكذب في المقدمة 
الثانية التي هي مذهب الخصم. 

مثاله أن يقول القائل كل نفس فهو جسم فتقول كل نفس فهو جسم وكل جسم فهو 
منقسم فإذا كل نفس فهو منقسم وهذا ظاهر الكذب في نفس الإنسان فلا أن يكون في 
مقدماته المنتجة له قول كذب لكن قولنا كل جسم منقسم ظاهر الصدق فبقى الكذب في 
قولنا كل نفس جسم فإذا بطل ذلك ثبت أن النفس ليس بجسم 

* وأمًا الاستقراء: فهو أن يحكم من جزئيّات كثيرة على الكلي الذي يشمل تلك 
الجزئيات كقولك كل حيوان فعند المضغ يحرك فكه الأسفل لأنا رأينا الفرس والإنسان 
والهرة وسائر الحيوانات كذلك فهذا صحيح أن أمكن استقراء جميع الجزئيّات حتى لا يشدٌ 
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واحدا فعند ذلك ينتظم قياس من الشكل الأوّل وهو أنّ الكل من الفرس والإنسان وكذا وكذا 
حيوان والكل يحرك فكه الأسفل ولكن إذا احتمل أن يشد واحذا لم يفد الميقن كالتمساح 
الذي يحرك فكه الأعلى ولا يبعد أن يطرد حكم في ألف إلا في اليقينات وفي الفقهيّات كل 
ما كان الاستقراء أشد استقصاء وأقرب إلى الاستيفاء كان أكد في تغليب الظن. 

وما المثال» فهو الذي يسمّيه الفقهاء والمتكلمون قياسا وهو نقل الحكم من جزكي 
على جزئي آخر لأنه يماثله في أمر من الأمور وهو كمن ينظر إلى البيت فيراه حادثا 
ومصور ثمّ أنه ينظر إلى الستماء فيراها مصورة فينقل الحكم إليها فيقول السماء جسم 
مصور فهو حادث قياسا على البيت وهذا لا يفيد اليقين ولكنه يصلح لتطييب القلب وإقناع 
النفس في المحاورات وكثيرا ما يستعمل في الخطابة ونعني بالخطابة المحاورات الجارية 
في الخصومات والشكايات والاعتذارات في الذم والمدح وفي تفخيم الشيء وتحقيره وما 
يجري هذا المجرى. 

فإذا قيل لمريض هذا الشراب ينفعك فيقول لم فيقال لأن المريض الفلاني شربه 
فنفعه فإذا قيل له ذلك مالت نفسه إلى القبول ولم يطالب بأن يصحح عنده أنه ينفع لكل 
مريض أو يصحح كمرضه وحاله في السن والقوة والضعف وسائر الأمور كحاله 

ولمّا أحسّ الجدليّون بضعف هذا الفنّ أحدتوا طريقا وهو أن قالوا نبيّن أن الحكم 
في الأصل معلل بهذا المعنى وسلكوا في إثبات المعنى والعلة طريقين: 
- أحدهما: الطرد والعكس وهو أنهم قالوا انظر نافر أينا أن كل ما هو مصوّر فهو محدث 
وكل ما ليس بمصوّر فليس بمحدث وهذا يرجع إلى الاستقراء وهو غير مفيد لليقين من 
وجهين: 
أحدهما: أن استيفاء جميع الآحاد غير ممكن فلعله شذ عنه واحد. 
والآخر: أنّه في استقرائه هل تصفح الستماء فإن كان ما تصفح فإذا لم يتصفح الكل بل 
تصفح ألفا مثلا إلا واحدا ولا يبعد أن يخالف في الحكم الواحد والألف كما ذكرناه في 
التمساح وإن تصفح المتماء وعرف أنه محدث لكونه مصورا فهو محل النزاع وقد بان له 
قبل صحة مقدمة القياس يعني قبل اطراده فأيّ حاجة به إلى القياس إن ثبت له ذلك. 
- الطريقة الأخرى: الستبر والتفسيم وهو أنهم قالوا نسبر أوصاف البيت مثلا ونقول أنه 
موجود جسم قائم بنفسه ومصور وباطل أن يكون محدثا لكونه موجودا أو قائما بنفسه 
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أو كذا أو كذا إذ يلزم أن يكون كل موجود قائم بنفسه محدثا فثبت أن ذلك لأنه مصور 
وهذا فاسد من أربعة أوجه: 

* الأول: أنه يحتمل أن يقال ليس الحكم معللا في الأصل بعلة من هذه العلل التي هي أعم 
بل بعلة قاصرة على ذاته لا تتعداه ككونه بيتا مثلا وإن ثبت أن غير البيت حادث فيكون 
معللا بما يجمع البيت وذلك الشيء خاصة ولا يتعدى إلى السماء . 

* والثاني: أن هذا إنما يصح أذا استقصى جميع أوصاف الأصل حتى لا يشذ شيء 
والحصر والاستقصاء ليس يبين فلعله شذ وصف عن السبر ويكون هو العلة. 

* وأكثر الجدليين لا يهتمون بالحصر بل يقولون إن كانت فيه علّة أخرى فأبرزها أو 
يقولون لو كان لأدركته أنا وأنت كما أنه لو كان بين يدينا قيل لأدركناه وإذا لم ندركه 
حكمنا بنفيه وهذا ضعيف إذ عجز الخصمين عن الإدراك في الحال ولا في طول العجز 
لا يدل على العدم أيضا وليس هذا كالفيل فأنك قط لم تعهد فيلا قائما بين أيدينا ولم نشاهده 
في الوقت وكم من المعاني الموجودة قد طلبناها ولم نعثر عليها في الحال ثم عثرنا عليها. 
* والثالث: أنه وإن سلم الاستقصاء فيها وكانت الأوصاف أربعة فإبطال ثلاثة لا يوجب 
ثبوت الرابع إذ الأقسام في التركيب تزيد على أربعة إذ يحتمل أن يكون حادثًا لكونه 
موجودًا وجسمًا أو لكونه موجودا وقائمًا لنفسه أو لكونه موجودًا ومصوّرًا. 

*ويحتمل أن يكون حادثًا لكونه جسمًا وقائمًا بنفسه أو لكونه جسمًا ومصوّرا. 

* ويحتمل أن يكون حاددًا لكونه جسمًا ومصوّرا. 

* ويحتمل أن يكون حادثًا لكونه موجودا وجسمًا وقائمًا بنفسه. 

* ويحتمل أن يكون حادثًا لكونه موجوذا وقائمًا بنفسه ومصوّر! أو غير ذلك من 
التركيبات من اثنين أومن ثلاثة ثلاثة فكم من حكم لا يثبت ما لم تجتمع أمور كالستواد 
للحبر يشترك فيه العفص والزاج والعجن بالماء وأكثر الأحكام معللة بأمور مركبة فكيف 
يكفي إبطال المفردات 
* والرابع: أنه إن سلم الاستقصاء وسلم أنه إذا بطل ثلاث ولم يبق إلا رابع فهذا يدل على 
أن الحكم ليس في الثلاث وأنه لا يعدو الرابع لكنه لا يدل على أنه منوط بالرابع لا محالة 
بل يحتمل أن ينقسم المعنى الرابع إلى قسميْن ويكون الحكم في أحد القسميْن دون الآخرين 
فإيطال ثلاث يدل على أن المعنى لا يعدو الرابع ولا يدل على أنه العلّة. 
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وهذا مزلة قدم فإنه لو قدتم أولا وقال وصفه إنه موجود وقاتم بنفسه وجسم 
ومصور بصفة كذا ومصور بصفة أخرى لكان إيطال ثلاثة لا يوجب أن يتعلق الحكم 
بالمصور المطلق بل بأحد قسمئ المصوّر فهذا كشف هذه الأدلة الجدلية ولا يصير ذلك 
برهانا ما لم تقل كل مصور محدث والستماء مصور فهو محدذث فإن نوزع في قوله كل 
مصور محدث فلا بد من إثباته ولا يثبت ذلك بأن يرى مصورّرا آخر محذنًا ولا ألف 
مصور محدثًا بل صارت هذه المقتمة مطلوبة فيجب إثباتها بمقتمتين مسلّمتيْن أو بطريق 
من الطرق المذكورة لا محالة. 

فهذا حكم المثال. 

أما القياسات المركبة: فاعلم أنّ العادة في الكتب والتعليمات غير جارية بترتيب 
الأقيسة على النحو الذي رتبناه ولكن تورد في الكتب مشوشة أما مع زيادة مستغنى عنها 

وأمًا مع حذف إحدى المقدمتين استغناء بظهورها أو قصدا إلى التلبيس وما يورده 
عشوش الترتيب مما ليس على ذلك النظم ولمكن رده إليه فهو قياس منتج وما هو على 
ذلك النظم في ظاهره ولكنه ليس معه شروطه فهو غير منتج 

ومثال الترتيب هو الشكل الأول من إقليدس وهو أنه إذا كان معك خط (أ ب) 
وأردت أن تبني عليه مثلثا متساوي الأضلاع وتقيم البرهان على أنه متساوي الأضلاع 
فتقول مهما جعلنا نقطة (أ) مركزا ووضعنا عليه طرف الفر كار وفتحناه إلى نقطة (ب) 
وعمتا دائرة حول مركز (أ) ثم جعلنا نقطة (ب) مركزا ووضعنا عليه طرف الفر كار 
وفتحناه إلى نقطة (أ) ثم جعلنا نقطة (ب) مركزا ووضعنا عليه طرف الفر كار وفتحناه 
إلى نقطة (أ) وتممنا دائرة على مركز (ب) فالدائرتان متماثلتان لأنهما على بعد واحد 
ويتقاطعان لا محالة في ج 
فيخرج من موضع التقاطع خطا مستقيما إلى نقطة (أ) وهو خط (ج أ) ونخرج خطا آخر 
مستقيما من نقطة (ج) إلى نقطة (ب) وهو (ج ب) 
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فنقول: هذا المثلث الحاصل من نقط (! ب ج) مثلث متساوي الأضلاع وبرهانها 
أن خطي (أ ج) و(أ ب) متساويان لأنهما خرجا من دائرة واحدة إلى محيطها وكذا خطًا 
(ب ج) و(آأاب) متساويان بمكل هذه العلة وخطا واحذا بعينه وهو خط (أ ج) و( ب ج) 
متساويان» لأنهما ساويا خطا واحدا بعينه وهوخط (أ ب) فإذن النتيجة أن المثلث متساوي 
الأضلاع. فهكذا جرت العادة باستعمال المقمات ههنا. 

* وإذا أردت الرجوع إلى الحقيقة والترتيب لم يحصل النتيجة إلا من أربعة 
أقيسه كل قياس من مقدمتين: 
- الأول: أنّ خطئ (! ب ) و(ا ج ) متساويان لأنهما خرجا من مركز دائرة إلى محيطها 
وكل خطين مستقيمين خرجا من المركز إلى المحيط فهما متساويان فإذا هما متساويان. 
- الثاني: أن خطئ ( ١‏ ب ) و( ب ج ) أيضا متساويان بمثل هذا القياس. 
- الثالث: أن خط (! ج ) و(ب ج) متساويان لأنهما خطان ساويا خط ( ١‏ ب) وكل 
خطين ساويا شيئا واحدا بعينه فهما متساويان فإذا هما متساويان. 
- الرابع: شكل ١(‏ ب ج) محاط بثلاثة خطوط متساوية وكل شكل محاط بثلاثة خطوط 
متساوية الأضلاع فشكل (! ب ج) الذي على خط (! ب) مثلث متساوي الأضلاع هذا 
ترتيبه الحقيقي ولكن يتساهل بحذف بعض المقتمات لوضوحها بالنسبة لهذا. 

هذا هو القول في صورة القياس. 
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القول في مجاري هذه المقدّمات 


أمَا الخمسة الأولى فإنها تصلح للأقيسة البرهانيّة وهي: 
- الأوليّة؛ 
- والحسيّة؛ 
- والتجربيّة؛ 
- والتواتريّة؛ 
عر سسما نسي ل لل 

وفائدة البرهان: ظهور الحق وحصول اليقين. 

وأمًا المشهورات والمسلآمات. فهي مقدّمات القياس الجدلي. 

وأمَا الأوليّات وما معها لو وقعت في الجدل كان أقوى ولكن إنما يستعمل في 
الجدل من حيث أنها مسلمة بالشهرة إذ لا تفتقر صناعة الجدل إلى أكثر منه وللجدل فوائد. 
الأول + إفسام كل وان وامشع اسلف غير اطروق للد ايكون كين قلصين) عن 
معرفة الحق بالبرهان فيعدل معه إلى المشهورات التي يظن أنها واجبة القبول كالحق 
ويبطل عليه رأيه الفاسد. 
3 الثاني: أن من أراد أن يتلقن الاعتماد الحق وكان مرتفعا عن درجة العوام ولا يقنع 
بالكلام الخطابي الوعظي ولم ينته إلى ذروة التحقيق بحيث يطيق الإحاطة بشروط البرهان 
فإنه يمكن أن يغرس في نفسه الاعتقاد الحق بالأقيسة الجدلية وهو حال أكثر الفقهاء 
وطلبة العلم. 
* الثالث: أن المتعلمين للعلوم الجزئية مثل الطب والهندسة وغيرهما لا يذعن أنفسهم أن 
يعرفوا مقدمات تلك العلوم ومبادئها هجوما بالبرهان في أمل الأمر ولوصودروا عليها لم 
تسمح نفوسهم بتسليمها فتطيب نفوسهم لقبولها بأقيسة جدلية من مقدمات مشهورة إلى أن 
يمكن تعريفها بالبرهان. 
* الرابع: أنّ من طباع الأقيسة الجدلية أنه يمكن أن ينتج منها طرفا النقيض في المسألة 
فإذا فعل ذلك وتأمل موضع الخطأ منهما ربما انكشف له وجه الحق بذلك التفتيش ويكفي 
هذا القدر من صناعة الجدل وإلا فهو كتاب برأسه ولا حاجة إلى الإشغال بحكاية ذلك. 
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وأمّا الوهميّات والمشبّهاتء فإنها مقدمات الأقيسة المغالطية ولا فائدة لها أصلا إلا 
أن تعرف لتحذر وتتوقى وربما يمتحن بهما فهم من لا يدري أنه قاصر في العلم أو كامل 
حتى ينظر كيف يتفصتى عنه وإذ ذاك يسمى قياسا امتحانيًا وربّما يستعمل في افضاح من 
وخين: إلى العول أنه كالم وكعي فيناظر :زكلك بين يديهم ويظهن: لهم ضجق عن ذلك 
بعد أن يعرفوا في الحقيقة وجه الغلط حتى يعرفوا به قصوره فلا يعتدون به وعند ذلك 
يسمى قياسا عناديًا. 

وأمّا المشهورات في الظاهر والمظنونات والمقبولات» فتصلح أن تكون مقدمات 
للقياس الخطابي والفقهيّ وكل ما لا يطلب به اليقين فلا يخفى فائدة الخطابة في استمالة 
النفوس وترغيبها في الحق وتنفيرها عن الباطل وكذا فائدة الفقه * وفي الخطابة كتاب 
برأسه ولا حاجة إلى حكايته. 

وأمَا المخيّلات. فهي مقدمات الأقيسة الشعريّة فإن استعملت الأوليّات وما معها 
في الخطابة أو الشعر لم يكن استعمالها إلا من حيث الشهرة والتّخيّل وما وراء ذلك فليس 
بشرط فيها وليس يحتاج إلا إلى البيان البرهان يطلب والمغالطئ ليْتَقَى. فلنقتصر في 
الحكاية عليها. 
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خاتمة 
القول في القياس 


نذكر مثارات الغلط لتحذر وهي عشرة: 
- الأول: أن الاحتجاجات في الأغلب تجري مشوشة ويثور فيها غلط كثير فينبغي أن 
يتعود الناظر ردها إلى الترتيب المذكور ليعلم انه قياس أم لا وان كان فهو من أي نوع 
ومن شكل من الأنواع ومن أي رب من الأشكال حتى ينكشف موضع التلبيس. 
- الثاني: أن يلاحظ الحد الأوسط ويتأمله تأملا شافيا ليكون وقوعه في المقدمتين على 
وجه واحد فإنه إن تطرق إليه أدنى تفاوت بزيادة أو نقصان فسد القياس وأنتج غلطاء 
مثاله أنا ذكرنا أن السالبة الكلية تنعكس مثل نفسها ولو قال قائل لا دن واحد في 
شراب صدق وعكسه وهو أنه لا شراب واحد في دن لا يصدق وهذا سيبه أنه لم يراعي 
شرط العكس بل الواجب أن يقال لا دن واحد شراب فلا شراب واحد دن وهذا صادق. 
فأما إذا زيد في وقيل لا دن واحد في شراب فعكسه هولا شيء واحد مما هو في 
الشراب دن وهو أيضا صادق وموضع الغلط أن المحمول في هذه القضية هو قولك في 
شراب لا مجرد الشراب فينبغي أن يصير هو بكماله موضوعا في العكس وإذا راعيت 
ذلك صدق العكس. 
- الثّالث: أن يراعى الحد الأصغر والحد الأكبر حتى لا يكون بينهما وبين طرفي النتيجة 
تفاوت البتة فإن القياس يوجب اجتماع الحدين من غير تفاوت وهذا يعرف بما ذكرناه في 
شروط النقيض. 
- الرابع: أن يتأمل في الحدود الثلاثة وطرفي النتيجة حتى لا يكون فيهما اسم مشترك فإن 
الاسم ربما يكون واحدا والمعنى متعدد فلا يصح القياس وهذا أيضا يعرف من شروط 
- الخامس: أن يراعي حروف النقيض مراعاة محققة فإنه يختلف جهات احتماله ويثور 
منه غلط كما لو قال كل ما عرفه العاقل فهو كما عرفه فقوله هو وربما يرجع إلى المعلوم 
وربما يرجع إلى العالم إذ قد تقول وهو قد عرف الحجر فهو إذن حجر. 
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- السّادس: أن لا تقبل المهملات فإنها تخيّل الصدق ولو حصر المهمل تنبّه العقل لكونه 
كاذبا فإذا قيل الإنسان في خسر قبله النفس وصدقت به ولو حصر وقيل كل إنسان لا 
محالة في خسر تنبه العقل لكون ذلك غير واجب على العموم فإذا قيل صديقك عدوك 
وعدوك قبله النفس وإذا حصر وقيل كل من هو صديق عدوك فلا بد وأن يكون عدوك 
تنبه العقل لكون ذلك غير واجب بالضرورة على العموم. 
- الستابع: إنك قد تصدق بمقدمة في القياس ويكون سبب التصديق أنك طلبت له نقيضا 
بذهنك فما وجدته وهذا لا يوجب التصديق بل صدق إذا علمت أنه ليس له نقيض في نقسه 
لا أنك لم تجده فإنه ربما يكون وأنت لا تجده في الحال كتصديقك بقول القائل أن الله قادر 
على كل أمر إذ لا يخطر ببالك شيء إلا وتصدق أن الله قادر عليه إلى أن يخطر ببالك 
أنه لا يقدر على خلق مثله فتتنته لخطئك في التصديق فالصادق أنه قادر على كل أمر 
ممكن في نفسه وهذا ليس له نقيض في نفسه البتة. 
- الثامن: أن يراعي حتى لا يجعل المسألة مقتمة في القياس فتكون قد صادرت على نفس 
المطلوب كما يقال أنّ التليل على كل حركة تحتاج إلى محرّك أن المتحرك لا يتحرك 
بنفسه فإن هذه نفس الدعوى وقد غير لفظه وجعل دليلاً. 
- التاسع: أن لا يصحح الشىء بأمر لا يصح ذلك الأمر إلا بالشيء كما يقال أن النفس لا 
تموت لأنها فاعلة على التوام ولا يعلم أنها فاعلة على التوام ما لم تعلم أنها لا تموت 
وبذلك يثبت دوام فعلها. 
- العاشر: أن يحترز عن الوهميّات والمشهورات والمشبّهات فلا تصدق إلا بالأوليات 
والحسيات وما معها. 

فإذا راعيت هذه الشروط كان قياسك لا محالة صادق النتيجة وحصل به يقين لا 
شك فيه وإن أردت أن تشكك نفسك فيه لم تقدر عليه. 
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الفن الخامس من الكتاب 
في لواحق القياس واليرهان 


وما ينعطف فائدته عليها وهو فصول أربعة: 


الفصل الأول 
في المطالب العلميّة وأقسامها 


ونعني بها الأسئلة التى تقع في العلوم وهي أربعة: 
- مطلب هل وهو سؤال عن وجود الشيء 
- ومطلب ما وهو سؤال عن ماهية الشيء الذي يفصله عن شيء يشاركه في جنسه 
- ومطلب لم وهو طلب العلة 
* أما مطلب هل فهو وجهيّن: 
- أحدهما: عن أصل الوجود كقولك هل الله موجود وهل الخلاء موجود؟ 
- والثّاني: عن حال الشيء كقولك هل الله مريد وهل العالم حادث 
* ومطلب ما وهو على وجهين: 
- أحدهما: ما يراد أن يعرف به المتكلم بلفظ ما لم يفسره كما إذا قال عقار فيقال ما الذي 
يراد به فيقول الخمر. 
- والثّاني: أن يطلب حقيقة الشّيء في نفسه» كما يقال ما العقارء فيقول هو الشراب 
المسكر المعتصر من العنب. 
* ومطلب ما: بالمعنى الأول يتقدم على مطلب هل فإن من لم يفهم الشيء لا يسأل عن 
وجوده وبالمعنى الثاني يتأخر عن مطلب هل لآن ما لم يعلم عن وجوده لا يطلب ماهيته 
* وأما مطلب: أي فهو سؤال عن الفصل والخاصة. 
* ومطلب لما: على وجهين: 
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- أحدهما: سوال عن علة الوجود كقولك لم احترق هذا الثوب فتقول لأنه وقع في النار. 
- والآخر: سؤال عن علة الدعوى وهو أن تقول لم قلت أن الثوب وقع في النار فتقول 
لأني رأيته ووجدته محترقا. 
* ومطلب ما وأي للتصور. 
* مطلب هل ولم للتصديق. 
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الفصل الثابي 


في أن القياس البرهاني ينقسم إلى ما يفيد علّة وجود النتيجة وإلى ما يفيد علّة 
التصديق بالوجود. 

فالأول يسمّى برهان لم أن ومثاله أن من ادعى في موضع دخانا فقيل له لم قلت 
فقال لأن ثمة نار وحيث ثمة نار فثمة دخان فإذا ثمة دخان فقد أفاد برهان لم وهو علة 
التصديق بأن ثمة دخان وعلّة وجود الدخان. 

فأمًا إذا قال ثمّة نار فقيل له لم وقال لأن ثمة دخان وحيث كان دخان فثمة نار 
فقد أفاد علة التصديق بوجود النار وأنه بأيّ سبب حصل في ذلك الموضع. 

وبالجملة» المعلول يدل على العلة والعلة أيضا تدل على المعلول ولكن المعلول لا 
يوجب العلة والعلة توجبه وهذا هو المراد بالفرق بين برهان وأن برهان لم بل أحد 
المعلولين قد يدل على المعلول الآخر إن ثبت تلازمهما بأن كانا جميعا معلولي علة 
واحدة. 

وليس من شرط برهان لم أن يكون علَّة لوجود الحد الأكبر مطلقا بل إن كان 
علّةَ لا تصاف الحد الأصغر بالحد الأكبر كفى أعني أن يكون علّة لكونه فيه فإنك تقول 
الإنسان حيوان وكل حيوان جسم فالإنسان جسم فهذا برهان لم لأنّ الحدّ الأوسط علة 
وجود الأكبر في الأصغر فإنَ الإنسان كان جسما لأنه حيوان لا لمعنى الجسميّة صفة 
ذاتيّة للحيوان تلحقه من حيث أنه حيوان لا لمعنى أعمّ ككونه موجودا أوّلا لمعنى أخصَ 
ككونه كاتبا وطويلا. 
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الفصل الثالث 


في الأمور التي عليها مدار العلوم البرهانيّة وهي أربعة: 
- الموضوعات؛ 

- والأعراض الذائيّة؛ 

- والمسائل؛ 

- والمبادئ . 


الأوّل: الموضوعات: 


ونعني بها أن لكل علم لا محالة موضوعًا ينظر فيه ويطلب في ذلك العلم أحكامه 
كبدن الإنسان للطب والمقدار للهندسة والعدد للحساب والنغمة للموسيقى وأفعال المكلفين 

وكل علم من هذه العلوم فلا يوجب على المتكفل به أن يثبت وجود هذه 
الموضوعات فيه قليس على الفقيه أن يثبت أن للإنسان فعلا ولا على المهندس أن يثبت 
أن المقدار عرض موجود بل يتكفل بإثبات ذلك علم آخر 

نعم عليه أن يفهم هذه الموضوعات بحدودها على سبيل التصور. 


الثّاني: الأعراض الذّاتيّة: 


ونعني بها الخواصّ التي تقع في موضوع ذلك العلم ولا تقع خارجة منه كالمثلث 
والمربّع لبعض المقادير والانحناء والاستقامة لبعضهاء وهي أعراض ذاتيّة لموضوع 
الهندسة وكالزّوجيّة والفرديّة للعدد وكالاتفاق والاختلاف للتغمات أعني التناسب 
وكالمرض والصحة للحيوان ولا بذ في أوّل كل علم من فهم هذه الأعراض الذاتيّة 
بحدودها على سبيل التصور. 
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فأمّا وجودها في الموضوعات فإنما يستفاد من تمام ذلك العلم إذ مراد العلم أن 


القّالث: المسائل: 


وهي عبارة عن اجتماع هذه الأعراض الذاتيّة مع الموضوعات وهي مطلوب 
كل علم ويسأل عنها فيه. 

فمن حيث يسأل عنها فيه تسمّى مسائل ذلك العلم ومن حيث تطلب تسمّى مطالب 
ومن حيث أنها نتيجة البرهان تسمّى نتائج والمسمّى واحد. 

ويختلف هذه الأسامي والعبارات باختلاف الاعتبارات وكل مسألة برهانيّة في علم 
فأما أن يكون موضوعها موضوع ذلك العلم أو الأعراض الذاتيّة في ذلك العلم لموضوعه 
فإن كان هو الموضوع فأما أن يكون نفس الموضوع كما يقال في الهندسة كل مقدار 
مشارك لمقدار آخر يجانسه ولا يباينه وكما يقال في الحساب كل عدد فهو شطر طرفيه 
اللذين بعدهما بعدد واحد كالخمسة فإنها شطر مجموع الستة والأربعة ومجموع الثلاثة 
والسبعة ومجموع الاثنين والثمانية ومجموع الواحد والتسعة وأما أن يكون هو الموضوع 
مع أمر ذاتي أعني العرض الذاتي كما يقال في الهندسة المقدار المباين لشيء مباين لكل 
مقدار يشاركه فقد أخذ المقدار المباين لا المقدار المجرد والمباين عرض ذاتي للمقدار 
وكما يقال في الحساب كل عدد منصف فقد ضرب نصفه في نصفه ربع ضرب كله في 
كله فإنه أخذ العدد المنصف لا العدد وحده وأما أن يكون نوعا من موضوع العلم كما 
يقال الستة عدد تام فإنَ الستّة نوع من العدد. 

وأمَا أن يكون نوعا مع عرض ذاتي كما يقال في الهندسة كل خط مستقيم قام 
على خط مستقيم آخر حصل منهما زاويتان مساويتان لقائمتْن فالخط نوع من المقدار 
الذي هو موضوع والمستقيم عرض ذاتي فيه. 

وأمّا أن يكون عرضنا كقولك في الهندسة كل مثلث فزواياه مساوية لقائمتين فإن 
المثذث من الأعراض الذاتيّة لبعض المقادير. 

فإذا لا يخلو موضوعات المسائل البرهانيّة في العلوم عن هذه الأقسام الخمسة. 

وأمّا محمولهاء فهي الأعراض الذاتيّة الخاصّة بذلك. 
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الموضوع الرابع: المبادئ: 


ونعني بها المقتمات المسلمة في ذلك العلم الذي يتبت بها مسائل ذلك العلم وتلك 
لا تثبت في ذلك العلم ولكن أمّا أن تكون أوليّة فتسمى علوم متعارفة كقولهم في أوّل 
إقليدس إذا أخذ من المتساويين متساويين. 

وأمًا أن لا تكون أوليّة ولكن تسلم من المتعلم فإن سلمها عن طيب نفس تسمّى 
أصولاً موضوعة وإن بقى في نفسه عناد تسمّى مصادرات ويصبر عليها إلى أن تتبيّن له 
في علم آخر كما يُقال في أوّل إقليدس لا بد وأن نسلّم وان كل نقطة يمكن وأن تكون 
مركزا فإنه يمكن أن يعمل عليها دائرة. ومن الناس من ينكر تصور الدائرة وجه تكون 
الخطوط من المركز إلى المحيط متساوية ولكن متصادرة عليها في ابتداء العلم. 


75 


76 


الفصل الرابع 


في بيان جميع شروط مقدّمات البرهان 


وهي أربعة: 
- أن تكون صادقة؛ 
-وضروريّة؛ 
- وأوليّة؛ 


- وذاتيّة. 

أمّا الصادقة: 

فنعني بها اليقينيّة كالأوليّات والمحسوسات وما معها وقد سبق هذا الشرط. 

وأمًا الضّروريّة: 

فنعني بها أن تكون مثل الحيوان للإنسان لا مثل الكاتب للإنسان هذا إن كان 
يطلب منها نتيجة ضرورية فإن المقتمة إذا لم تكن ضروريّة لم تجب على العقل التصديق 
بالنتيجة الضتروريّة. 

وأمًا الأوليّة: 

فنعني بها أن يكون المحمول في المقتمة ثابتا للموضوع لا لأجل الموضوع 
كقولك كل حيوان جسم فإنه جسم لأنه حيوان لا لمعنى أعمّ منه كقولك الإنسان جسم فإنّه 
ليس جسما لأنه إنسان بل لأنه حيوان ثمّ لكونه حيوانا كان جسما فالجسميّة أولا للحيوان ثم 
بواسطته للإنسان ولا لمعنى أخص منه كالكاتب للحيوان فإنه ليس له ذلك للحيوائيّة بل 


للإنسائيّة وهي أخص فالأولى ما ليس بينه وبين الموضوع واسطة فيكون لتلك الواسطة 
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أولاً ثم بواسطته له هذا شرط في المقتمات الأوليّة فأمًا في مقدّمات كانت نتيجة أقيسة ثمّ 
جعلت مقدتمات في قياس لآخر فلا يشترط ذلك فيها بل تشترط الضتروريّة والذاتيّة. 


وأمًا الذاتي: 


فهو احتراز من الأعراض الغريبة فان العلوم لا ينظر فيها للأعراض الغريبة فلا 
ينظر المهندس في أن الخط المستقيم أحسن أو المستدير ولا في أن الدائرة هل تضاد 
المستقيم لأن الحسن والمضادة غريب عن موضوع علمه وهو المقدار فإنه يلحق المقدار 
لا لأنه مقدار بل بوصف أعمّ منه ككوته موجودا أو غيره. 

والطبيب لا ينظر في أن الجراحة مستديرة أم لا لأنّ الاستدارة لا تلحق الجرح 
لأنهد جرح بل لأمر أعم منه. وإذا قال الطبيب هذا الجرح بطيء البرء لأنه مستدير 
والدوائر أوسع الأشكال لم يكن ما ذكره علما طبّيا ولم يدل ذلك ولم يدل ذلك على علمه 
بالطب بل بالهندسة. 

فإذا لا بد وأن يكون محمول المسألة في العلوم ذاتيّا وفي المقتمات ذائيًا ولكن 
بينهما فرق ما وهو أن الذّاتيّ يطلق ههنا لمعنيين: 
- أحدهما: أن يكون داخلا في حد الموضوع كالحيوان للإنسان؛ فإنه ذاتيَ فيه. لأنّه يدخل 
فيه إذ معنى الإنسان أنه حيوان مخصوص. 
- والثاني: أن يكون الموضوع داخلاً في حذه لا هو داخلا في حد الموضوع كالفطوسة 
للأنف والاستقامة للخط. فإنَ الأفطس عبارة عن ذي أنف بصفة مخصوصة بالأنف فدخل 
في حذه لا محالة والذائيّ بالمعنى الأول محال أن يكون محمولا في المسائل المطلوبة في 
العلوم لأنّ الموضوع فكيف يكون حصوله للموضوع مطلوبًا. فإنَ من لا يفهم المثّث 
بحده على سبيل التصوّر لا يطلب أحكامه» فيجوز أن يطلب أن زواياه مساوية لقائمتين أم 
لا. 

وأمًا أن يطلب أنه شكل أم لا فهو محال لأن الشكل يفهم أوّلاً ثمّ يفهم انقسامه إلى 
ما يحيط به ثلاثة أظلاع وهو المثلث أو أربع وهو المربّع فالعلم به يتقتم عليه. 
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وأمًا المقتمات. فينبغي أن يكون محولاتها ذاتيّة ويجوز أن يكون محمولاً 
المقتمتين ذاتيًا بالمعنى الآخر. ولا يجوز أن يكون كلاهما ذاتيًا بالمعنى الأول لأن النتيجة 
تكون معلومة قبل المقذمة لأنَ ذات الذاتيّ بذلك المعنى ذاتي. 

ولا يجوز أن يُقال كل إنسان حيوان وكل حيوان جسم فكل إنسان جسم على أنّ 
هذا مطلوب لأن العلم بالجسمية يتقتم على العلم بالإنسان. 

فإذا كان موضوح المسألة هو الإنسان فلا بد وأن يكون أوّلاً متصوئر! حتى يطلب 
حكمه إذ متصور الإنسان متصوّر الحيوان والجسم من قبل لا محالة إذ يفهم الجسم وأنه 
ينقسم إلى الحيوان وغيره ثم الحيوان ينقسم إلى الناطق وغيره ولكن يجوز أن يكون 
محمول المقتمة الصتغرى ذائيًا بالمعنى الأول ومحمول الكبرى ذاتيًا بالمعنى الثاني وكذا 
بالعكس. 

هذا ما أردنا تفهيمه وحكايته. 
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تم القسم الأوّل ويليه القسم الثاائ 
وهو في الإهيات 


لذن 
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الفن الثاني 
في الالهيات 
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الفن الثّاني في الإلهيات 


اعلم أن عادتهم جارية بتقديم الطبيعيَ» ولكن آثرنا تقديم هذاء لأنه أهمّء والخلاف 
فيه أكثر؛ ولأنه غاية العلوم ومقصدها. وإنما يؤخر لغموضه وعسر الوقوف عليه قبل 
الوقوف على الطبيعي. ولكنا نورد في خلل الكلام من الطبيعيّ ما يتوقف عليه فهم 
المقصود. 

ونستوفي حكاية مقاضد هذا العلم في مقتمتئن ومس مقالات: 


- المقالة الأولى: في أقسام الوجود وأحكامه. 

- المقالة الثّانية: في سيب الوجود كلهء وهو الله -تعالى-. 
- المقالة الثالثة: في صفاته. 

- المقالة الرابعة: في أفعاله» ونسبة الموجودات إليه. 

- المقالة الخامسة: في كيفيّة وجودها منه على مذهبهم. 
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المقدمة الأولى 
في نمسيم العلوم 
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المقدمة الأولى 
في تقسيم العلوم 


لا شك في أن لكل علم موضوعًا يبحث فيه عن أحوال ذلك الموضوع والأشياء 
الموجودة التي يمكن أن يكون منظور! فيها في العلوم ينقسم إلى: ما وجوده بأفعالناء 
كالأعمال الإنسانيّة من السياسات» والتدبيرات» والعبادات: والرياضات» والمجاهدات: 
وغيرها؛ وإلى ما ليس وجوده بأفعالناء كالسسماءء والأرضء والنباتات» والحيوان» 
والمعادن» وذوات الملائكة والحِنٌ» والشياطينء وغيرها. 

فلا جرم ينقسم العلم الحكمي إلى قسمين: 
- أحدهما: ما يُعْرف به أحوال أفعالناء ويُسِمَّى علمًا عمليًا. 

وفائدته: أن ينكشف به وجود الأعمال التي بها ينتظم مصالحنا في الدنياء ويصدق 
لأجله رجاؤنا في الآخرة. 
- والثّاني: ما نتعرف فيه أحوال الموجودات لتحصل في نفوسنا هيتة الوجود كله على 
ترتيبهء كما تحصل الصنورة المرئيّة في المرآأة. 

ويكون حصول ذلك في نفوسنا كمالاً لتفوسنا. فإنَ استعداد النفس لقبولها هو 
خاصة التفسء فتكون في الحال فضيلة» وفي الآخرة سببًا للمتعادة. كما سيأتي» ويُسمّى 
علما نظربًا. 

وكل واحد من العلْميْنَ ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

أمَا العملء فينقسم إلى ثلاثة أقسام: 
- أحدها: العلم بتدبير المشاركة التى للإنسان مع الناس كافة. 

فإنَ الإنسان خلق مُضَطرًا إلى مخالطة الخلق. ولا ينتظم ذلك» على وجه يؤذي 
إلى حصول مصلحة التنيا وصلاح الآخرة: إلا على وجه مخصوص. 

وهذا علم أصله العلوم الشرعيّة وتكمله العلوم المتياسيّة المذكورة في تدبير المدن 
وترتيب أهلها. 
7 والثاني: علم تدبير المنزل وبه يعلم وجه المعيشة مع الزوجة والولد والخادم وما يشتمل 
المنزل عليه. 
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- والثَّالث: علم الأخلاق» وما ينبغي أن يكون الإنسان عليه ليكون خيّرًا فاضلاً في أخلاقه 
وصفاته. 

ولمّا كان الإنسان لا محالة إِمَا وحده» وإِمّا مخالطا لغيره؛ وكانت المخالطة إِما 
خاصة مع أهل المنزل؛ وإِمّا عامة مع أهل البلدء انقسم العلم بتدبير هذه الأحوال الثلاثة 
إلى ثلاثة أقسام لا محالة. 

وأمًا العلم النظريء فثلاثة: 
- أحدها: يُسمّى: الإلهي» والفلسفة الأولى- 
- والثّائي: يُسمّى: الرياضي»ء والتعليميَ» والعلم الأوسط. 
- والثالث: يُسمّى: العلم الطبيعي» والعلم الأدنى. 

وإنما انقسم إلى ثلاثة أقسام» لأنّ الأمور المعقولة لا تخلو إِمّا أن تكون بريئة! عن 
المادّة» والتَعلّق بالأجسام المتغيّرة المتحركة؛ كذات الله -تعالى-» وذات العقل. 

وأمّا بعضهاء فلا يجب لها أن يكون في المواتء وإن كان قد يعرض لها ذلك» 
كالوحدة والعلة. فإنٌ الجسم أيضًا قد يوصف بكوته علّة واحدة» كما يوصف العقل؛ ولكن 
ليس من ضرورتها أن تكون في المواد. 

وأمًا أن تكون متعلقة بالمادة. وهذا لا يخلو: 
- إِمَا أن يكون بحيث يحتاج إلى مادة معيّنةء حتى لا يمكن أن يتحصل في الوهم برينا” 
عن مادّة معيّنة» كالإنسان» والثبات» والمعادن» والمتماءء والأرضء وسائر أنواع الأجسام. 
- ولِمًا أن يمكن تحصيلها في الوهم برينَاة عن مادّة معيّنةء كالمثّث» والمربع» 
والمستطيل؛ والمُدوئر. فإِنَ هذه الأمورء وإن كانت لا يتقوم” وجودها إلا في مادة معيّلق: 
ولكن ليس يتعيّن لها في الوجود على سبيل الوجوب ملدّة خاصّة؛ إذ قد تعرض في 
الحديدء والخشبء والتراب» وغيره؛ لا كالإنسان؛ فإِنَ مفهومه لا يمكن أن يحصل إلا في 
مادة معيّنة من لحمء وعظمء وغيرهما. فإن قُرِض من خشب ام يكن إنساناء والمربّع مريّع 
من لحمء أو طينء أو خشب. 


3 في الأصل: برية. 
* في الأصل: بريا. 
* في الأصل: بريا. 
* في الأصل: تتقوم. 


وهذه الآمور يمكن تحصيلها في الوهم من غير التفات إلى مادة. 

والعلم الذي يتولى النظر فيما هو بريء' عن المادة بالكلية هو الإلهي. والعلم 
الذي يتولى النظر فيما هو بريء* عن المادة في الوهم؛ لا في الوجود. هو الرتياضي. 
والذي يتولى النظر فيما لا يستغنى عن المواذ المعيّنة هو الطبيعي. 

فهذا هو علة انقسام هذه العلوم إلى ثلاثة أقسامء ونظر الفلسفة في هذه العلوم 
الثّلاثة. 


* في الأصل: بري. 
4 في الأصل: بري. 
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المقدمة الثانية 
في بيان موضوعات 
هذه العلوم الثلائة 
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المقدمة الثانية 
في بيان موضوعات هذه العلوم الثّلاثة 


ليخرج منه موضوع العلم الإهي الذي نحن بصدده 


أمَا العلم الطبيعيء فموضوعه أجسام العالم من حيث أنها وقعت في الحركة 
والسكون والتَغيّره لا من حيث مساحتها ومقدارهاء ولا من حيث شكلها واستدارتهاء ولا 
من حيث نسبة بعض أجزائها' إلى بعضء ولا من حيث كونها فعل الله -تعالى-. 

فإن النظر في الجسم يمكن من هذه الوجوه كلّهاء ولا ينظر الطبيعيّ فيه إلآّ من 
حيث تغيّره واستحالته فقط. 

وأمًا الرتياضي» فموضوعه بالجملة: الكمّية» وبالتفصيل: المقدار والعدد. 

وللعلم الطبيعيّ فروع كثيرة» كالطب» والطّلسماتء والنارنجات» والمتحرء وغيره. 

وللرياضي” أيضًا فروع كثيرة. 

وأصوله: علم الهندسة» والحسابء والهيتة» أعني: هيئة العالم والموسيقى. 

وفروعه: علم المناظرء وعلم جر الأثقال» وعلم الأكر المتحركةء وعلم الجبر» 
وغيره. 

وأما العلم الإلهيّ؛ فموضوعه: أعمّ الأمورء وهو الوجود المطلق. والمطلوب فيه: 
لواحق الوجود لذاته» من حيث أنه وجود فق ككونه جوهرًا وعرضتاء وكليّا وجزئياء 
وواحذا وكثيراء وعلّة ومعلولاء وبالقوة وبالفعل: وموافقا ومخالقاء وواجبًا وممكناء 
وأمثاله. 


* في الأصل: أجزاءها. 
* في الأصل: الرياضي. 
8 في الأصل: الفعل. 
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فإنَ هذه تلحق الوجود من حيث أنه وجود لا كالمثلثيّة والمربَعيّةه فإنها تلحق 
الوجود بعد أن يصير مقداراء ولا كالزوجيّةء ولا كالفرديّة» إذ تلحقه بعد أن يصير عدداء 
ولا كالبياضء ولا كالستواد إذ يلحقه بعد أن يصير حسما طبيعيًا'. 

وبالجملةه كل وصف لا يلحق الوجود إلا بعد أن صار موضوع أحد العلميّن: 
الرياضي» والطبيعي» فالنظر فيه ليس من هذا العلم. 

ويقع في هذا العلم النظر في سبب الوجود كلّهء لأنّ الموجود ينقسم إلى سبب» 
ومسبب. 

والنظر في وحدة الستبب؛ وكونه واجب الوجودء وفي صفاتهء وفي تعلق سائر 
الموجودات به ووجه حصولها منه. 

ويُسَمَى النظر في التوحيد من هذا العلم خاصتة: العلم الإلهي. وَيُسِمَّى علم 
الربوبيّة أيضنا. وأبعد العلوم الثلاثة عن التشويش الرّياضي. 

وأما الطبيعي فالتشويش فيه أكثرء لأنّ الطبيعيّات بصدد التغيّراتء فهي بعيدة عن 
الثبات بخلاف الرياضيات. 

فهذه هي المقدمات. 

أما المقالات» ف 


1 في الأصل: طبيعي. 
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المقالة الأولى 


في إقسام إلوجود وإحكامه 
وإعراضه الذائية 
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المقالة الأولى 
في أقسام الوجود وأحكامه 
وأعراضه الذّاتية 
ويظهر ذلك بتقسيمات: 


القسمة الأولى 


الوجود ينقسم إلى الجوهر والعرض. وهذا يشبه الانقسام بالفصول والأنواع. 

وسبيل تفهيم التقسيم: أن العقل يدرك الوجود على سبيل التصوّر بلا شككء وهو 
مستغني عن الرسم والحذء إذ ليس للوجود رسم ولا حد. 

أَمَا الحدء فلأنه عبارة عن الجمع بين الجنس والفصل؛ وليس للوجود شيء أعمَّ 
منهء حتّى ينضاف إليه ويحصل منه حد الوجود. 

وأمًا الرّسمء فهو عبارة عن تعريقف الخفيّ بالواضح. ولا شيء أوضح من 
الوجود وأغرف وأشهر منه. حتى يُعرف الوجود به. 

نعمء إن ذُكِر الوجود بالعربيّة ولم يُفهِمء فقد يُبذّل بالعجميّة ليْفْهم المُراد باللفظ. 

وأمّا الح والرّسمء فممتنعان» إذ غايتك في الرّسم والتعريف: أن تقول الوجود هو 
الذي ينقسم إلى الحادث والقديمء وهو فاسدء لأنه تعريف الشيء بما يُعرف به إذ الحادث 
يُعرف بعد معرفة الوجودء وكذا القديم. 

فإنَ الحادث عبارة عن موجود بعد عذمء والقديم عبارة عن موجود غير مسبوق 
ا 

فإذا ظهر أن الوجود يحصل في العقل تصوّره حصولا أوليّاء لا بطلب حد ورسمء 
فليس بخفي أنّه ينقسم في العقل إلى موجود يحتاج إلى محل يحل فيه كالأعراضء و إلى ما 
لا يحتاج إلى ذلك. 
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والذي يحتاج إلى محل ينقسم: 


- إلى ما لا يحل في محل ذلك المحل يتقوّم بنفسه دون ذلك العرضء وليس يحتاج في 
قوامه إلى العرض. وحلول العرض لا يبل حقيقته ولا يغيّر جواب الستؤال عن ماهيّتف 
كالسواد للتّوب والإنسان. 
- وإلى ما يحل في المحلء فتقوم حقيقة المحل به؛ فيتبتل بسبب حلوله الحقيقة. 

وجواب الماهيّة كصورة الإنسان في النطفة» وصورة الفارة في التّراب. 

فإن من أشار إلى ثوب وقال: 'ما هو؟", فجوابه: أنه ثوب. فلو صار أسئودا! أو 
حاراء فسأل عنهء كان الجواب: إنه ثوب. لأ السواد والحرارة لم يخرجه عن كوانه ثوياء 
ولم تيْطل حقيقته» والنطفة إذا استحالت إنساناء لم يمكن أن يُقال نطفة في جواب ما هو. 
ولا التراب إذا صار فارة» فسئل عنه يمكن أن يقال إنه تراب. فالحرارة والآون وصنف 
ينضاف إلى الثوبء ويبَقى التُوب ثوبًا معهء والتّراب لا يبقى ترابًا مع صورة الفارة؛ ولا 
النطفة تبقى نطفة إذا صارت إنساثاء وقد استويّاء أعني: الآون. 

وصورة الإنسائيّة في أنّ كل واحد يحتاج إلى محلء ولكن بيْن المحلّيّن وبين 
الحاليّن فرق» فلا بد من الاصطلاح على عبارتيْن مختلفتيّن. وقد اصطلحوا على 
تخصيص لفظ "العرض" بما يجري مجرى اللون والحرارة من الثُوب» وعلى تسمية محل 
العرض 'موضوعًا". 

فمعنى العرضء على هذا الاصطلاح: هو الذي يحل في موضوع. 

ومعنى الموضوع هو الذي يتقوم بنفسه» دون المعنى الحال فيه. 

وأمًا ما يجري مجرى الإنسانيّة فيُسِمَى: 'صورة". وَيُِسِمّى محلّه: 'هيولى'. 
فالخشب موضوع لصورة السّريرء وهيولى لصورة الرماد. فإنه يبقى خشبًا مع صورة 
السريرء ولا يبقى خشبًا مع صورة الرماد. 

والصورة تسمّى: 'جوهرا". إذ وضعوا الجوهر عبارة عن كل موجود لا في 
موضوع.: والصورة ليست في موضوع كما سبقء والهيولى أيضا جوهر. 


في الأصل: أسود. 
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فانقسم الجوهر إلى أربعة أنواع: الهيولى» والصتورة. والجسمء والعقل المفارق» 
وهو القائم بنفسه وكل جسم. 

فالجواهر الثلاثة الأول موجودة فيه؛ فالماء مثلاً جسم مركب من صورة المائيّة» 
ومن الهيولى الحاملة للصّورة. فمُجرد الهيولى جوهرء. ومجرد الصّورة جوهرء 
ومجموعها -وهو الجسم- جوهر. 

فهذا شرح هذه الانقسامات في العقل. مع تفسير هذه الاصطلاحات. 

فأمًا إثبات الجواهر الثّلاثة. فبالبرهان على ما سيأتيء إلآّ الجسمء فإنه يُثيّت 
بالمشاهدة. 

أمّا العقل والصّورة والهيولىء فمطلوب بالذليل لا محالة. 

وحصل من هذا: أنهم أطاقوا اسم الجوهر على ما هو محلء وعلى ما هو حال 
أيضناء وخالفوا في هذا المتكلمين. فإنَ الصورة عند المتكلمين عرض تابعَ لوجود المحل» 
وهم يستدلون ويقولون: “كيف لا تكون الصتورة جوهراء وبها تتقوم! ذات الجوهر وتتقوم” 
حقيقته وماهيته؟! وكيف يكون عرضناء والعرض تابع للمحل بعد تقوّم المحل بنفسه» 
والهيولى تابعة” للصتورة في التَقوم؟! وأصل الجوهر كيف لا يكون جوهرا؟!". 


1 في الأصل: تقوم. 
* في الأصل: يقوم. 
3 في الأصل: تابع. 
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القول في حقيقة الجسم 


لما قسّم العقل الجوهر إلى جسم وغير جسمء وكان وجود الجسم من جملة 
الجواهر مُدركا بالحس مستغنيًا عن البرهان» وجبت البداية يبيان حذه وحقيقته. فالجسم هو 
كل جوهر يمكن أن يفرض فيه ثلاثة امتدادات متقاطعة على زوايا قائمة. 

فإنك إذا لاحظت ذات العقل أو ذات الباري -تعالى-» لم يمكنك أن تفرض فيه 
بُعدًا أو امتداذا البتة. فإذا نظرت إلى المتماء والأرض وسائر الأجسام. أمكنك أن تفرض 
امتدادًا على الاتصالء وتقبل الانقسام والانفصال. 

والامتداد في جهة واحدة يُسمّى: 'طولاً". وهذا يوجد للخط وحده. والامتداد في 
جهتين يُسمّى: 'طولا" و"عرضنا". وهذا يوجد للستطح وحده فإنه ينقسم من جهتيْن؛ والخط 
لا ينقسم إلا من جهة واحدة؛ ولا يوجد شيء ينقسم من ثلاث جهات إلا الجسم. 

فكل ما يمكن أن يُفرض بالوهم فيه ثلاث امتدادات متقاطعة على زوايا قائمة. فهو 
الجسم. وإنما خصتصنا الزوايا بالقائمة» لأنّ ذلك إن لم يشترطء فكل جسم يمكن أن يُفرّض 
فيه امتدادات كثيرة متقاطعة: لا على زوايا قائمة مثل هذا. فإذا فرضت الزوايا قائمة» لم 
تزد على الثلاث؛ وهو الطول؛ والعرضء والعمق. 


7 


والزاوية القائمة هي التي تحصل بقيام خط منتصب' على وسط آخرء بحيث لا 
يميل إلى أحد الجانبن» وبحيث تتساوى” الزاويتان الحاصلتان من الجانبين. فإذا تساويتاء 
ميت كل واحدة: 'قائمة"؛ مثل هذاء فإذا ميل به إلى جانب اليمين مثل هذاء صارت 
الزتاوية من الجانب الذي إليه الميل أضيق من مقابلتهاء فتّسمّى: 'حلاة". وتُسِمّى الواسعة 
المقابلة: 'منفرجة". 


' في الأصل: منتصيًا. 
7 في الأصل: يتساوى. 
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وقد قيل في حد الجسم: إنه الطويل» العريضء العميق. وهذا فيه نوع تساهلء فإِنَ 
الجسم ليس جسمًا باعتبار ما فيه من الطّول والعرض والعمق بالفعل» بل باعتبار قبوله 
للطول والعرض والعمق والأبعاد الثلاثة؛ بدليل أنك لو أخذت شمعةء فشكلتها بطول شبر 
وعرض أصبعيْن وسمك أصبع واحدء فهي جسم لا لما فيه من الطول والعرضء إذ لو 
جعلته مستديرًا أو على شكل آخرء زال ذلك الامتداد المعيّن وذلك الطول المعيّن» وحدث 
امتدادان آخران بدلاً عنهماء والصورة الجسميّة لم تتبتل أصلاً. 

فإِذًا المقادير الموجودة في الجسم أعراض خارجة عن ذات الجسميّة. وقد تكون 
لازمة لا تفارق كشكل السّماء. ولكنَ العرضي قد يكون لازمّاء وكذا العرضء كالستواد 

قإذًا الذاتي للجسم الذي هو الصّورة الجسميّة كونه بحيث يقبل فرض الامتدادات 
لا وجود الامتدادات بالفعل؛ بل المقدار الحاصل بالفعل عرض. ولذلك يجوز أن يقبل جسم 
واحد مقدارا أصغر وأكبرء فيكبر مرّة ويصغر أخرىء من غير زيادة من خارجء بل في 
نفسه من حيث أنّ المقدار عرض فيهء وليس بعض المقادير متعيّنَا له لذاته. 

ويدل على كون المقدار غير حقيقة الجسميّة: أنّ الأجسام متساوية في الصّور 
الجسميّة لا يُتصوّر بينها فرق» وهي مختلفة في المقادير لا محالة. 
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القول في الاختلاف الذي في تركيب الجسم 


قد اختلف الناس في تركيب الجسم ولا يحصل الوقوف على حقيقة الجسم إلآً 
ببيان صحيح المذاهب فيه. 

وقد اختلفوا على ثلاثة مذاهب: فقائل يقول إنه متركب من أجزاء لا تتجنأ'ء لا 
بالوهم ولا بالفعل. ويُسمّى كل من تلك الآحاد جوهر! فردا. والجسم هو المتآلف من تلك 
الجواهر. 

وقاتل يقول: إنه غير مركب أصلء بل هو موجود واحد بالحقيقة والحدء وليس 
في ذاته تعدد. 

وقائل يقول: إنه مركب من الصتورة والماذة. 

أمَا دليل بطلان المذهب الأوؤلء فاطال الجوهر الفرد. 


وبيان استحالته بسنّة أمور: 


- الأوّل: أنه لوا فُرض جوهر” بين جوهريّن؛ فكل واحد من الطرفيْن يلقى من الأوسط ما 
يلقاه الأخر أو غيره. 

فإن كان غيره ففد حصل الانقسامء إذ ما شغله هذا الطرف بالممّاسة غير ما 
شغله الآخر. 

وإن كان عينهء فلا شك في أنه محالء ثمّ يلزم عليه أن يكون كل واحد من 
الطّرقيْن مداخلا للوسط بكليته. إذ لقي جميعه» وليس له جميعء بل هو واحدء وقد لقي منه 
شيئاء فقد لقي كلّهء ولقي الآخر كلّه؛ فيلزم أن يكون مكان الكل ومكان الوسط واحذاء وإلآً 
صار الوسط حائلاً بين الطرفيْنء وصار ملاقيًا لكل واحد من الطرفين بغير ما يلاقي 
الآخر؛ ولا يمكنه أن يلاقيه بعيّن ما يلاقى الآخر إلا بالتداخل. ثمّ إن جاء ثالث ورابع 
فهكذا يلزم. فيجب أن لا يزيد حجم ألف جزء على جزء واحدء ولا شك في استحالة هذا. 


' في الأصل: تتجزى. 
7 في الأصل: واحدا. 
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+ ذليل كان :وهو | أأنا' تفركن: خمسة أجزاء ,رتت 'ضفا واحذاء كانه .خط ووضعتا 
جزأيْن” على طرفئ الخطء فالعقل يقبل تقدير حركة الجزأيْن حتى يلتقيَا لا محالة» ويقبل 
تقدير التقائهما بحركة متساوية من الجزأَيْن”؛ وإذا فرض ذلكء كان كل واحد من الجزأيْن5 
قد قطع جزءا من الوسط؛ فيكون الوسط قد انقسم. 

وإلآ فيلزم أن يُقال: ليس في مقدور الله إيصال أحدهما إلى الآخر بحركة 
متساوية» بل إذا ابتدأ بتحريكهما وانتهى أحدهما إلى الثّانيء وقفت القدرة عن تحريكه حتّى 
يتحرتك الآخر إلى الثّالث. 

وليت شعريء هل يكون وقوف القدرة في الجوهر المتيامن أو المتياسرء ولم 
يتعذر على القدرة ذلك في أحدهما بعينه دون الآخرء وذلك الآخر مثله في قبول الحركة؟! 


- دليل ثالث: هو أن نفرض خطيّن كل واحد منهما من سنّة أجزاء أحدهما خط (! ب )» 
على هذا المثال؛ وفرضنا جزَأيْن؟: أحدهما 


يريد أن يتحرك من )١(‏ إلى ( ب ) | اط 5 ا ا 
ولآخر من ( د ) إلى ( ج ) ليكونا 15 43 و6 
متقابلين؛ فلا شك في أنهما يتقابلان جار 1ه 


أوّلا ويتحاذيان» ثمّ يجاوز أحدهما الآخر. ويمكن ذلك بحركة متساوية من الجزأين7. وإن 
تبث الجوهر الفرد» صار ذلك محال لأنّ تحاذيهما لا يمكن إلا على ثلاثة أوجه: 
- أحدها: أن يكون على نقطتيُ ( ه ح ).؛ فيكون أحدهما: قطع أربعة أجزاءء والآخر: 


1 
جراين . 


3 في الأصل: ثاني. 

*” في الأصل: جزئين. 
7 في الأصل: الجزئين. 
* في الأصل: الجزئين. 
* في الأصل: الجزئين. 
* في الأصل: جزئين. 
' في الأصل: الجزئين. 
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- والثاني: أن يكون على نقطتيّ ( رط ).؛ فيكون أحدهما أيضنًا قد قطع جزأيْن”» والآخر 
أربعة: فلا تكون الحركة متساوية. 

- والثّالث: أن يكون أحدهما على نقطة ( ح )» والآخر على نقطة (ط)ء وقد قطع كل 
واحد جزأين”؛ ولكنّ نقطتا ( ح ) و ( ط ) ليسا بمحاذيتن فاستحال التحاذي مع تساوي 
الحركة؛ فاستحال التجاوز. ولا شك في أنّ ذلك غير محالء وإِنما صار محالاً بفرض 
الجوهر الفردء بل يتحاذيان على الوسط؛ فإنَ كل طول فيقبل التنصيف بنصفيّن متساويين؛ 
فيكون المنتصف هو الوسط. وهما متحاذيان. 


- دليل رابع: وهو أنا نفرض سنّة عشر جوهرًا فرذا وطيعت متلاصبقة متجاورة على 


شكل مربّعء 3 3 3 3 


وشي ذات أربعة 8 5 3 5 
أضلاع هكذاء 5 5 3 8 
وقد وضعناها متفرقة؛ 3 :. ه 
فلنقرضها متلاصقة لا فرجة 
فيها؛ فلا شك في أن أضلاعها متساوية» لآنّ كل 


ضلع مركب من أربعة أجزاءء وقطره أيضنا مُركُب من أربعة أجزاء؛ فيجب أن يكون 
قطره مثل ضلّعه. وذلك محال. فإن القطر الذي يقطع المربّع بمتلثين متساوييّن أبدا يكون 
أكبر من الضتلعء وذلك معلوم بالمشاهدة من جميع المُربّعاتء ودل عليه البرهان الهندسي؛ 
وذلك محال مع الجوهر الفرد. 


- دليل خامس: إذا فرضنا خشبًا منتصبًا في الشمس وقع له ظل لا محالة» وامتد من 
الشعاع خط مستقيمٌ من حد الظل الذي كرأس الخشبة إلى الشمسء وواجب أن يتحرك 


مدع ل سمي ير سو ل 2 م 
* في الأصل: جزئين. 
* في الأصل: جزنئين. 
في الأصل: جزئين. 
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مهما تحركت' الشمسء فإن الشعاع لا يقع إلا مستقيمًا. فإن تحركت الشمسء» ولم يتحرتك 
الظل؛ كان لخط مستقيم طرفان: طرف إلى الجزء الذي كان الشمس فيه أولأء وطرف إلى 
الجزء الذي انتقل إليه ثانيّاء وذلك محال. 


فإن فرضنا تحرك الشمس جزءً! واحذاء فإن تحرك الظل أقل من جزءء فقد أنقسم 
الجزء. وإن تحرك مثل ما تحرك الظل أقل من جزءاء ققد انقسم الجزء. وإن تحرك مثل 
ما تحركت” الشمسء فهذا محال؛ إذ تقطع* الشمس فراسخ. والظل لا يتحرك مقدار شعرة. 


- دليل سادس: إن الرّحا من الحديد أو الحجر إذا دارت: فلا شك في أنه إذا تحرّتك 
طرفها” تحرك أجزاء وسطهاة أقل من ذلكء لأنّ دوائر الوسط أصغر من دوائر الطرف. 
وإذا تحنك الطرف جزءاء فإمًا [أن]؟ يتحرك الوسط أقل منهء فينقسم الجزء؛ أو لا 
يتحركء فيلزم أن يفصل جميع أجزاء الرّحا حتى البعض ويسكنء, وهو محال من الحس» 
فإنَ أجزاء الحديد ليست تنفصل البتة. 


فأما دليل بطلان المذهب الثاني: 

وف قزل مق كال 81 لضم اين مركا لشلاة بل كو موكوة والكد: بالحدفة 
والحدّء فهو أن الشيء الواحد من كل وجه لا يُتصوار أن يُعبّر عنه بعبارتيْن يصدق على 
إحداهما ما يكذب على الأخرى. 

ونحن نبيّن أن العقل يثبت في كل جسم أمريْن يصدق على أحدهما ما لا يصدق 
على الآخر. فإنَ الصورة الجسميّة عبارة عن الاتصال لا محالة» وهذا الجسم المتصبل 
قابل للانفصال لا محالة. والقابل لا يخلو إمّا أن يكون عيْن الاتصالء أو غيره. 


| في الأصل: تحرك. 
2 في الأصل: تحرك. 
* في الأصل: يقطع. 
* في الأصل: طرفه. 
* في الأصل: وسطه. 
؟ ساقطة من الأصل. 


108 


فإن كان عين الاتصالء فهو محالء لأن القابل هو الذي يبقى مع المقبول؛ إذ لا 
يُقال المعدوم قبل الوجود. 

فالاتصال لا يقبل الانفصالء فلا بد من أمر آخر هو القابل للاتصال والانفصال 
جميعًا. وذلك القابل يُسمّى: 'هيولى' بالاصطلاح. والاتصال المقبول يُسمّى: 'صورة". 

ولا يُتصور جسم لا اتصال فيه. ولا يُتَصور اتصال إلا في متصيلء ولا امتداد إلا 
في ممتد. والمُتصيل عين الاتصال بالحد والحقيقة» وليسا' يتباينان بالمكان. ولا يمكن أن 
يتميّز أحدهما عن الآخر بإشارة الحس» ولكن بإشارة العقل يتميّزان» إذ يحكم العقل على 
أحدهما بما يحكم به على الآخرء وهو قبول الانفصال الذي حكم باستحالته على الاتصال» 


وقد حكم العقل بثبوته على شيء. 
فذلك الشيء هو غير الاتصالء فقد أذرك العقل لا محالة 3 تغيّرا؛ والشيء لا يغاير 
نفسه بحال. 


فهذا برهان إثبات الهيولي والصتورة في كل جسسم. 

وأمًا ذات الإلهء وذات العقلء وذات التفسء فلا يمكن أن يُفرّض فيها اتصال 
وانفصالء فلم يلزم أن يكون فيها تركيب. 

وإنما الأجزاء هي المُركبة بالضترورة من الصتورة والهيولى لا محالة. 

فإذا تحصّل من مجموع ما سبق أن الحق هو الرأي الثالث» وهو أن الجسم غير 
مركب من أجزاء لا تتجز]ة لا متناهية ولا غير متناهية» إذ لو كانت4 أجزاء غير متناهية» 
لاستحال قطع الجسم مسافة من طرف إلى طرف إذ لا ينتهي إلى الصف ما لم ينته إلى 
حك للست ركاه عع شت الا 2 أكون لصي توي 141 0 نيكن 
قطعها. ولكن الجسم ليس له جزء بالفعل» ولكن بالقوة . وإنما يحصل له جزء إذا جزئ: 
ويحصل فيه قطع إذا قُطّعء ويخصل فيه قمنمة إذا قم 


1 في الأصل: ليستا. 

7 في الأصل: لأن. 

3 في الأصل: تتجزى. 
4 في الأصل: كان. 

” في الأصل: ويكون ثم. 
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وقول القائل: "الجدتم مُتَقَميمَ» إن لم يَعن به: سُمَعدٌ لأنّ يحدث فيه الانقسام»ء فهو 
خطأً؛ كقوله إنّه مُقطِعٌ ومتفصيلء: فإن الجسم الواحد المتّيل كيف يكون مُنْقطِعا 
ومنفصيلة؟! 

دَعَمء يكون مستعدًا له. والانقسامء والانقطاع؛ والتجزّؤء وعبارات مترادفة» وكلّها 
ثابتة في الجسم الواحد بالقوة لا بالفعل بأحد أمور ثلاثة: 
- إِمًا قطع بتفريق الأجزاء. 
- وإمًا بأن يختلف فيه العرضء كالخشب المُلوّن إذ يكون الأبيض غير الأسود. 
- وإمًا بالوهم؛ وهو أن تصئرف توهمك إلى طرف دون غيره؛ فيكون ما صرفت إليه 
توهّمك غير ما قطعت الوهم عنه. 

ويكون وضع الوهم عليه كوضع الإصيعء ومهما وضعت الإصبع على طرف 
كان المماس لإصبعك غير المباين» فيحدث به انقسام. فكذا متعلق وهمك يتميّز عما لم 
يت لو به. 

فين هذا يعسر على الوهم أن يتصوّر الجسم واحدًا لا جزء له؛ لأنه سبّاق إلى 
تعيين الأطراف وتخصيص بعض الأجزاء بالتقديرات. 

فيكون الجسم عند ذلك متقسمًا انقسامًا حاصلاً من الوهم» ولم يكن له في حد نفسه 
انقسام؛ء بل حدث بفعل الوهم. 

نعم كان مستعدًا لفعل الوهم. ولظهور هذا الاستعداد» وسهولة حصول المستعد لهء 
وعجز انفكاك الخيال عنه لا يكاد الوهم يطمئن إلى التصديق بأنَ الجسم الواحد المتشابه 
الأجزاء كالماء الواحد واحد. 

بل نقول: اعلم أن الماء الذي في أسفل الكوز غير الماء على سطح الكوز؛ وهذا 
صدقء لأن الانقسام قد حصل باختلاف عرض المماسة. 

ثمّ نقول: الوهم يفرض جزكيّن' غير مماستيْن للكوزء فما على جانب اليمين 
بالضترورة غير ما على جانب اليسار. وهذا أيضًا صدق. 

وقد حصل الانقسام باختلاف عرض الموازاة لليمين» واليسارء والقرب من سطح 
الكوز أو وسطه. 


+ في الأصل: جزئين. 
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وكل ذلك يوجب انقساما. ولكن إذا نفيت' هذه الاختلافات كلهاء واعتبر جسم 
واحدٌ متشابة من كل وجهء حكم العقل بأنه واحدء وليس له جزء بالفعل» ولكنه قابل 


1 في الأصل: نفى. 
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القول في ملازمة الهيولى والصّورة 


الهيولى ليس لها وجود بالفعل بنفسها دون الصتورة البتة» بل يكون أبذا وجودها 
مع الصورة. وكذلك الصتورة لا تقوم بنفسها دون الهيولي. 


والتليل على أن الهيولى لا توجد خالية عن الصّورة أمران: 


- الأول: أنه لو وجدتء لكان لا يخلو بِمّا أن تكون مُشار! إليها في جهة باليد إشارة 
حسئية؛ أو لم تكن. 

فإن كانت مُشارًا إليهاء فلها إذا جهتان. فما يُلَقَى منها ما يأتيها من جهة غير الذي 
يلقى منها ما يأتيها من الجهة الأخرىء فتكون منقميمّة. وتكون صورة جسميّةء إذ لا معنى 
للصئورة الجسميّة وحقيقتها إل قبول القسمة. 

وإن لم تكن مُشَارً! إليهاء فهو باطل من حيث أنه إذا حلت بها الصورة: فإمًا أن 
تكون في كل مكان, أو' لا تكون أصلاً في مكان» أو تكون في مكان دون مكان. 

والانقسامات” الثلاثة باطلة» فالمفضي إليها باطل. 

ما بطلان” كونها في كل مكان أوّلاً في مكان» فظاهر. 

وأمّا بطلان اختصاصها بمكان دون مكان» فمن حيث أن الصّورة الجسميّة من 
حيث أتها” جسميّة لا تستدعي مكانا معيّناء بل سائر الأماكن بالنسبة إليها واحدة؛ فيكون 
الاختصاص بأمر زائد على الجسميّة» وذلك بأن يُقال: الهيولى كانت في مكان مشار إليه 
فقد صدقتها الصّورة فيهء واختصّت به. فإذا لم تكن الهيولى مُشارً! إليها استحال فيها 
اختصاص بمكان دون مكان. 


5 فى الأصل: و. 

* في الأصل: الانقسام. 
في الأصل: البطلان. 
* في الأصل: لأنها. 


113 


فإن قيل: فهذا يلزم في أصل الجسمء فإنه لم يختص بمكان دون مكان؛ وهو من 
حيث أنه جسم يناسب سائر الأماكن على وجه واحد. 

قيل: لا جرم نقول إنه كما لا يُتصوتر وجود هيولى قائمة بالفعل من غير صورة 
حالة فيها؛ لا يُتصوّر وجود جسم مُطلق ليس له إل صورة الجسميّة ما لم ينضم إليه أمر 
زائ على صورة الجمتميّة يتمّ نوعه. كما لا يُتصور حيوان مطلق لا يكون فرساء ولا 
إنساناء ولا غيزهماء بل لااية وأن يتضاف الفضل: إلى للخنش» :حت يِتدّ التو ويخصل 
الوجود. 

فإذًا ليس في الوجود جسم مطلق أصلاًء بل جسم خاص؛ كسماء؛ وكوكبء ونارء 
وهواء» وأرضء وماء. وما هو مركب من هذهء فيكون استحقاقها بعض الأماكن دون 


بعتم بصورتهاء كالآاأرض بصورة الأرضيّة استحقت الأرض والنار بصورة الناريّة» 


استحقت رده وكذا سائر الأتواع. 
فان قيلء ذ قيبهى ماي ا ل ل ل إلى جزء 
من ألماء ة في البحر ويُقال هذاء من حيث أنه ماىء لاا ب يستحق هذا الجزء من المكان» بل لو 


كام الوط انمز أقرب أو أبعدء كان ممكناء فما الذي خصتصه به؟ 

فيّقال إن صورة المائيّة التي في ذلك الماء صادفت الهيولى التي حلّت فيها في 
ذلك المكانء لأنّ الهواء مثلاً هو الذي ينقلب ماءًء وقد كان ذلك الهواء موجوذا؛ ثمّ ملاقاة 
الستبب» كالبرد هو الذي أحاله ماء فبقى ماء تُمّء ولم تكن الهيولى ثمّ من غير صورةء بل 
مع صورة الهوائيّة» فخلعتها ولبست صورة الماتيّة؛ فهذا أحد الأسباب. 

ومن الأسباب: أن ينتقل إليه بسبب محرك وغيره. فأمًا محض الماتيّة» فلا 
يقتضي جزءًا معيّنا من أجزاء حيّز الماءء بل أمر زائدُ عليه من جنس ما ذكرناه. 

فإذًا بان بِأنَ الهيولى لا تتقوم بنقسها دون الصّورة. 


- الدليل الثّاني: أن الهيولى إذا فرضنت مُجرئدة عن الصتورة. فلا تخلو إمَا أن تنقسم» [أو 
أن لا تنة تنقسم]!. 

فإن كانت تنقسمء فإذا فيها الصّتورة الجمسّميّة. وان كانت لا تنقسمء ف فلا تخلو إمّا أن 
تكون نيوتها عن قبول القسمة طبعا لها ذاتيّاء أو عرضنا غريبًا. فإن كان ذاتيّاء استحال 


7 ساقطة من الأصل. 
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أن تقبل الانقسامء كما يستحيل أن ينقلب العرض جسماء والعقل جسمًا. وان كان ذلك 
عارضتًا غريبًا فيهاء فإذًا فيها صورة. وليست خالية عن الصّورة. ولكنَ تلك الصتورة 
مضادة للصئورة الجسميّة. 

هذاء مع أن الصّورة الجسميّة لا ضد لهاء كما سيأتي عند ذكر التّضاد. 

فإن قيل: فيما تنكرون على من يسلّم أنَ الصّورة الجسميّة تلازم الهيولى» ولكن 
بقول: هي عرض فيها لازم لها؟ 

يُقال له: هذا محالء لأنّ الموضوع متقوّم بنفسه دون العرض في العقل» وان كان 
قد لا يفارق في الوجود؛ فللعقل طريق إلى أن يعتبر ذات ذلك الموضوع, ويقول: هل هو 
مشار إليه أم لا؟ وهل هو منقسم أم لا؟ 

ويرجع الثليلان المذكوران بعيّنهما مع زيادة أشكالء وهو أن الهيولى في نفسها 
إذا لم تكن مُشارً! إليهاء وصارت الإشارة إلى الصتورة التي هي عرضء والعرض قائم في 
ذات الموضوع. فإن لم يكن الموضوع مُشارَا إليهء فينبغي أن يكون مباينا للعرض المُشار 
إليه. ولا يكون محلا لهه ولا يكون العرض قائمًا به» بل قائمًا في ذاته» إذ يصير مُشار 
إليه. وذلك كله محال. 

فلاح أنّ الهيولى لا توجد دون الصتورة» وأن الصّورة الجسميّة والهيولى أيضنًا لا 
توجدان دون أن ينضاف إليهما الفصل المتمّم لنوع ذلك الجسم لأنّ كل جسم إذا خلى 
وطبعه؛ طلب موضعًا يستقر فيه. وليس ذلك له لكونه جسماء بل ل [كونه]' زائذاة. 

وكل جسمء فإمًا أن يكون سريع الانفصالء أو عسيرهة أو ممتنعه“. وكل ذلك 
ليس بمحض الجسميّة: بل بزائد عليه. فإذّا لا بد من الزاتد أيضتا حتّى يتم الوجود. 

وقد تحصتّل من ذلك: أن الجسم جوهر مركب من جزئيْن: صورة» وهيولى ليس 
تركيبهما بطريق الجمع بين مفترقيْن هما موجودان دون التلفيق» بل هو تركيب عقلي؛ كما 
وقعت الإشارة عليه. 


1 ساقطة من الأصل. 
3 قي الأصل: زائد. 

3 في الأصل: عسره. 
8 في الأصل: ممتنعة. 
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القول في الأغراض؟ 


لا بد من قسمة الأعراض” بعد قدئمة الجوهرء وهي منقسمة أولاً إلى قسمين: 
- أحدهما: ما لا يحتاج في تصوّر ذاته إلى تصور أمْر خارج منه. 
- والقاني: ما يحتاج. 

فأمًا الأوّل» فنوعان: الكمّية والكيفية. 


ما الكمّيةء فهي العرض الذي يلدق الجوهر بسبب التقدير» والزيادة» 
والنقصانء والمساواة؛ مثل الطولء والعرزضء والعمق» والزّمان. 

فإنَ هذا لا يحتاج في تصوّره إلى الالتفات إلى أمر خارج منه» ويقع بسببه قسمة 
الجواهر. 

والنوع الثاني: الكيفيّة» وهي التي لا يحوّج تصوّرها إلى تصوّر أمر خارج؛ ولا 
يقع بسببها قسمة للجوهر؛ ومثالها من المحسوسات المُذركات للحواس: الألوان» والطعومء 
والروائح» والخشونة» والملاسة» واللّينء والصتلابة» والرطوبة؛ واليبوسة» والحرارة 
والبرودة؛ ومن غير المحسوسات ما هو استعداد لكمال ونقيضهء كقوة المصارعةء 
والمصحاحيّة» والضتعفء والممراضيّة. ومنها ما هو كمال للعلم والعفة. 

وأمًا القسم الآخر المحوج إلى الالتفات إلى أمر خارجء فهو سبعة: الإضافة 
وأَيْنَء ومتى» والوضعء والجدّة» وأن يفعل؛ وأن ينفعل. 

أمَا الإضافةء فهي حالة للجوهر تعرض بسبب كون غيره في مقابلته كالأبوة» 
والبنوةء والأخوّة» والصتداقة, والمجاورة» والموازاة» وكونه على اليمين والشمالء إذ الأبوة 
ليست للأب إلا من حيث وجد الابن في مقابلته. 

وأما الأين» فهو كون الشيء في مكانء مثل كونه فوق وتحت. 

وما متى» فهو كون الشيء في الزّمان» ككوؤنه بالأمس» وعام أوّلء واليوم. 


* في الأصل: الإعراض. 
* في الأصل: الإعراض. 
+7 في الأصل: وأمًا. 
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(وأمًا الوضنعء» فهو نسبة أجزاء الجسم بعضها إلى بعضء ككونه جالمئاء 
ومضطجعًاء وقاعذاء إذ باختلاف وضع المتاقن من الفخذيّن يختلف القيام والقعود. 

وأمَا الجدة» وتسمّى: "الملك" أيضئاء فهو كوان الشيء بحيث يحيط به ما ينتقل 
بانتقاله. ككوانه متطلدنا ومتعمّماء ومتقمصناء ومتنعّلاً؛ وكون الفرس مُسرّجاء ومُلجّمًا. 

فإن لم يكن محيطاء وكان مُنتقلاً بانتقاله: لم يكن منه. فإِنَ من وضع القميص على 
رأسهء لم يكن مُتقمّصناء وإن كان محيطاء ولم يكن متنقلاً بانتقاله» لم يلزم الملك. 

فإن البيت محيطٌ بالشخص والإناء بالماء» ولكنهما لا ينتقلان بانتقال المُحاط. 

وأمّا أن يفعل: فهو كون الشيء فاعلاً في حالة كونه مؤثّرا في الغير بالفعل» 
ككون النانبشحرقة في وقت حضول الإخرلق بالفغل: بوزكوتها شمحنة: 

وأما الانفعال» فما يقابله» وهو استمرار تأثّر الشيء بغيرهء كتسخن الماءء وتبرّده» 
وتسوده. وتبيضه. 

والتتسخن غير السّخونة» والتسود غير المتواد. فإنَ الستخونة والمتواد من الكيفيّة 
التي لا تحتاج في تصوّرها إلى الالتفات إلى الغير. 

وإنما نعني بالانفعال: التَأثْ والتّغيّرء والانتقال من حال إلى حال؛: حيث تتزايد 
الستخونة أو تنتقص. فإن كان مُستقِراء كان مُتكيقًا بالستخونقء فلم يكن مُتفعلاً. فليُقَهم هذا 
الفرق. 
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القول ف أقسام احاد هذه الأعراض 


وإقامة الدّليل على أنها أعراض 


أمّا الكمّية: فهي نوعان: مُتّصيلة ومُتفصيلة. 

والمتصلة أربعة أقسام: الخطء والمتطح. والجسمء و الزّمان. 

أمَا الخطّء فهو الطّولء وهو الذي لا يوجد فيه الامتداد والمقدار إلا في جهة 
والكدةة ويفون في الم بلقوة قلةااضار بالفعل سن خط 

والثاني: ما هو امتداد من جهتين وهو الطول» والعرض؛ وهو في الجسم بالقوّة» 
وإنما يحصل بالفعل بقطع. ويُسمّى: سطخا. ونعني بالستطح: الوجه الظاهر من الجسم 
وهو منقطعه. 

والثالث: أن يكون له ثلاثة امتدادات» وهو الجسم. فالوجه الذي يلاقيه المماسَ» 
إذا لم يعتبر شيء من باطن الجسم سواه هو الستطحء وهو عرّضء لأنه لم يكن وكان 
الجسم موجودًا. فلمًا قطع الجسم ظهر في الجسم. وهذا معنى العرض. 

وكما أن المتطح عبارة عن منقطع الجسم. فالخط عبارة عن طرف السّطح 
ومنقطعه. والتقطة عبارة عن طرف الخط ومنقطعه. 

ومهما كان المتطح عرضنتاء فلا يخفى أن النقطة والخط أولى بالعرضيّة. 

نعم للتقطة لا مقدار لهاء إذ لو كان لها قدر وامتداد واحدء صارت خطأ. فإذا كان 
لها قذران» صارت سطحا. وإن كان لها قدر في ثلاث جهات. صارت جسما. 

ويمكن أن يُتصور الخطّ والسّطحء والجسم بتوهم الحركة. فالتقطة إذا تحركت 
حصل الخط. والخطّ إذا تحرّك لا في جهة امتدادهء حصل الستطح. وإذا تحرّك الخطّ لا في 
اجهنة إمتذاةة» صل الجتم: 

وهذا ربّما بُظَنَ أنه تحقيقء وأنّ الخط يحصل من حركة النقطة» وهو محال؛ بل 
هو أمر توهمئي؛ إذ التقطة لا تتحك ما لم يكن مكان؛ ولا يكون مكان ما لم يكن جسم؛ 
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فيكون الجسم سابقًا في الحصول على الستطح. والستطح على الخطء والخط [على]! النقطة» 
والنقطة على فرض الحركة في التقطة. 

وأمّا الزمان» فهو عبارة عن مقدار الحركة. وسيأتي في الطبيعيّات. 

وأمّا الكمّية المنفصلة» فنعني بها: العددء وهو أيضًا عرضء لأنّ العدد يحصل من 
تكرئر الآحاد. فإن كان الواحد والوحدة عرضياء كان العدد الحاصل منه أولى بالعرضيّة. 
وإنما يفارق الكمّية المنفصلة الكمّية المتصلة بشيء» وهو أنه لا يوجد بين أجزاء المنفصلة 
جزء مشترك يصل أحد الطرفيّن» يصل أحدهما بالآخر كما تصل النقطة المشتركة 
الموهومة في وسط الخط بين طرفي الخطء وكما يصل بين طرفي الستطح. وكما يصل 
'الآن" بين طرفي الزّمان الماضي والمستقبل. 

وآية أنّ الوحدة عرض: أنها تكون إِمّا في ماءء أو إنسان: أو فرس. ومعنى 
المائيّة شيء» ومعنى الوحدة شيء. ولذلك يصير الماء الواحد بالقسمة اثنيْن» وبالجمع 
واحذاء فيطرأ عليه الوحدة والإثنينيّة» فهو موضوعء وهذا عارض. 

نعم الإنسان الواحد لا يصير اثنين. فإنَ هذا عرض لازم لهء وذلك لا ينافي كونه 
عرضنا. فإذا الوحدة معنى موجود في موضوع ذلك الموضوع مُتقوّم في ذاته بحقيقته دون 
فردن الؤبحدة :ونم الدو اك والغراطن. 

وأما الكيفيّة» فنورد منها مثاليْن: الألوان» والأشكال. 

فنقول: الستواد عرض؛ لأنه لو فرض لا في موضوع.ء فلا يخلو إمَا أن يكون 
مُشار! إليه ومنقسمّاء أو غير مشار إليه ولا منقسم. 

فإن لم يقبل الإشارة والقسمة» لم يقبل المقابلة» ولم يدرك بالبصرء وليس عبارة 
عن هيئة تقع من الرائي في جهة مخصوصة. ويدركه البصرء ويقبل الانقسام. 

وإن كان مُتقميماء فكونه سواد غير كوانه مُتقدمَاء إذ كونه مُتقسيمًا يشترك فيه 
البياض والستّوادء ويختلفان في الستواديّة والبياضيّة. ونحن لا نعني بالجسم إلا المنقسم» فهو 
أن يُقال في منقسمء وهو العرض. 

وأمّا أن يُقال: هو عين المنقسمء وهو محالء إذ حقيقة الانقسام هو الجسميّة, إذ لا 
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نعني بالجسميّة سواه؛ وحقيقة السّواد غير حقيقة الانقسام لا عيّنه. 


ساقطة من الأصل. 
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نعمء لا يتميّز السواد عن محله بالإشارة الحسيّةء ولكن يتميّز بإشارة العقل» كما 
ذكرناه؛ فإذا هو عرض. 

وأما الأشكال. فهي أيضنًا أعراضء. لأن الشمعة تختلف عليها الأشكال؛: وهي 
مستمرة الوجود. فإذا التدوير» والتربيع» والتثليث كل ذلك من الكيفيّة» وهي أعراض. 

وقد يُنازع في وجود الدائرة؛ ويُقال: لا يُتصوار شكل معيّن في وسطه نقطة جميع 
الخطوط منها إلى المحيط متساوية. ويدل على إثباتها أنّ الجسم مُدرك وجوده بالحس» 
وهو ما مُركبء وإِما مُفرد. والمُركب لا يكون إلا من مُفرد ولا بد من إثبات المُفرد. 

والمُقرد هو الذي ليس فيه طبائع' مختلفة» بل طبع واحدُ متشابة؛ كطبع الماء 
والهواء. فهذا إذا خلى منه مقدار ونفسهء فإمًّا أن يكون له من ذاته شكلء أو لا يكون. 
وباطل أن لا يكون له شكل» إذ يكون ذلك غير متناه. وقد فرضنا قدر! متناهيًا منه. 

وإذا حدث له شكلء فهو إمّا كرة» أو مْربّع وغيرهما. ومحال أن يكون غير كرةء 
أن الطبع المتشابه في محل متشابه لأ روعي كا مظنا تحت فته فى ارحشه خطاء 
وفي بعضه زاوية؛ ولا متشابه في الأشكال إلا الكرة؛ فواجب أن يكون شكله كريًا. ومهما 
قطعت الكرة قطعًا سُستَقيمَاء كان المقطع دائرة بالضترورة. 

فقد ثبت إمكان الدّائرة. وهي أصل الإشكال. 

ففد ثبت أن الكمّية والكيفيّة عرضان. 

وما السبعة الباقية. فلا تخفي عرضيّتهاء لأنها لا تخلو عن إضافة شيء إلى 
شيء. ولا بد من شيء؛ حتّى يمكن إضافته. 

فالفعل نسبة شيء إلى شيء بالتأثير. فلا بت من شيء موجود أولا حتى يؤثر؛ 
والانفعال نسبة شيء إلى غيره بالتَأثِير؛ فلا بد من شيء أوّلاً حتّى ينفعل. 

وأمًا الأربعة البواقي» فهي مُحتاجّة إلى الموضوع أيضناء لأنها نسب إلى زمان أو 
مكان؛ أو إلى محيط أو جزء. ولا بد من شيء حتى يكون إما في زمان أو في مكانء أو 
على وضع أو هيئة. 

فإذا هذه التسعة أعراض. 

فإذا الوجود يُطْلّق' على عشرة أشياء: الأجناس العالية واحد جوهرء وتسعة 
أعراض. ولا يمكن تعريفها بالحدّء إذ لا جنس أعمّ منها. 


' في الأصل: طبايع. 
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والحد: ما يجتمع فيه الجنس والفصلء فهي مساوية للوجود في أنها لا تقبل الحدّه 
ولكنها تقبل الرّسم دون الوجودء إذ لا شيء أشهر من الوجود حتى يُعرف به. 

فأمًا هذه الأمور غامضةء فيمكن أن ترسم بما هو أشهر منها. وتسمى هذه 
العشرة: المقولات العشرة. 

فإن قيل: فاسم الوجود لهذه العشرة بالاشتراك أو بالتواطئ”؟ 

قلنا: لا بالاشتراك ولا بالتواطئة3. 

وقد ظن ظانون* أنه بالاشتراك: وأنّ العرض لا يشارك الجوهر في الوجودء بل 
لا معنى لوجود الجوهر إل نفس الجوهرء ولا لوجود الكمّية» إلا نفس الكمّية. وإنما 
الوجود اسم واحد يتناول مختلفات لا تتشارك البتّة في المعنى» كلفظ العيْن لمسمّياتها. 

وهذا فاسد من وجهين: 
- أحدهما: أن قولنا: 'الجوهر موجود" كلام مفيدٌ مفهومٌ. ولو كان وجود الجوهر عيْن 
الجوهرء لكان كقولنا: "الجوهر جوهر". 

وإذا قلنا: "الفعل والانفعال ليسا بموجوديّن': ربّما يصدق في بعض الأحوال؛ 
وقولنا: "الفعل والانفعال ليسا بفعل وانفعال" لا يصدق قط. 

فلو كان قولنا: 'موجود" هو كقولنا "فعل". كان قولنا: “الفعل ليس بموجود' كقولنا: 
- والثاتي: أن العقل قاض بأن القسمة لا تزيد في كل شيء على اثنيْن» إذ يُقال: الشيء 
ِمَا أن يكون موجودا أو معدوما. 

فإن لم يكن للوجود معنى سوى هذه العشرة» فلا تكون القسمة محصورة في 
اثنين» بل لا يكون هذا الكلام مفهوماء بل ينبغي أن يُقَال الشيء: إِمّا جوهن» وما كيفيّقء 
وما كمية إلى بقيّة العشرة» فتكون القسمة عشرة لا اثنين. 


1 في الأصل: ينطلق. 

* في الأصل: بالتواطؤ. 
* في الأصل: بالتواطؤ. 
* في الأصل: ضانون. 
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وهذا يظهر بما ذكرتاه من قبل من أن" الإنيّة* التي هي عبارة عن الوجود غير 
الماهيّة. ولذلك يجوز أن يُقال: ما الذي جعل الحرارة موجودة؟ وما الذي جعل المتواد في 
الحيّز موجوذا؟ ولا يجوز أن يُقال ما الذي جعل الستواد لونا؟ وما الذي جعله سوادا؟ 

ويُعرف تغيّر الإنيّة7 والماهيّة بإشارة العقل» لا بإشارة الحس» كما يُعرف تغاير 
الصورة والهيولى. 

فإن قيل: إن صحّ هذاء فليكن متواطئ”» أعني: اسم الوجود على العشرة. 

قيل: إنما أطلق اسم المتواطئ على ما يتناول مسمياته تتاولاً واحدا من غير 
تفاوث. ومن غير تقتم و لا تأخرء كالحيوانيّة للإنسان» والفرسء والإنسانيّة لزيد وعمروء 
إذ ليس أحدهما أولى من الآخر فيه. ولا هو في أحدهما أقدم من الآخر. والوجود يُتَبّت 
للجوهر أولاء وللكمّية والكيفيّة بواسطته, ولبقيّة الأعراض بواسطتهماء فقد تطرّق إليهاة 
التقدم والتأخر. 

وأمّا التفاوت؛ فهو أن” وجود الستوادء وهو هيئة قارة ليس كوجود الحركة. 
والتغيّرء والزتمانء إد لإثبات ولا قرار لهاء بل وجود الحركةء والزمان» والهيولى أضعف 
من وجود غيرها. 

فإذا هذه العشرة اتفقت في الوجود من وجهء واختلفت من وجهء فكان بين 
المتواطئ والمشترك. فلذلك سمي هذا الجنس من الاسم 'اسمًا مشككا" أو يُسمَّى: "متفقا". 

فإذًا قد تبت أن الوجود عرضي للأشياء كلّها. 

فالماهيّات يعرض لها الوجود بعلة» إذ ليس الوجود لها من ذاتها؛ وكل ما ليس 
من ذات الشيءء فهو له بعلّة. وكذلك كانت العلّة الأولى وجوذا بلا ماهيّة زائدة» كما 
سيآتي. فليس الوجود إذا جنسًا لشيء من الماهيّات. 


” في الأصل: أما. 
7 في الأصل: الآنية. 
3 في الأصل: الآنية. 
* في الأصل: متواطأ. 
” في الأصل: إليه. 
؟ في الأصل: إن- 
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والعرض أيضنًا بالإضافة إلى التّسعة هو كذلك. لأنّ كل واحدة منها ماهيّة في 
ذاتها وعرضيتها هي لها بالتسبة إلى محلّها. فاسم العرضيّة لها بإزاء إضافتها إلى محلهاء 
لا بإزاء ماهيتها. 

ولذلك يمكن أن نتصور النوعء ونتشكك في أنها أعراض آم لا؛ ولا يمكن أن 
نتصور النوع؛ ونشك في وجود الجنس له؛ إذ لا يتصوتر الإنسان الستواد» ويشك في كوانه 
لوناء أو الفرسء ويشك في كوانه جسما أو حيوانا. وكذا لفظ: "الواحد": وإن كان له عموم 
كلفظ: "الوجود”, فليس ذاتيّا لشيء من الماهيّات. فالوجود والعرض والوحدة ليست جنساء 
ولا فصلاً لشيء من الماهيّات العشرة البتّة. 

فإذا قد قسّمنا الموجود إلى جوهر وعرضء والجوهر إلى أربعة أقسام» والعرض 
إلى تسعة أقسام. وقستمنا بعض آحاد التسعةء ودللنا على أنها أعراض. فلنرجع إلى 
تقسيمات آخر للموجود. 
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قسمة ثانية 
الموجود ينقسم إلى كلّي' وجزئي. 


ما حقيقتهمات» فقد ذكرناهما” في أُوّل المنطق. ونذكر الآن أحكامها ولواحقهما 
وهي أربعة”: 


- الأول: أن المعنى المُسمّى: 'كليَا" وجوده في الأذهان؛ لا في الأعيان. ولمًا سمع قوم 
قولنا: "إن كل إنسان» فهو واحد في الإنسانيّة"؛ و "أن كل سواكء فهو واحدّ في المتواديّة"؛ 
ظنوا أن الستواد ل معنى واحد موجودء والإنسان الكلّي” معنى واحد موجودء والنفس 
الكلّى* معنى واحد بالعدد موجود في أشخاص متعتدة, كالأب الواحد لعدد من البَنين» 
والشمس الواحدة لعدد من البقاع؛ وهو خطأ محضء إذ لو كانت نفس واحدة بالعدد هي 
بعيّنها لزيْدء وهي بعينها لعمرو؛ وكان زَيْد عالمًا وعمرو جاهلاء لزم أن تكون النفس 
الواحدة عالمة وجاهلة بأمر واحد في حالة واحدة» وهو محال. 

ولو كان الحيوان الكلي” موجودًا واحذا في أشخاصء لكان ذلك الواحد بعيّنه 
متكا وات ودشي بزجلق «ونارتي وذو سال و لكل الكلي"! وجولاه في الأذهان» 
ومعناه: أنّ الذهن يقبل لا محالة صورة الإنسان وحقيقته بمشاهدة شخص واحد يسبق إليه» 


فلو' رأى بعد ذلك إنسانًا غيرهء لم يتجتد فيه أثرء بل يبقى على ما كان. وكذا إذا رأى ثالنًا 


1 في الأصل: كلى. 

* في الأصل: حقيقتها. 
في الأصل: ذكرنها. 
في الأصل: لو أحقهما. 
* في الأصل: الرابعة. 

8 في الأصل: الكلى. 

7 في الأصل: الكلى. 

* في الأصل: الكلى. 

9 في الأصل: الكلى. 

7 في الأصل: الكلى. 
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ورابعاء يكون! النقش الحاصل في الذهن أولاً من زيد نسبته إلى كل إنسان في عالم الله - 
تعالى- واحدة. فإنَ أشخاص الإنسان لا تختلف في حد الإنسانيّة البتة. فلو رأى بعد ذلك 
سبْعاء حصل فيه ماهيّة أخرى؛ ونقش يخالف الأوّل. 

فالحاصل من شخص زيد هو صورة شخصيّة في الذهن. ومعنى كونه كليًا: أنّ 
نسبته إلى كل شخص كائنٌ من الناسء وما سيكون؛ وما كان واحدة» وأنّ أي واحد سبق 
إلى الذّهن حصل منه هذا النقشء وأن الآخر بعده لا يزيد عليه. 

ومثاله: إذا فرضت خواتم على التقش الواحدء فوضع واحد على شمُْعة» فحصلت 
منه صورة. فلو وضيعت الثانية والثالثة على ذلك الموضوع بعينه؛ لم يتغيّر التقش الأول» 
ولم يتأثر المحل» فيْقال النقش الذي في الشمعة هو نقش كل أي هو نقش كل الخواتم» 
بمعنى أنه يطابق الكل مطابقة واحدة» فلا يتميّز بعضها بالتسبة إليه عن بعض. فهذا 
معقول. 

وأمَا أن يُفرّض نقش واحدّ بعينه هو في خاتم الذهبء وفي خاتم الحديد» وفي 
خاتم الفضّةء فهذا محالء إلا أن يُقال: هو واحد بالتوع؛ وأمًا بالعددء فنقش كل خاتم غير 
نقش الآخر. 

َعم تأثيراتها في الشمعة تأثين واحدّء والنقش الحاصل من جميعها في الشمع 
واحد. فهكذا ينبغي أن يُفَهُم انطباع حدود الأشياء في الذّهن. ومعنى كلّيتها. فإِذًا 3-10 
موجود في الأذهان لا في الأعيان» فليس في الوجود الخارج إنسان كلي”. وأمًا حقيقة 
الإنسانيّة» فموجودة في الأعيان والأذهان جميعًا. 


- الحكم الثّاني: أنَ الكلّي” لا يجوز أن يكون له جزئيّات كثيرة ما لم يتميّز كل جزئيّ عن 
الآخر بفصل أو عرض. 


* في الأصل: ويكون. 
: في الأصل: آي. 

+ في الأصل: الكلى. 
* في الأصل: الكلى. 
7 في الأصل: الكلى. 
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فإن لم يُفرَض إلآ مجرد الكلّىّ من غير أمر زائد ينضاف إليه؛ لم يُتصوكر فيه 
التَعدّد والتخصتص. فالسّوادان في محل واحد في حالة واحدة محالء بل الستّواد المُطلّق 
يصير اثنين بأن يكون بين الاثنيّن تغاير لا محالة: إِمّا في المحل كسوادين في محلّينء أو 
في الزّمان كسوادين في محل واحد في زمانين. 

وأما إذا اتحد المحل والزمان؛ لم يُتصوّر التّعتد. وكذا لا يُتصور إنسانان إلا أن 
يفارق أحدهما الآخرء بمعنى يزيد على مجرد الإنسانيّة الكليّة من مكان أو صفة أو 
غيرهما؛ لأنه لو لم يكن بينهما مغايرة بوجهء وكانا اثنين» لجاز أن يقال لكل إنسان أنّه 
إنسانان» بل خمسة» بل عشرة: ولم يتميّز عدد عن عدد. وكذا في كل سوادء وهو ظاهر 
الإحالة. 

ولكن برهانه: أنه إذا فُرض في محل واحد سوادان؛ حتى قبل ذلك الستواد وهذا 
السسّواد» تميّز كل واحد منهما عن الآخر. فقولنا لذلك الستواد بعينه أنه سوادء وأنه هو ذلك 
المتواد بعينه هل هما واحد أم لا؟ فإن كاتا واحدّاء كان معنى قولنا: "هو ذلك الستواد بعينه" 
هو سوادٌ بعينه. 

فا كل ما قلنا إنه سولدء فقد قلنا إنه ذلك الستواد بعينه. فإذًا الستواد الذي فرض 
للآخر هو أيضمًا ذلك الستواد بعينه» فليس ثَمَّ تعتد. وإن كان تحت قولنا: "هو ذلك الستواد 
بعينه" معنى يزيد على ما تحت قولنا: 'سواد". فقد انضاف الى الستّوادية أمر زائدٌ لا 
محالة؛ فصار غير الآخر بالمغايرة في ذلك المعنى الذي اتضاف إليه؛ وظهر أنه يستحيل 
أن تتعتد جزتيّات كل واحدأء لا بأن ينضاف إلى الكلي” أمر زائدء إمَا فصلء وإمّا 
عرض. 

فإن كانت العلّة الأولى واحدة مُجردة لا تركيب فيها بفصل وعرضء فلا يُتصور 
فيها اثنينيّة البتة. 


- الحكم الثَالث: أن الفصل لا يدخل في حقيقة الجنسء وماهيّة المعنى الكلي” العام البنّة؛ 
وإنما يدخل في وجودهء والوجود غير الماهيّة. 


1 في الأصل: واحدا. 
* في الأصل: الكلى. 
3 في الأصل: الكلى. 
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بيانه: أن الإنسائيّة لا مذخل لها في حقيقة الحيوانيّة» بل حقيقة الحيوانيّة بكمالها 
تثبت في العقل دون الإنسانيّة» والفرسيّة» وسائر الفصول؛ لا كالجسميّةء فإنها لو غابت 
عن الذهنء بطلت ماهيّة الحيوانيّة عن الذهن. 

ولو كانت الإنسانيّة شرطا لتكون الحيوانيّة حيوانيّة» كما كانت الجسميّة شرطًا 
لهاء لَمَا كانت الحيوانيّة ثابتة للفرسء» فإنه ليس بإنسان؛ كما ليست الحيوانيّة ثابتة لما ليس 
بجسمء والحيوانيّة للفرس كاملة كما للإنسان؛ فلا مدخل إذا للفصل في ماهيّات المعاني 
الكليّة. 

نعم» لها مدخل في صيرورة المعنى الكلّىَ! موجوذا حاصلاً. إِذا لا يكون الحيوان 
موجوذا إلا أن يكون فرسناء أو إنساناء أو غيره؛ ويكون الحيوان حيوانا دون الفرسيّة 
والإنسانيّة. والوجود غيرء والماهيّة غير كما سبق. 

وإذا ثبت هذا في الفصلء فهو في العرّض أظهر لا محالة. فإنٌ الإنسانيّة إذا لم 
تدخل في حقيقة الحيوانيّة» فبأن لا يدخل الطول والعرزض أولى. 


- الحكم الرابع: إن كل عرضئ للشيءء فهو مُعلل. وعلته إِمَا ذات الموضوعء كالحركة 
إلى أسفل للحجر والتبريد للماء. ولمّا خارج من ذاته؛ كالسّخونة للماءء والحركة إلى فوق 
للحجر. 

وإنما قلنا ذلك لأنّ هذا العرض للذات إمّا أن يكون مُعللاً أو لم يكن مُعَلْلاً 

فإن لم يكن مُعلّلا فهو إذا موجود بذاته؛ وكل موجود بذاته؛ فلا ينعدم بعدم غير 
ولا يشترط وجود غيره لوجوده؛ والعرض يحتاج في الوجود إلى ما هو عرض له لا 
محالة؛ فلا يكون موجود بذاته» فيكون مُعلَّلاً. 

ثمّ علته لا تخلو ما أن تكون في ذات الموضوع أو خارجة عنه. وهذا تقسيم 

وكيفما كان المتبب إما داخلا في الموضوع أو خارجًا منهء فلا ب أن يكون 
وجوده حاصلاً أوّلاء حتى يكون سببًا لغيره. ولذلك يستحيل أن يكون الماهيّة سببًا لوجود 
نفسها؛ فكل ماهيّة لها وجود زائد عليهاء فعلته غير الماهيّة؛ إذ العلّة لا بد وأن تكون 


* في الأصل: الكلى. 
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موجودة حتّى توجب لغيرها وجوذاء والماهيّة قبل الوجود لا تكون موجودة؛ فكيف تكون 
علة للوجود؟! 

فيازم من هذا: أنه إن كان في الوجود ما ليس بمُعلّلء فلا تكون إنيته غير ماهيّتهء 
بل تكون الإنبة! هي الماهيّة؛ إذ لو كان غيرهاء لكان عرضيبًا لهاء ولكان مُعلْلاً بأمر سيوى 
الماهيّة, فيكون معلولاًء وقد وضعنا أنه غَيْن معلل هذا تحال 

فإن قيل: المعنى الكلي” للجزئيّات قد يكون نوعيّاء كالإنسان لزيد وعمرو؛ وقد 
يكون جنسيّا كالحيوان للإنسان والفرس؛ فبما يُدرك الفرق؟ وبما يُعْلَم أن هذا الكلي3 
والنوع الذي لا يقبل الانقسام بالفصول الذاتيّة؟ 

فيقال: كل ما عرض عليك من الكليّات؛ فأردت أن تقتره موجودا حاصلا مُعيّناء 
وافتقرت في تقديره إلى أن تضيف إليه معنى غير عرضي» فهو جنسي. وإن لم تفتقر إلآً 
إلى العرضي» فهو نوعي. فكان إدراك التفرقة بين الذاتي والعرضيّ كما سبق. 

مثاله: أنه إذا قيل لك: "أربعة" أو 'خمسة". لم تفتقر في تقدير وجود الأربعة: إلا 
أن تُضيف إليها كونها جوزًا آو فرمتا أو إنسانًا. وهذه الأمور عرضيّة للأربعة» بل 
للأعداد. وليّست ذاتيّة فيها. فإنا ذكرنا أنّ معنى الذاتى ما لم يتمّ المعنى الذي له في الفهم 
إلا بفهم الذاتيّ ألآء وأنت في فهم الأربعة لا تفتقر إلى أن يخطر ببالك الجوزء والفرس» 
وغيرها من المعدودات. وإذا قيل لك عدد لم يمكنك أن تفرض العدد موجودًا حاصلاًء بل 
يتفاضى الطبع أن يعلم أنه أي عدد هو الموجود خمسةء أو عشرة:» أو غيرهما. فإذا صار 
خمسة لم يقتقر بعدده إلى شيء سوى تنويع المعدوديّة» وهو عرضي بالإضافة إلى العدد؛ء 
لا ككونه خمسة؛ فإنه ليس زائدًا على العدديّة عارضنا طارنًا عليهاء بل هو حاصل عدديّة 
هذا العدد. 

وهذه المعاني هي جليّة في النفسء وربّما يعسر طلبها من العبارات المُستعملة في 
شرحهاء حتّى توجب فيها تعقيذا. فلَيكُن الالتفات إلى المعنى لا إلى اللفظ. فهذا حكم الكلي. 


1 في الأصل: الآنية. 
7 في الأصل: الكلى. 
* في الأصل: الكلى. 
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قسمة ثالثة للموجود 


الموجود يتقسم إلى واحد وكثير. 


فلنذكر أقسام الواحدء والكثيرء ولواحقهما. 
فأمًا الواحدء فإنه يُطلق حقيقة ومجازًا. 


والواحد بالحقيقة هو الجزئي المُعيّنء ولكنه على ثلاث مراتب: 


- المرتبة الأولى: هي الجزئيّ الواحد الذي لا كثرة فيهء لا بالقوّة ولا بالفعل؛ وذلك 
كالنقطة؛ وذلك كالباري' -جلت قذرته-. فإته ليس مُنقسيمًا بالفعل» ولا هو قابل له؛ فهو 
خال عن الكثرة بالوجودء والإمكان» والقوة؛ والفعل؛ فهو الواحد الحق. 


- الثانية: الواحد بالاتصالء وهو الذي لا كثرة فيه بالفعل: ولكنّ فيه كثرة بالقوّة» أي هو 
قابل للكثرة؛ كما إذا قيل لنا: "هذا الخط واحد أو اثنان"؛ و"هذا الجسم واحد أو اثنان". فإن 
كان فيه انقطاغ» حكمنا بالإثنينيّة؛ وإن كان واحذا بالاتصال على سبيل التشابهء قلّنا: "هو 
خط واحد": و"جسمٌ واحد": و'ماءً واحد", إذ ليس فيه كثرة وانفصال بالفعلء إلا أنه قابل 
للكثرة. فمن هذا الوجه ربّما يُظَنَ أنه ليس بواحد حقيقي» لأن القوّة القريبة من الفعل يْظْنٌ 
أنها بالفعل؛ وإلآً فإتهة بالحقيقة واحذاء وإنما الكثرة فيه يالقوّة. 


- الثّالثة: أن يكون واحدا بنوع من الارتباطء وفيه كثرة بالفعل» كالسّرير الواحد» 
والشتخص الواحد المُركب من أجزاء مختلفةء كتركب؟ أجزاء الإنسان من العظمء واللحمء 


* في الأصل: الباري. 
* في الأصل: أنه. 
3 في الأصل: أنه. 
في الأصل: كالتركب. 


والعروق. فهذا واحدء إذ يُقال: 'سريرٌ واحد": و"إنسان واحد": وفيه كثرة حاصلة بالفعل, 
باعتبار الأجزاءء لا كالماء الواحدء والجسم الواحد المتشابه؛ فبيْن الرتبتين فراق. 
هذا في الجزئيّ الذي اسم الواحد عليه حقيقة. 
ما المّجازء فهو إطلاق اسم الواحد على أشياء كثيرة» لاندراجها تحت كل واحد. 
وذلك خمسة: 
- الأوّل: الاتحاد بالجنسء كقولك: "الإنسان والفرس واحد بالحيوانيّة". 
- الثاني: اتحاد النوع؛ كقولك: 'زيْد وعمرو واحدٌ بالإنسائية". 
- الثالث: الاتحاد بالعرضء كما يُقال: "التلج والكافور واحدٌ بالبياضيّة. 
- الرابع: الاتحاد في النسبة» كقولك: 'نسبة الملك إلى المدنية ونسبة النفس إلى البدن 
واحدة". 
- الخامس: في الموضوع؛ كقولك في السكر إنه أَبّْيض وحلوء فتقول: "الأبيض والحلو 
واحد": أي موضوعها واحدّء فصار الواحد مُطْلَقَا على ثمانية معان. 
ثم الاتحاد في العرض ينقسم بانقسام الأعراض. 
فإن كان اتحادًا في عرض الكمية» فيُقال له: المساواة. وإن كان في الكيفيّق 
فيُقال: المشابهة. 
وإن كان بالوضنعء فيْقال له: الموازاة. وإن كان بالخاصتية» فيّقال له: المماتلة. 
ومهما عرفت أن الواحد يُطلق على ثمانية أوجه» فالكثير أيضًا في مقابلته يتعدد 
يَتعِمّدم لا 'محالة. 
ومن لواحق الواحد: الهوهوء فإنَ الشيء إذا كان واحذا في نفسهء واختلف لفظه 
أو نسبته. فيّقال: هو هوء كما يُقال: "الليث هو الأسد", فيّقال: 'زيّد هو ابن عمرو". 
وأما لواحق الكثرة» فالغيريّة» والخلافء والتقابل؛ وكذا التشابه. والتوازي» 
والتساويء والتّمائل؛ فإنَ ذلك لا يُعقل إل في اثنيْن أو أكثر منهء فهي من لواحق الكثرة. 
ولا بد من بيان أقسام التقابل» وهي أربعة!: 
- أحدها: تقابل النفي والإثبات. كقولك: "إنسان لا إنسان". 
- والثاني: تقابل الإضافة كالب والابن» والصديق؛ إذ أحدهما يقابل الآخر. 
- والثالث: تقابل العدم والملكة؛ كما بين الحركة والستكون. 


* في الأصل: رابعة. 
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- والرابع: تقابل الضديّنء كالحرارة والبرودة. 

والفرق بين الضد والعدم: أن يقال: العدم هو عبارة عن عدم الشيء عن 
الموضوع فقطء لا عن وجود شيء آخر. فالستكون عبارة عن عدم الحركة. ولو قَدّر زوال 
السّواد دون حصول لون آخرء لكان هذا عدما. فأمًا إذا حصل حمرة أو بياضء فهذا 
وجودٌ زائد عن عدم المتواد. فالعدم هو انتفاء ذلك الشيء فقطء والضد هو موجود حصل 
مع انتفاء الشيء. ولذلك يقال إن المتبب الواحد لا يصلح للضدينء بل لا بد من الضديْن 
من سببين. 

وأمّا الملكة والعدم» فسببهما واحد. وذلك الواحدء إن حضرء أوْجب الملكة؛ وإن 
غاب أو عدمء أوجب العدم. فعلة العدم هو علّة الوجود. فعلّة الستكون هو عدم علة 
الحركة. 

وما تقابل المُضاف. فخاصيته أن كل واحد يُعلّمَ بالقياس إلى الآخرء لا 
كالحرارة» فإنها معلومة دون القياس إلى البرودة؛ ولا كالحركة؛ فإنها معلومة دون القياس 
إلى الستكون' 

وأمَا تقابل النفي والإثبات؛ فيفارق الضد والعدم في أنه إنما يكون في القول» ويعمّ 
كل شيء. 

وما اسم الضد, فلا يقع إلا على ما موضوعه وموضوع ضنده واحدٌ. ولا يكفي 
هذا حتّى يكون بحيث لا يجتمعان ويتعاقبان» ويكون بينهما غاية الخلاف» كالستواد 
والبياض؛ لا كالسواد والحمرة. فإِنَ الحمرة كأنها لون سالك من البياض إلى السوادء فهو 
بينهما وليس على أقصى البعد منه. 

إربّما يكون بِيْن الضذيْن وسائط كثيرة بعضها أقرب إلى أحد الطرفيّْن من 
البعض. وربّما لا يكون بينهما واسطة. فإذًا الضدّ يُشارك الضْدٌ في الموضوع. وكذا 
الملكة والعدم. وهذا غير واجب في السلب والإيجاب. 

وربّما يكون بينهما مشاركة في الجنسء كالذكورة والأنوثة فإنهما لا يتواردان 
على شخص واحد. وربما يُغلَطء فيوضع الجنسء ويؤخذ نفي المعنى الذي تحته؛ ويُقرن به 
فصل أو خاصتّةء فيوضع له اسم إثباتي» فَبْطَنَ أنه ضةء كما يُقال: العدد ينقسم إلى زوج 


* في الأصل: لا كالقياس دون السكون. 
* ساقطة من الأصل. 
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وفردء وَيْظَنَ أنهما متضاتان» وهو غلط إذ ليس الموضوح واحداء إذ الزوج قط لا يكون 
فرداء والعدد الموضوع لهذا لا يكون موضوعًا لذلك؛ بل بينهما تقابل التفي والإثبات. فإِنَ 
معنى الزوج: أنه ينقسم بمتساويّين'. 

وقولنا: 'لا ينقسم' نفيّ محض. ولكن وأضيع له اسم: الفرد بإزاء الزوج, فَيْظنَ أنه 
مُقابل للضة. 

فإن قيل: وهل يجوز أن يكون للشيء الواحد أكثر من ضد واحد؟ 

قيل: مهما كان الضد عبارة عن المتعاقبيّن على موضوع واحدء بشرط أن يكون 
بينهما غاية الخلاف؛ فيلزم على هذا الاصطلاح أن لا يكون الضد إلا واحداء لآنّ الذي في 
أقصى رتب البعد يكون واحذا لا محالة. 


في الأصل: بمتساوين. 
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قسمة رابعة 


الموجود ينقسم إلى ما هو مُتقدّم. وإلى ما هو متأخر. 

والتقتم والتأخر أيضًا من الأعراض الذَاتيّة للوجودء ويُقال للمتقتم إنّه قبل» 
وللمتأخر أنه بعد. 

ويُقال' إن الله -تعالى- قبل العالم. 

والقبليّة تطلّق على خمسة أوجهء إذ المُتقدّم ينقسم إلى خمسة أقسام: 
- الأوؤل: وهو الأظهر المتقدّم بالزّمان؛ وكأن اسم "قبل" له حقيقئ في اللغة. 
- والثاني: المُتقدّم بالمرتبة إمّا بالوضعء كقولك: 'بغداد قبل الكوفة” إذا قصدت مكة من 
خراسانء و'هذا الصف قبل هذا الصف". بمعنى أنه أقرب إلى الغاية المنسوبة إليه من 
القبلة أو غيرها. 

وإمًا بالطبع» كقولنا "الحيوانيّة قبل الإنسانيّة» والجسميّة قبل الحيوانيّة" إذا ابتدأنا 
من جهة الأعم. 

وخاصيّة هذا: أنه ينقلب إذا أخذت [الاعتبار]2 من جانب الآخر. فإن أخذت 
الاعتبار من جانب الأخص أولآًء صارت الحيوانيّة قبل الجسميّة. وان أخذت الاعتبار من 
مكةء صارت الكوفة قبل بغداد. 
- والثالث: المتقتم بالشرفء كقولنا: أبو بكر ثمّ عمر؛ وأنّ أبا بكر قبل سائر الصتحابة - 
رضوان الاذضائل - غليهم اشرق والفشل: 
- والرابع: المتقتم بالطبع» وهو الذي لا يرتفع بارتفاع المتقتم عليه. ويرتفع المتقتم عليه 
بارتفاعه. فإنك تقول الواحد قبل الاتنيّن: فإنه لو قدر عدم الواحد في العالم يلزم عدم 
الاثنين, إذْ كل اثنين فهو واحد وواحد. وإن قدّر عدم الاثنيّن» لم يلزم عدم الواحد. وقولك: 
"الواحد قبّل الاثنين” لا نعني به: تقتمًا زمانيّاء بل يجوز أن يكون مع الاثنين وتعقل قبليته 
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- والخامس: المَتقدّم بالذات» وهو الذي وجوده مع غيره؛ ولكنَ وجود ذلك الغير به 
وليس وجوده بذلك الغير. وذلك كتقتم العلة على المعلول. وكتقتم حركة الخاتم» فإنه 
يُسِتَحّْن أن يُقال: 'تحركت اليدء فتحرتك الخاتم"؛ ولا يُسِتحُسّن أن يُقال: 'تحرك الخاتم؛ 
فتحركت اليد" والفاء للتعقيب؛ ومعلوم أنه معًا في الزمان» ولكنّ هذه القبليّة بالعلّية 
والإيجاب. 


فسمة خامسة 


الموجود ينقسم إلى سبب وَمُسبّبء أي معلول وعلّة؛ وكل شيء له وجود في نفسه 
لا عن وجود شيء آخر معلومٌء وذلك المعلوم لا وجود له إلا بالشيء. فإنما يُسمَّى ذلك 
الشيء: علة ذلك المعلوم؛ وذلك الشيء المعلوم معلول ذلك الشيء. 

وكل ما هو حاصل من أجزاءء فلا يكون وجود الجزء بسبب وجود الجملة» بل 
وجود الجملة بسبب وجود الأجزاء واجتماعهاء فالسكنجبين ليس علة السكرء بل السكر 
علّة السكنجبين» إذ به يحصل المتكنجبين. 

وهذا فيما يتقتم فيه الجزء على الجملة بالزّمان ظاهر. 

فإن كانا لا يفترقان في الزتمانء كاليد بالإضافة إلى الإنسان: فهو أيضًا كذلك. 

فإذًا كل ما هو جزء الجملة» فهو علّة الجملة. 

فالعلّة تنقسم إلى ما يكون جزءً! من ذات المعلول؛ وإلى ما يكون خارجا. 

والذي هو جزء من المعلول ينقسم إلى ما لا يلزم بوجوده وجود المعلول» 
كالخشب للكرسي؛ وإلى ما يلزم عند تقدير وجوده ذات المعلول» كصورة الكرسي» فإنها 
إذا فُرضت موجودة, كان الكرسيّ لا محالة موجوذاء لا كالخشب؛ مع أن الكرسيّ جملة 
لا يتقوم وجودهأء إلا باجتماع” الصتورة والخشب. فما نسبته إلى المعلول نسبة الخشب إلى 
الكرسي يُسمّى: علّة عنصريّة. وما نسبته نسبة الصورة يُسمّى: علّة صوريّة. 

وأمًا الخارج؛ فينقسم إلى ما منه الشيءء كالنجار للكرسي؛ وَيُسمّى: علَة فاعليّة: 
وكذا الأب للابن: والثار للحرارة؛ وإلى ما لأجله الشيء وليس منهء ويُسِمّى علة تماميّة 
وغائيّة» وهو كالاستكنان للبيت» والصلوح للجلوس للكرسي. 

ومن خاصنية العلّة الغائيّة: أن سائر العلل بها تصير علّة. فإنه ما لم يتمكل صورة 
الكرسئ المستعد للجلوس والحاجة إلى الجلوس في نفس النجار لا يصير هو فاعلاًء ولا 
يصير الخشب عنصر الكرسي» ولا يحل فيه الصورة. 

فالغاتيّة حيث وُجدت في جملة العلل» هي علّة العلل. 


١‏ في الأصل: وجودها. 
7 في الأصل: بالاجتماع. 
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والعلّة الفاعليّة إِمَا أن تفعل بالطّبعء كالتار تحرق؛ والشمس تنور. وإمًا أن يكون 
فعلها بالإرادة» كالإنسان يمشي. 

وكل فاعل له في الفعل غرض. فيجب أن لا يكون وجود ذلك الغرض وعدمه له 
بمثابة واحدة» إذ الغرض عبارة عمّا يجعل وجود الفعل أوّلاً بالفاعل من عدمه. 

فان لم يكن كذلكء, لم يسم غرضنا. فإن ما كان وجوده وعدمه بمثابة واحدة في 
حق الفاعل؛ لم يكن اختيار وجوده على عدمه لفائدة وغرض. وكل ما هو كذلك» فلا يكون 
غرضنا. 

ويبقى الستؤال في أنه لمّا اختار الوجود على العدم؛ ولا ينقطع إلا بذكر الغرض؛ 
ولا غرض إلآ ما يجعل وجود الفعل في حق الفاعل أولى من العدم. فإن لم يكن أولى» 
ساوى الوجود والعدم؛ فيستحيل الميّْل إلى أحدهما. وكل ما له غرضء فهو ناقصء لأنّ 
حصول ذلك الغرض هو غير له من لا حصوله. فإذا له شيء في نفسه من الخيرات 
مفقود ويحصل له بالفعل» فيكمل بحصوله؛ فلا يكون كاملا بنفسه دون ذلك. 

وقول القائل: 'إنه يفعل لا لفائدة يرجع إليه: بل إلى غيره' غلطٌ إذ يُقال: حصول 
الفائدة لغيره» هل هو في حقه أولى من لا حصوله؟ 

فإن كانت إفادته أولى وأليق بهء فقد استفاد في نفسه بإفادة غيره ما هو أولى به 
وأليق؛ فكان منفكًا عنه قبله» فكان ناقصنًا. 

وإن لم يكن له في الإفادة فائدةء رجع السسؤال بأته: 'لم”. أفاد رجوعًا لا محيص 
عنه. فإِذًا كل فعل له غرضء والغرض مكمل له ومزيل نقصنا كان فيه بالكمال الحاصل 
تَحَضُولف 

فإن كان في الإمكان ذات يلزم منه المعلول لذاته» من حيث أن ذاته ذات يفيض 
منه وجود غيره لا محالة من غير غرضء فهذه العلّة الفاعليّة أعلى' وأجل من الفاعليّة 
بغرض واختيار. وكل ما لم يكن فاعلاء فصار فاعلاً؛ فلا بد وأن يكون لطريان أمر 
وتجتده من شرطء أو طبع, أو إرادة» أو غرضء. أو قدرة؛ أو حال أيّة حال شئت؛ وإلآً 
فإن كان أحوال الفاعل كما كانء ولم يتجتد أمرٌ لا في ذاته ولا خارجًا من ذاته إلى الآن» 
لم يكن وجود الفعل منه أوؤلى به من العدم؛ بل كان العدم هو المستمرَ والأحوال كما 
كانت؛ فيلزم أن يستمر العدم. 


1 في الأصل: اعلي. 
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فإن كان العدم قبل هذا مستمراء لأنه لم يكن مرجّح الوجود عليهء والآن فقد وأجد؛ 
فينبغي أن يكون سببه هو حصول المرجّح. وان كان لم يتجتد مرجّح وانتفى المرجح كما 
كان» استمر العدم بالضترورة كما كان. وسيأتي زيادة شرح لهذا. 

وما لا بد من ذكره: أن العلة تنقسم إلى علّة بالأاتء وإلى علة بالعرض. 

وتسمية العلة بالعرض: "علة' مجان محض» وهو الذي لم يحصل المعلول به بل 
بغيره» ولكن ذلك الغير لم يتهيّأ له إيجاب المعلول إلا عنده؛ كما أنَّ رافع العماد من تحت 
السقف يُسمّى هادمًا للستقف؛ وهو مجازء لأنّ علّة سقوط المتقف كونه ثقيلًء إلا أنه كان 
ممنوعا عن فعله بالعماد. فرافع العماد مكنه من الفعل. ففعّل فعله. وكما يُقال: "السقمونيا 
يبرد". بمعنى أنه يزيل الصفراء المانعة للطبيعة من التبريدء فيكون المبرد هو الطبع» 
ولكن بعد زوال المانع. ويكون السقمونيا علّة إزالة الصفراءء لا علّة للبرودة الحاصلة بعد 
زوالها بالطبيعة. 
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قسمة سادسة 


الموجود ينقسم إلى متناه» وغير متتاه. 

وغير المتناه يُقال على أربعة أوجه: اثنان منها مُحالآن لا يوجدان؛ واثنان منها 
دل القياس على وجودهما: 
- أحدها!: أن يُقال: حركة الفلك لا نهاية لهاء أي لا أول لها. وهذا قد دل عليه القياس. 
- وثانيها: أن يُقال: النفوس الإنسائيّة المفارقة للأبدان أيضنًا لا نهاية لها. وهذا أيضنا لازجّ 
بالضترورة على نفي النهاية عن الزّمان وحركة الفلك؛ أعني: نفي الأوليّة. 
- وثالثها: أن يُقال: الأجسام لا نهاية لها من فوق ومن تحت. وهذا محال. 
- ورابعها: أن يقال: العلل لا نهاية لهاء حتى يكون للشيء علّة» ولعلته علّة؛ ثمّ لا يُنتهى2 
إلى علة أولى لا علّة لها. وهذا أيضنا محال. 

والضتبط فيه: أن كل عدد فُرضّت آحاده موجودة معاء وله ترتببة بالطبع» وتقتم 
وتأخر. فوجود ما لا نهاية له منه مُحال» لأنّ التّرتيب بين العلّة والمعلول ضروري 
طبيعي؛ إن* رافع» بطل كونه علة. 

وكذلك الأجسام والأبعاد» فإنها أيضنا مترتبة» أي بعضها قبل البعض بالضترورة» 
إذا ابتدأ من جانبء إلا أنه يترتب بالوضع لا بالطّبعء كما سبق الفرق بينهما في أقسام 
لتم والتأخر. 

وأمًا ما وأجد فيه أحد المعنيَيّن دون الآخرء فنفى النهاية عنهء لا يستحيل؛ كحركة 
الفلك, فإن لها ترتيبًا وتعاقبّاء ولكن لا وجود لجميع أجزائها في حالة واحدة. 

فإن قيل: حركة الفلك لا نهاية لهاء لم يعن بها نفي الذهاية عن حركات موجودق 
بل فانية معدومة. وكذلك النفوس البشريّة المفارقة للأبدان بالموت يجوز نقي التهاية عن 


7 في الأصل: أحدهما. 
2 في الأصل: ينتهي. 
3[ في الأصل: نرتب. 

* في الأصل: أن. 
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أعدادهاء وإن كانت موجودة معّاء إذ ليس قيها ترئيب! بالطبع» بحيث لو' قَدّر ارتفاعه» 
يطل كوتها نفوساء إذ ليس بعضها علّة للبعضء ولكنّها موجودة معًا من غير تقتم وتأخر 
في الوضع والطبع؛ وإِنما يتخيّل التقتم والتّآخّر في زمان حدوثهاء إِمّا ذواتها من حيث أنها 
ذوات ونفوس لا ترتب فيها البتّة» بل هي متساوية في الوجودء بخلاف الأبعاد» والأجسام» 
والعلّة» والمعلول. 

ما إمكان نفوس لا نهاية لهاء وحركة لا أُوّل لهاء فسيأتي ما ذكر في أدلتها. 

وأمّا استحالة نفي النهاية عن الأجسام والأبعاد» وما له ترتب بالوضع أو الطّبع» 
فنذكره الآن. 

ما استحالة نفي الذهاية عن الأبعادء فتُعرق بدليلين: 
- أحدهما: أنا لو فرضنا خط (زد) بلا نهاية 
في جهة (ز)ء وحركنا خط (! ب) في دائرته 
إلى جهة (ز) من خط (د ز)ء حتّى صار (ز)  1!!11١‏ بب 
في موازاته» كان هذا تحريكا ممكنا بالضترورة. 
فلو حركناه عن الموازاة إلى جهة القرب منهء فلا 
بد وأن تسامت نقطة منه هي أُوّل نقطة المسامتة؛ ثمّ بعد ذلك تسامت بقيّة النقط إلى أن 
يرجع عن المسامتة بالانتهاء إلى الموازاة من الجانب الآخرء وذلك محال؛ لأنه إن قر 
ميل إليه عن الموازاة من غير مسامتةء فهو محال والمسامتة محال» لأنّ المسامتة تقع 
أولاً على أوّل نقطة» وليس على الخطً الذي لا يتناهى نقطة هي أوّل. 

وكل نقطة فرضتت للمسامتة أولآء فلا بد وأن تكون قد سامتت ما قبلها قبل 
المسامتة لها بالضترورة» فلا تسامتها ما لم تسامت ما لا نهاية له؛ ثمّ لا يكون فيها أوّل 


نقطة هي نقط المسامتة» وهو محال. 
وهذا برهان قاطع هندسي في استحالة إثبات أبع لا نهاية لها سواء فرضت الملاء 
أو الخلاء 


- التليل الثاني: هو أنه 


* في الأصل: ترتب 
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ولا نهاية له في جهة (ب)» ولنشر إلى نقطة (د). فإن كان من (د) إلى (ب) متناهيّاء فإذا 
زيد عليه (زد)» كان (ز ب) متناهيًا. 

وإن كان من (د) إلى (ب) غير متناهء فإن أطبقنا بالوهم (دب) على (ز ب)ء فإِمّا 
أن يمتدًا معًا في جهة (ب) بلا تفاوت. فهو محالء إذ يكون الأقل مساويًا للأكثر؛ فإن 
(دب) أقل من(ز ب). وإن قصر (دب) عن (ز ب)» وانقطع دونه وبقي(ز ب) مستمرثاء 
فقد تناهى (دب) في منقطعه من جهة (ب)؛ و(ز ب) ليس يزيد عليه إلا بمقدار (زد) 
المتناهي. وما زاد عن المتناهي بمتناه» فهو متناه. فإذا (ز ب) متناه بالضترورة. 

وأمّا استحالة علل لا نهاية لها: أنها إذا فرضت مترتبة» بحيث يكون بعضها علة 
للبعضء فلا بد وأن ينتهي إلى علة ليست بمعلولهء وهي طرفء فتتناهى. 

فإن كانت إلا]' تنتهي إلى طرفء بل تتمادى» فلا شلك في أن جملة تلك العلل 
التي لا نهاية لها حاصلة في الوجود من حيث هي جملة موجودة معا؛ فلا تخلو تلك 
الجملةء من حيث هي جملة» إِمَا أن تكون ممكنة معلولة أو واجبة. وباطل أن تكون 
واجبةء لأنّ الجملة حصلت بآحاد معلولة؛ والحاصل بالمعلول لا يكون واجبّاء فلا ب وأن 
يكون معلولاء فيفتقر إلى علة خارجة عن تلك الجملة. 

فإنَ كل ما هو من تلك الآحادء فقد أخذناه في الجملة؛ وثبت الحكم على الجملة 
المستوعية للآحاد بأنها معلولة؛ فافتقرت إلى علَّة خارجة ليست بمعلولة؛ فيكون طرفا لا 
متخالة؛ 'ويصددن منتناهنا. 


فهذا هو القول في المتناهي» وغير المتناهي. 


+ ساقطة من الأصل. 
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الموجود ينقسم إلى ما هو بالقوّة» وإلى ما هو بالفعل. ولفظ "القوة" و"الفعل" يُطْلّق 
على وجوه مختلفة لا حاجة بنا إلى بعضها. 

ما القوّة» فتنقسم إلى قوة الفعل» وقوّة الانفعال. 

أمَا قوّة الفعلء فهي عبارة عن المعنى الذي به يتهيّأ الفاعل لكونه فاعلاً, 
كالحرارة للنار في فعل التّسخين. 

وأمَا قوّة الانفعال» فنعني به المعنى الذي به يستعد القابل» كاللّين والّزوجة في 
الشمع لقبول الانتقاش والتشكلات؛ وتقابل القوّة الفط على وجه آخر. فإن كان موجود 
حاصل بالحقيقة يُقال إنّه الفعل. وليس المٌُراد به: ما قتمنا من الفعلء فإنّه يقال إن ذات 
المبد!' بالفعل من كل وجهء وليس فيه شيء بالقوّة والفعل بالمعنى الأوّل في حقّه مُحال» 
ولكن معناه: الموجود الممحصل. 

والقوّة التي تقابل هذا الفعل هي عبارة عن إمكان وجود الشيء قبل وجوده؛ فما 
دام غير موجودء فيُقال إنه بالقوة. وربّما يُتسامّحء فيّقال: هو موجود بالقوة. وتسميته: 
'موجوذا” مجازء كما يُقال: الخمر مسكرء والإسكار في الخمرء وهي في الدن موجود 
بالقوّة» وهو مجاز؛ فإنه ليس بمسكرء ولكن لكون الإسكار ممكن الحصول منه سمي 
بالقوة. 

وكما يُقال في الجسم الواحد إنه منقسمء أي الانقسام فيه بالقوة؛ وإلاً فلا انقسام فيه 
بالحقيقة قبل فعل التقسيم وإيجاده بقطع الجسم والتّفريق بين أجزائه. 

ونتمّم هذه القسمة بذكر حكمين: 
- الأول: حكم هذه للقوّة الأخيرة التي ترجع إلى إمكان الوجود: أنها تستدعي مَحَلاً وماذة 
تكون فيه. ويلزم منه: أنّ كل حادث فتسبقه مادةء فلا يمكن أن تكون المادّة الأولى حادثة» 
بل قديمة» لأنّ كل حادث فهو قبل الحدوث بالقوة؛ أي قبل هو الحدوث ممكن الحدوث. 

فإمكان الحدوث سابق على الحدوثء فلا يخلو هذا الإمكان إِمَا أن يكون شيء 
حاصلاء أو عبارة عن لا شيء. 


0 في الأصل: المبدء. 


145 


فإن كان عبارة عن لاا شيء» فليس لهذا الحادث إذا إمكان؛ فإِذًا لا يمكن أن 
يكون؛ فإذًا هو ممتعٌ أن يكون؛ ولو كان ممتنعًا أن يكونء لم يكن قطّ. وهذا محال. 

فإذا ثبت أن الإمكان أمر حاصل قضى العقل به» فلا يخلو إِمّا أن يكون قائمًا 
بنفسه جوهركء وإمًا أن يكون مستدعيًا لموضوع. 

وباطل أن يُقال الإمكان: جوهر قائم بنفسه» لأنّه وصف مُضاف إلى ما هو إمكانه 
لا يُعقل قيامه بنفسه؛ فوجب لا محالة أن يكون له موضوعء فيرجع حاصل الإمكان إلى 
وصاف المدل رقزوة التفتت' كا نقالة “هذا اماد لمق 1ه ايكون :الام مكنا 
لهذا الصتبي. وهذه النطفة يمكن فيها أن تصير إنساناء فيكون إمكان وجود الإنسانيّة وصفا 
في النطفة. وهذا الهواء يمكن أن يصير ماءً. 

فأمًا إذا رض حادبث من غير أن تمتبقه مادة» فلا يكون لقولك: 'إنّ الحادث مُمكن 
الحدوث" قبل الحدوث معنىء لأنّ الإمكان وصف يستدعي موجوذا يقوم به؛ والشيء قبل 
حوره أكون متكا العف لإكان كن عاط في كدر قو جد كد في مله وهو 
المعنىّ بقولنا: إنّه موجود بالقوّةء كما تقول: "العلم موجودٌ في الصتبئ بالقوة", و"النخل 
موجود في النواة بالقوة". 

والقوّة قد تكون قريبةء وقد تكون بعيدة. فالنطفة إنسان بالقوة القريبة» والتراب 
إنسان بالقوّة البعيدة» إذ لا يصير إنسانا إلا بعد أن يردد في أطوار كثيرة. 
- الحكم الثّاني: قوَة الفعل تنقسم إلى قسميّن: 
* الأولى: ما هو على الفعل لا على نقيضهء كقوة الثار على الإحراقء لا على عدم 
الإحراق. 
* والثانية: ما هو على الفعل وتركهء كقوة الإنسان على الحركة والستكون. 

والأولى تسن قوّة طبيعيّة. 

والثانية: قوة إراديّة. وهذه القوّة الثانية مهما انضافت إليها الإرادة النَّامَدَه ولم يكن 
ثَمّ مانمٌ؛ كان حصول الفعل منها لازمًا بالطبع» كما يلزم من القوّة الأولى. فإنَ القدرة إذا 
حصلت» وتمْت الإرادة» انفكت عن التميّل والتّرتّدء بل صارت جازمة:؛ ثُمٌ لم يحصل 
الفعلء فلا يكون ذلك إلا لمانع. 

ومهما التقت القوّة الفعليّة بالقوّة الانفعاليّة» وكل واحد من القوتين تامّة» كان 
الانفعال حاصلاً بالضترورة. 
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وبالجملة» فكل علة فإنما يلزم معلولها على سبيل الوجوبء وما لم يجب وجود 
المعلول عن علته لا يوجد؛ فإنه ما دام ممكنا أن لا يحصل لعدم حصول جميع شروط 
العلّء فلا يحصل. 

فإذا تمت شروط العلة. تَعيّنَ! حصول المعلولء» واستحال أن لا يحصلء لأن 
الموجب إذا حضرء ولم يحضر الموجب وتأخرء فلا يكون ذلك إلا لقصور في طبعهء إن 
كان بالطبع. أو في إرادته؛ إن كان بالإرادة أو لعدم ذاته» إن كان فعله لذاته. 

وما دام يجوز أن لا يحصل منه الموجبء فهو ليس علّة بالفعل» بل بالقوة. ولا بد 
من أمر جديد يخرجه عن القوة إلى الفعل. فإذا حضر ذلك الأمرء صار الخروج إلى الفعل 
واجبّا. 


* في الأصل: تعيين. 
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قسمة ثامئة 


الموجود ينقسم إلى واجبء وإلى ممكنء ونعني به: أنّ كل موجود فإمًا أن يتعّق 
وجوده بغير ذاته» بحيث لو قر عدم ذلك الغير لانعدم ذاته؛ كما أنّ الكرسي يتعلق وجوده 
بالخشب والتجارء وحاجة الجلوس والصورة. فلو قر عدم واحد من هذه الأربع» أزم 
بالضترورة عَنَم الكرسي. 

وأمًا أن لا يتعلّق ذاته بغيره البتةء بل قتر عدم كل غير لهء لم يلزم عدمهء بل 
ذاته كاف لذاته. 

وقد اصطّلح على تمنميّة الأوّل: ممكناء وعلى تسمية الثّاني: واجبّا. 

فنقول: كل ما وجوده واجب؛ وما ليس له وجود بذاتهء فإمًا أن يكون ممتنعًا 
بنفسهء فيستحيل وجوده أبدا؛ وَلِما أن يكون ممكنا في ذاته. 

فالواجب هو ضروري الوجودء والمحال هو الضتروري العدمء والممكن هو الذات 
التي يلزم ضرورة في وجودها ولا عدمها. ولكن كل ممكن في ذاته إن كان له وجود» 
فوجوده بغيره لا محالةء إذ لو كان بذاتهء لكان واجبًا لا ممكنا. 

وله مع ذلك الغير ثلاثة اعتبارات: 
- أحدها: أن يُعْتبْر وجود ذلك الغير الذي هو علَةء فيكون واجبّاء إذ ظهر من قبل أن 
وجود المعلول واجبٌ عند وجود العلة. 
- وثانيها: إن اعثُبر عدم العلّت» فهو مُمكَيِع» لأنه لو وُجدء لكان موجودا بذاته لا بعلةه 
فيكون واجبّا؛ وإن لم يُلتَفت إلى اعتبار علّته وجودا وعدماء بل التفت إلى مجرّد ذات' 
الإمكان. 
- الأمر الثّالث: وهو الإمكان. وهذا كماء أنّ علّة وجود الأربعة: وجود اثنيْن واثنين. 

فإن اعتُبر عدم اثنيّن واثنن» استحال وجود الأربعة في العالم. 

وإن اعتّبر وجودهماء كانت الأربعة واجبة الوجودء وإن لم يُلتفت إلى الاثنين» 
ولكن الْتَّقِت إلى ذات الأربعء جد ممكنا في ذاتهء أي لا ضرورة لوجوده ولا ضرورة 
لعدمه. 


1 في الأصل: ذاته. 
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فإِذًا كل ممكن وجوده في ذاته إنما يحصل وجوده بعلته. وما دام ممكن الحصول 
بعلّته. فلا يحصل. فإذا صار واجب الوجود بعلته حاصلء لأنه ما دام ممكتاء استمر 
العدم؛ فلا بد وأن يزول الإمكان. 

وهذا الإمكان الذي يزول ليس هو الإمكان الذي هو له في ذاته» لأنَ ذلك ليس 
لعلّة حتى يزولء» بل ينبغي أن يزول الإمكان من علته؛ ويتبدّل بالوجوب. وذلك بأن 
يحضر جميع الشرائط وتصير العلّة كما ينبغي أن يكون حتّى يصير علّة. 

ولا بد الآن من معرفة أصل مهمّ في الممكن يبتني عليه قاعدة كبيرة» وهو أنّ 
العالم إن كان قديمًا هل يمكن أن يكون فعلاً للها -تعالى- أم لا؟ وقد عْلِمِ أنّ كل ممكن 
فإنما يكون وجوده بغيره؛» وذلك الغير فاعل له. 

وكون الشيء فاعلاً له يهم منه أمران: 
- أحدهما: أن يحدثه بأن يخرجه من العدم إلى الوجودء كما يبْني الإنسان بيتا لم يكن. 
وهذا جلي مشهور. 
- والآخر: أن يكون وجود الشيء بهء كما أن وجود التور بالشمسء فتُسِمَّى الشمس فاعلة 
للنور بالطبع. 

والذين اعتقدوا أنّ لا معنى للفعل إلا الأحداث» ربّما ظنوا أنه إذا حصل الحادث 
استغنى عن المُحدِث» حتى لو عدم لم ينعم الحادث. 

وربّما تجاسر بعضهم على أن يقول: 'لو قَدّر عدم الباري -تعالى عمّا يقول 
الظالمون-» لم يلزم منه عدم العالم بعد وجوده'. 

ويُستدل على هذا بمثال وحجّة: 

أمَا المثال» فهو أن البناء بعد بناء البيت لا يضر موته البيت» ولا ينعدم البيت 


وأمّا الحجّة» فهو أن المعدوم هو المحتاج إلى موجد. أمّا الموجودء فلا يحتاج إلى 
موجد. 
ما المثال» فهو باطلء لأن البناء ليس سبب وجود البيت إلا مجازاء وإنما هو 


سبب حركة أجزاء البيت بعضها إلى بعض. وتلك الحركات معلول حركاته» وينقطع 


* في الأصل: الله. 
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فالآن بقاء شكل البيت معناه: أن الجذع وقف في الموضع الذي وضعء فهو لأنه 
ثقيل يطلب أستفلء وما تحته كثيف يمنعه. 

فالعلّة تقل وكثافة ما تحته. فلو انعدمت الكثافةء بطل شكل البيت. والحائط 
المبني من الطين بقى شكله؛ لما في الطين من اليبوسة» فهي التي يتمستك شكلها. فلو بناه 
من مائع في قالبء لكان يبطل شكل الحائط؛ مهما رفع القالب لعدم اليبوسة. 

فإدًا البناء ليس فاعل البيّت. وكذا الأب ليس فاعلاً للابن» بل هو سببٌ حركة 
الجماع. وتلك الحركة سبب حركة المنيّ إلى الرحم. ثمّ حدوث صورة الإنسان في المنّ 
سبيه معان في ذات المنيّ موجودة مع الصّورة. وسبب النفس سببّ موجود دائم الوجود. 
كل معت لذ عر ان بهذ الستللم: 

فأمًا الحجّةء وهو أنّ الموجود لا يحتاج إلى موجدء فهو صحيح. ولكن يحتاج إلى 
مديم لوجوده. 

وبيانه: أن الفعل الحادث له صفتان: 
- إحداهما: أنه موجود. 
- والأخرى: أند كان قبل هذا معدومًا 

وكذا الفاعل له صفتان: 
- إحداهما: أَنّ الوجود الآن» أعني: وجود الحدوث منه. 
- والأخرى: أنه قبّله لم يكن منهء فلَيُنَظر. فإن تعلق الفعل بالفاعل لا يخلو إمّا أن يكون 
من جهة وجودمء أو من جهة عدمه السابيق» أو من كليّهما. 

وباطل أن يكون من جهة عدمهه لأنّ العدم السّابق لا تعلق له بالفاعل: ولا تأثير 
للفاعل فيه. 

وباطل أن يكون من كليّهماء فلا بد من تعلق الفعل» ولم يبّق إلا وجودهء فالمتعّق 
بالفاعل وجود الفعل لا عدمه. 

فإن قيل: إنه متعلق به. من حيث أنه موجود مسبوق بعدم. فمعنى ذلك: أن 
وجوده بعد عدمه؛ ولا تأثير للفاعل في كوانه وجوذا بعد عدمء فهو العدم لذاته. 

ولو أراد الفاعل أن يفعل! وجوذا لا يكون بعد عدمء لم يمكن. فكونه بعد العدم 
ليس بجعل جاعلء وإنما تأثير الجاعل في وجوده. 


3 ف الأصل: ثقلة. 
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نِعَمٌء يقدر الفاعل على أن لا يفعل ولا يوجد. فأمّا أن يوجده لا بعد العدم. فهذا 

فإِذًا افتقار الحادث إلى الفاعل من جهة وجوده فقطء فإته هو ممكنٌ من هذه الجهة 
فقط. 

فأمًا كونه موجوذا بعد العدمء فهو واجب لا مُمَكنٌ, فلا حاجة فيه إلى الفاعل. 

ومهما كان تعلّقه به من حيث الوجودء فما دام موجوذا لا يستغني عن الفاعل» بل 
يكون متعلقًا به أي وجوده به في الأحوال كلهاء كما أنّ وجود النور بالشمس في الأحوال 
كلها. 

وأمًا الفاعل» فله صفتان أيضماء كما ذكرنا. فكون الفاعل علّة لا يخلو إمّا أن يكون 
من حيث أن لغيره وجوذا بهء أو من حيث لم يكن وجوده به؛ ثمّ حصل به. 

الحق أنه علة من حيث أن لغيره وجودًا به لا من حيث أنه لم يكن ثمّ كان فإنّه 
إنما لم ب يكن الوجود منه من قبل» لأنه لم يكن علة. 

فذلك في حكم عدم كوانه علّة لا في حكم كونه علّة وفاعلا كما أنّ الإنسان إذا لم 
يرد أن يكون الشيء الذي لا يكون إلا بالإرادة» ثمّ أراد. فإذا حصل المّرادء كان فاعلاً من 
حيث أن المُراد حاصل. والإرادة حاصلة لا من حيث أنّ الإرادة صارت بعد العذم. 

فإذا وجود الشيء أمرّء وصيرورته موجوذا أمرٌ آخر. وكون الشيء علة وفاعلاً 
أمْرّء وصيْرورته موجوذا أمر آخر. وكوؤن الشيء علة وفاعلاً أمرء و صيّرورته علة 
وفاعلاً أمرٌّ آخر. فصيّرورته موجوذا بعد أن لم يكن» في مقابلة صيرورته علّة وفاعلاً 
بعد أن لم يكن. 

وكونه موجوذا في مقابلة كوته فاعلاء فإنَ مَن فهم من الفعل: أن يصير الشنيء 
موجوذا بعد أن لم يكن, فليفهم من الفاعل أن يصير علّة بعد أن لم يكن, فيتغيّر إلى العلّيق: 
حتى يتغيّر عدم المعلول إلى الوجود. وإن فهم من الفعل: أن يكون موجوذا بالفاعل. فَليفهم 
من الفاعل: أن يكون علة للوجود لا لصيرورته موجوذا. 

وما هو علة وجود أمر زائد على ذاته؛ فهو فاعل. فإن كان علة على الذوامء فهو 
فاعل على الدوام. وان كان علة في وقتي فهو فاعل في وقت. وإن صار فاعلاء صار 
علّة. وان كان على التوام علد كان على الدوام فاعلاً. 


* في الأصل: يفعله. 
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نعمء العوام لا يفهمون الفرق بين كوؤن الشيء فاعلاء وبين صيرورته قاعلاً. فين 
هذا يتخيلون ما يتخيّلون. ويلزم على هذا: أن يكون المعلول في دوامه وفي جميع أحواله 
قائمًا بالعّة لا يستغني عنها. فلو انعدمت العلّة والفاعلء انْعَدّم المعلول والفعلء وإن قديماء 
كان الفعل قديماء لأن تعلقه به من حيث وجوده فقطء لا من حيث حدوثه الذي هو عبارة 


عن وجود بعد عدمء كما سبق. 
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المقالة الثانية 
في ذات وجوب الوجوه ولوأرمه 
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اللقالة الثانية 
في ذات وجوب الوجود ولوازمه 


قد ذكرنا أن الموجود إمّا أن يتعلق وجوده بغيّره» بحيث يلزم من عدم ذلك الغيْر 
فإن تعلق. سميناه: مُمكنا. وإن لم يتعلق» سميناه: واجبًا بذاته. فيلزم من هذا في 


ذات واجب الوجود اثنا! عشر أمرًا: 


- الأوّل: أنه لا يكون عرضتاء لأنه يتعلق بالجسمء ويلزم عَدَمه بِعَدّم الجسمء ونحن عبّرنا 
بواجب الوجود عمّا لا علاقة له مع غيره البتّة. فالعرضْ مُمَكنْ؛ وكل مُمكن موجوة 
بغيره؛ وذلك الغير علته؛ فيكون معلولاً لا محالة. 


- الثّاني: أنه لا يكون جسما لوَجهيْن: 
* أحدهما: أنّ كل جسم ينقسم بالكمّية إلى أجزاءء فتكون الجملة متعلّقة بالاجزاء. 
فلوا قُدّر عَدَم الأجزاء لزم عدمه؛ كالإنسان الذي يلزم عَدَمه بتقدير عَدَم أجزائه. 
وقد ذكرنا أنَ كل جملة؛ فهي معلة بالأجزاء. فلهذا لا يجوز أن يكون واجب 
الوجود مُركْبًا من أجزاءء فإنّه إذا قيل لنا: 'لم كان الحبر موجوذا؟؟: قلنا: "لأنه كان الماءء 
والعفصء والزّاجء والاجتماع؛ فحصل من المجموع الحبر. فهذه الأجزاء علّة الجملة. 
وهكذا أجزاء كل مُركب علّة للمُركب. 
* والآخر: أن الجسم قد ثبت أنّه سُرَكُبٌ من الصتورة والهيولى. فلو قُدْر عدم الهيولى» 
انُعدم الجسئم. ولوا قر عدم الصتورةء انعتم. 
ونحن عبّرناه بعدم الوجودء ونعني بالواجب: ما لا يلزم عدمه بعتم ذاته. وإنما 
ينزم عذمه إذا قُتّر عدم ذاته فقط. 


' في الأصل: اثني. 
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- القّالث: أن واجب الوجود لا يكون مثل الصتورة» لأنها متعلّقة بالهيولى. ولو قَدّر عدم 
الهيولى التي معهاء لزم عدمها. ولا يكون أيضنا مثل الهيولى التي هي محل الصتورة التي 
لا توجد إلا معهاء لأنّ الهيولى توجد بالفعل مع الصورة» ويلزم من عدم الصّورة عدم 
الهيولىء فلها تعلق بالغيّر. 


- الرابع: هو أنّه لا يكون وجوده غير ماهيّته. بل ينبغي أن تتحدا إنيته وماهيّتهء إذ قد 
سبق أن الماهيّة غير الإنية عبارة عن عارض فمعلولء؛ لأنه لو كان موجودًا بذاته. لما 
كان عارضنا لغيره. وإذا ما كان عارضنا لغيره فله تعلق بغيره؛ إذ لا يكون إلا معه. 

وعلّة الوجود لا تخلو إمّا أن تكون هي الماهيّةء أو غيرها. 

فان كانت غيرهاء فيكون الوجود عارضنا معلولاء ولا يكون واجب الوجود. 
وياطل أن تكون الماهيّة بنفسها سببًا لوجود نفسهاء لأنّ العدم لا يكون سبيًا للوجود؛ 
والماهية لا وجود لها قبل هذا الوجود؛ لكانت مُستغنية عن وجود ثان؛ ثمّ كان هذا الستؤال 
لازمًا في ذلك الوجودء فإنه عرضئ فيها؛ فمن أين عرض له ولزم؟ فثبت أنَّ واجب 
الوجود إنيته ماهيّته» وكان وجوب الوجود له كالماهيّة لغيّره. 

ومن هذا يظهر أن واجنف الوجود الآ يكنبه غيره البتة- افإنّ كل اما عذاه. مُمكن؛ 


وكل ما هو مُمكنْء فوجوده غير ماهيته» ووجوده من واجب الوجود كما سيأتي. 


- الخامس: أنه لا يتعلق بغيره على وجه يتعلق ذلك الغير بهء على معنى كون كل واحد 
منهما علّة الآخرء فإنَ هذا في غَيْر واجب الوجود مُحال» وهو أن يكون (ب) علّة (ج) و 
(ج) علّة (ب) لآنّ (ب) من حيث أنه علةء فهو قبل (ج)ء و(ج) من حيث أنه علق فهو 
قبل (ب)؛ فيكون قبل ما هو قبله» وهو محال؛ ويكون كل واحد منهما قبل صاحبه من 
حيث ألهاغلة» وبعدة من حيتت أنه معلول» ذلك لاهن البطلان. 


- السادس: هو أنه لا يتعلق بغيره. على وجه يتعلق ذلك الغيّر به لا بمعنى العلية؛ 
ولكن على سبيل التضايف. كما بين التخوين. فإنا نقول: إن لم يلزم عدمه لعدم ذلك الغيْر» 
فلا علاقة له مع ذلك. ونحن نجوز أن يكون لغيْر واجب الوجود علاقة بواجب الوجود. 
في الأصل: يتحد. 
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فإنَ المعلول يتعلق بالعلّة» والعلّة لا تتعلق بالمعلول. وإن كان ينّزم عدمه بعدم ذلك الغ 
فهو ممكن لا واجب. فإنَ كل ما يتعلّق بغيره» فهو ممكن؛ لأنّه لا يخلو إمّا أن يكفي في 
وجوده ذلك الغيْرء فيكون ذلك وحده علق وهو معلوله. وإمّا أن يحتاج مع ذلك الغيْر إلى 
شيء آخرء فيكون هو معلول الجميع؛ وكل ذلك يناقض وجوب الوجود. 


- الستايع: هو أنه لا يجوز أن يكون شيّئان كل واحد منهما واجب الوجودء حنّى يكون 
للواجب ند و يكون كل واحد مستقلاً' بنفسه لا يتعلق بالآخرء لأنّه لا يخلو إِمَا أن يتشابها 
من كل وجهء أو يختلقا. 

فإن تشابها من كل وجدء بطل التعدد. ولم تُعقَل الإثنيّة؛ كما ذكرنا من استحالة 
سوادين في محل واحد في حالة واحدة: ببيان أن الكلي” لا يصير حاصلاً إلا بفصل أو 
عارض يختص به لا محالة. وإن كانا مختلفين بفصل أو عارضء فهو محال أيضنا؛ إذ قد 
سبق أن الفصل والعارض لا مذخل لهما في حقيقة ذات الكلي”. وأن لا مدخل للإنسانيّة 
في كوان الحيوانيّة حيوانيّة وإنما يذخل في كوانه موجودا. 

وذلك فيما يكون الوجود عارضنا على الماهيّة وغيرها. 

فأمًا إنيته وماهيّته. فواحدة”. والفصل [إن]” لم يكن داخلاً في ماهيّته, لم يكن 
داخلاً في إنيته؛ فيكون ذلك دون الفصل واجب الوجود؛ فيكون الفصل والعارض لغوّا. 

وإن كان لا يكون واجب الوجود دون ذلك الفصلء فقد صار الفصل داخلاً في 
حقيقة المعنى» أعني: معنى وجوب الوجود. وقد سبق أنّ ذلك محالء وأنه إنما يدخل في 
وجود الماهيّة والحقيقة إذا كانت الماهيّة غير الوجود. 


- القامن: أنّه لا يجوز أن يكون له صفة زائدة على الذّاتء لأنه إن كان يتقوم وجوده 
بتلك الصفة؛ حتّى يبطل وجوده بتقدير عدمهاء فقد تعلق بهاء وصار مُركبا من أجزاء 


7 في الأصل: مستقبلا. 
في الأصل: الكلى. 
+ في الأصل: الكلى. 
* في الأصل: واحدة. 
7 ساقطة من الأصل. 
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لا تلتتم ذاته إلا بمجموعها. وكل مركب من أشياء معلول» كما سبق؛ وإن كان لا يلزم 
عدمه من تقدير عدم تلك الصتفةء فهي عرضييّة فيه» كالعلم للإنسان مثلً؛ وذلك محال لآنّ 
كل عرضي» فمعلول كما سبق. وعلّته: إن كان ذات واجب الوجودء كان الذّات فاعلاً 
وقابلاء وكان كوؤنه فاعلاً غير كونه قابلء لأنه يقبل لا من حيْث يفعلء ويفعل لا من حيّث 
يقبل؛ فيكون فيه كثرة بوجه ما. 

وقد بيدا أنّ الكثرة في ذات واجب الوجود محالة'ء لأنها توجبة تعليل الجملة 
بالآحاد؛ فهو واحدّ من كل وجه. 

على أنه سنبيّن في الطبيعيّات أن الجسم لا يتحرك بنفسه؛ ويستحيل أن يكون 
الشيء محركًا ومتحركاة من وجه واحد؛ وأنّ الفاعل لا يكون قابلاء بل يكون الجسم قابلاً 
والفاعل من خارجء كتحريكه إلى فوق؛ أو يكون القابل هو الهيولى والفاعل هو الصّورةء 
كحركته إلى أستفل» فيصوّر إِذَا اجتماع الفعل والقبول في الجسم. وما يجري مجراه مما 
يتركب من شيء هو كالصتورة بها يفعلء وشيء هو كالماتة بها يقبل. 

وقد بيّنَا أن واجب الوجود لا يكون كذلك. 

وباطل أن يكون ذلك للعارض من غيره؛ إِذْ يصير ذا علاقة مع الغير. فإِنَ 
وجوده على تلك الصفة يتعلق بوجود ذلك الغيرء ووجوده خاليًا عن تلك الصفة يتعلق بعدم 
ذلك الغيّر. وهو إمَا أن يكون متّصقا بهاء أو خاليًا. ويكون في تلك حالتيْه متعلقًا. والمتعلق 
وجوده بوجود غيره معلول» لأنه لا يستغني ذاته عن ذلك الغيرء حتى لو قدّر تبذله 
بالوجودء لبَطل ذاته؛ فيكون ذاته متَعلّقًا بالغير. 

وواجبُ الوجود لا علاقة له مع الغيّر البّة» بل ذاته كاف في ذاته؛ فهو الذي 
أردناه بواجب الوجود. 


- التاسع: أنّ واجب الوجود يستحيل أن يتغيّرء لأن التغيّر عبارة عن حدوث صفة فيه لم 
تكن؛ وكل حادثء فيفتقر إلى سبب. ويستحيل أن يكون غيره؛ لما سبق» وأن يكون ذاته» 


* في الأصل: محال. 
. في الأصل: لأنه يوجب. 
2 في الأصل: متحرك. 


لأنّ كل صفة يلزم من الذّات يكون مع الذّات؛ لا يتأخر عنه؛ وقد ذكرنا أنّ الفاعل لا 
يكون قابلاً؛ فلا يعل الشيء شينًا! في ذاته البنّة. 


- العاشر: أن واجب الوجود لا يصدر منه إلا شيءٌ واحدٌ بغيّر واسطة وإنما يصندر منه 
أشياء كثيرة على ترتيب ووسائط. وذلك لأنه قبت أنه واحدٌ لا كثرة فيه بوجه. 

إذا الكثرة إنما تكون بكثرة الأجزاء التي آحادها ككثرة الجسم المؤلّف أو بكثرة 
المعنى بأن ينقسم الشسيء إلى أمريّن لا يستقل أحدهما دون الآخرء كالصورة والهيولى» أو 
كالوجود والماهيّة. وقد نفيْنا كل ذلك عنهء فلا يقى إلا الوحدة من كل وجه. والواحد لا 
يصندر منه إلا واحد. وإنما يختلف فعل الواحد إِمّا باختلاف المحل» أو باختلاف الآلةء أو 
بسبب زائد على ذات الفاعل الواحد. 

وبرهانه: أنا إذا عرضتنا جسمًا على شيء فسخنهء فعرضتاه على آخر فبرّد 
فنعلّم ضرورة أن بينهما اختلافاء لأنهما لو كانا متمائلين لتمائل فعلاهما؛ فمهما استحالاً 
وجود شيئيّن مختلفين من ذاتين متمائلين؛ فبأن يستحيل من ذات واحدة أولى» لأن الشيء 
من غيّره أبْعد منه عن نفسه. فإذا كان مماثلة الغير يوجب أن لا يخالف فعله فغله» 
فممائلته لنفسه أولى بذلك. والمماثلة في النقس مَجَازء ولكن المقصود التفهيم. 


- الحادي عشر: أن واجب الوجودء كما لا يُقال له: "عرضٌ”. لما متبق» فلا يقال له: 
"جوهر"؛ وإن كان قائمًا بنفسه ولم يكن في محل؛ كما أن الجوهر كذلك. 

ولكنّ الجوهر في اصطلاح القوم عبارة عن حقيقة وماهيّة وجودها لا في 
موضوع. نعني: إذا وُجدء فوجودها لا في موضوع. لا لأنه موجود وجوذا بالف 
حاصلاًء فإتك تحكم ضربًا للمثّل بأنّ التَمساح جوهرء ولا تشك فيهء وتشك في أنه هل هو 
في الحال حاصل في الوجود أم لا؟ وكذا جملة من الجواهر. 

فإذًا الجوهر يُطلّق على حقيقة وماهيّة إذا عَرض لها الوجود عرض الا في 
الموضوع: فيكون عبارة عمّا يكون ماهيّته غير إنيته. 

فما ماهيّته وإتيته واحدة لا يُسمّى جوهر! بهذا الاصطلاح, إلا أن يخترع مخترعٌ 
اصطلاحاء فيجعله عبارة عن وجود لا محل له؛ فلا نمُّع إذ ذاك من إطلاقه عليه. 


في الأصل: شيا. 
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فإن قيل: أليس يُقال إن واجب الوجود موجود وغيره موجودء والوجود شامل؛ فقد 
اتدرج مع غيره تحت الجنس؛ فلا بد وأن ينفصل عنه يفصلء فيكون له حة؟ 

فيقال له: لاء لأنَ الوجود يقع عليه وعلى غيره؛ على سبيل التقتم والتأخر؛ بل قد 
ينا أنه يقع على الجواهر والأعراض أيضنًا كذلك. فلا يكون على سبيل التّواطؤء وما لين 
على سبيل التواطؤء فلا يكون جنسًا. وإذا لم يكن الوجود جنمتاء فبآن ينضاف إليه نفي!» 
وهو أنه لا في الموضوع لا يصير جتمتاء لأنّه لم ينضم إليه إلا سلب مجرة. فالوجود لا 
في الموضوع الذي له ولغيّره من الجواهر ليس على سبيل الجنسيّة والجوهريّة جنسٌ 
لسائر الجواهر. 

فحصل من هذا: أن واجب الوجود لا يقع في شيء من المقولات العشرة: إذ لم 
يقع في مقولة الجوهرء فكيف يقع في مقولات الأعراض؟! كيف ووجود سائر المقولات 
زائد على الماهيّات» وعرضئ فيهاء وخارجٌ من ماهيّاتها؛ ووجود واجب الوجود وماهيّته 
واحد؟! 

فيظهر من هذا: أنّ واجب الوجود لا جنس له ولا فصل لهء فلا حدّ له؛ وظهر: 
أنه لا محل له ولا موضوع؛ فلا ضد له؛ وظهر: أنه لا تواع لهء ولا ند له والا شريك 
له؛ وظهر: أنه لا سبب لهء ولا تغيّر له. ولا جزء له بحال. 


+ الثاتى طس» أن كل سا سوى والؤلب للوجوق يتنفي أن يكون صلا امع الى الزيوود 
على الترتيب وأن يكون وجود كل ما سواه مقه. 
وبرهانه: أنه إذا بان أنَ واجب الوجود لا يكون إلا واحذاء فما عداه لا يكون 
واجباء فيكون مُمكناء فيفتقر إلى واجب الوجود؛ فيكون منه. لأنّ الكلّ ممكنات. 
ولا يخلو من أربعة أقسام: 
- إِمَا أن يكون بعضها من بعضء ويتسلسل إلى غير نهاية. 
- وإِمًا أن ينتهي إلى طرف. وذلك الطرف علَّقَ ولا عل له في نفسه. 
- وما أن ينتهي إلى طرف, ولذلك الطرف علَّة من جملة معلولاته. 
- وإمًا أن ينتهي إلى واجب الوجود. 


' في الأصل: نفى. 
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ووجه حصنر هذه الأقسام: هو أنه لا يخلو إِمَا أن يتسلسلء أو يتناهى. فإن تناهى 
إلى طرفء فذلك الطرف إمّا واجب الوجود أو غيره. فإن كان غيره فذلك الطّرف إن 
أن يكون له علّة أو لا علة له. 

أمَا القسم الأوّل» وهو التسلسل إلى غير نهاية» فقد أبطلناه. 

وأمّا الثاني» وهو أن ينتهي إلى طرف غير واجب الوجود الذي فرضناهء وذلك 
الطرف لا علّة له. فهذا يؤدي إلى أن يكون واجب الوجود اثنين» إذ لا نعي بواجب 
الوجود إل ما لا علّة له أصلاًء وقد أَبَطْلنا ذلك. 

وأمَا الثالثء وهو أن يكون علّة ذلك الطرف شينًا من معلولاته بالتور مثلا وهو 
أن يكون () و (ب) علة (ج)» و (ج) علّة (د)» ثمّ يعود ويكون (د) علّة (!)؛ فهذا محال» 
لأنه يؤدي إلى أن يكون المعلول علّة إذ معلول المعلول معلول؛ فكيف يعود علّته وعلّة 
العلة علة؟! فكيف يعود معلولء وقد سبق إيطال ذلك, فتعيّن الرابع» وهو أن يرتقي إلى 
طرف هو واجب الوجود؟! 

فإن قيل: قد قسمتم الموجود إلى ما يتعلق بغيره؛ وإلى ما لا علاقة له: وسمّيتم ما 
لا علاقة له: واجباء واتعيتم أن الواجب يجب أن يكون: كيت كيتء حتّى يكون منقطع 
العلاقة؛ ولكن لم تدلّوا على أن في الوجود الحاصل موجوذ! بهذه الصفة؟! فما التليل على 
إثبات واجب الوجودء وهو الموجود الذي وصفه ما ذكرتموه؟ 

قيل: برهانه: أن العالم المحسوس ظاهر الوجودء وهو أجسام وأعراض» وهى 
بجملتها إنيتها غير ماهيّتها؛ وما كان كذلك. فقد أثبتنا أنه ممكن. وكيف الا وقوام 
الأعراض بالأجسام إذا [كان]! ممكن الوجود فهي ممكنة؟! وقوام الأجسام بأجزاءها 
وبالصورة والهيولى» وقوام الصتورة بالهيولى» وقوام الهيولى بالصورة. إذ لا يستغني 
البعض عن البعض. 

وما هو كذلكء فقد سيق أنه لا يكون واجبًا بيّنا أنه لا واجب وجود هو صورةء 
ولا هيولى» ولا جسم. ولا عرض. 

والسالبة الكلية تنعكس مثل نفسهاء فشيءٌ من هذا لا يكون واجب الوجودء فيكون 


“ ساقطة من الأصل. 
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وقد ذكرنا أن الممكن لا يكون موجودا بنفسدء بل بغيره. وهذا معنى كونه مُحَدْثاء 
فالعالم إذا ممكن الوجودء فهو إذن مُحدث. 

ومعنى كونه مُحدنًا: أن وجوده من غيره؛ وليس له من ذاته وجود؛ فهو باعتبارا 
ذاته لا وجود له» وياعتبار غيره له وجود. وما للشيء بذاته قبل ما له لغيره قبليّة بالذات» 
والعدم له بالذات والوجود بالغيْر» فعدمه قبل وجوده فهو مُحدَث أزلاً وأبدا. 

وقد سبق أن دوام الشيء لا ينافي كوانه قعلاً؛ وما يوجد منه الشيء دائماء فهو 
أفضل مما يتعطل مذّة لا نهاية لهاء ثمّ ينبعث للفعل. 

وإذا ثبت أن الكل ممكنٌ يفتقر إلى علة» وأن العلل بالضترورة ينبغي أن ترتقي 
إلى واجب الوجودء ولا بِدَ أن يكون وأحذًا؛ فخرج منه أن للعالم و واجبًا بذاته واحذا 
من كل وجهء وأن وجوده بذاتهء بل هو حقيقة للوجود المخض في ذاتهء وهو ينبوع 
الوجود في حق غيره؛ فوجوده تامّ وفوق التمام» حتى صارت الماهيّات كلها موجودة به 
على ترتيبها؛ وتكون نسبة وجود سائر الأشياء إلى وجوده مثل نسبة ضوء سائر الأجسام 
إلى ضوء الشمس. 

فإنَ الشمس مضيئة بنفسها من ذاتها لا من مضيء آخرء وغيرها يستضصيء بهاء 
وهي ينبوع الضتوء لكل مستضيءء أي يفيض الضتوء من ذاتها على غيرها من غير أن 
تفيل من كته تن و برلكن يكو :عون ذاكيا شرج الحكوية الصنوع في خيننا. 

وهذا المثال كان يستقيم لو كانت الشمس ضوء بذاتها من غير موضوع.ء ولكن 
ضوءها في جسم. وهو موضوع.: ووجود الأول الذي هو ينيوع وجود الكل ليس في 
موضوع. ويفارق من وجه آخرء وهو أنّ الضّوء يلزم من ذات الشمس بالطبع المحض» 
من غير أن يكون للشمس علم وخبر بحصوله منهاء قليس علمها بوجود الضتوء منها مبدأ 
وجود متها. 

وسنبيّن أن علم الأول بوجه النظام المعقول في الكل هو مبدأ النظام الموجود تبعٌ 
للنظام المعقول المتمثّل في ذات الأول. 


في الأصل: اعتبار. 
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المقالة الثالثة 
في صفات الأول 
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المقالة الثالثة 
في صفات الأول 


وفيها دعاوي ومقدمة: 
أمّا المقدّمة 


فهو أنه قد سبق أن واجب الوجود لا يجوز أن يكون في ذاته كثرة بحال؛ ولا بد 
من وصف واجب الوجود بأوصافء فلا بد أن يفرق بين الأوصاف المؤدية إلى كثرة في 
الذات وبين ما لا يؤدذي, حتّى لا يثبت له إلا ما لا يؤدي إلى الكثرة. 

والأوصاف خمسة أصناف يجمعها قولنا للإنسان المعيّن إنه جسمء أبيضء عالم» 
جؤادء فقير. 


فهذه خمس صفات: 
- أمّا الأول: وهو أنه جسم, فهو ذاتيّ يدخل في الماهيّاتء وهو جنس. 
ومثل هذا لا يجوز أن يثبت في ذات واجب الوجود لما سبق من أنه لا جنس له. 


ولا فصل له. 


- الثّاني: الأبيضء. وهو وصلف عرضي للإنسان» ومثله أيضًا لا يجوز إثياته لواجب 
الوجود. 

- الثالث: العالم» فإنَ العلم للإنسان عرضي» وله تعآق بالغيرء وهو المعلوم؛ والبياض 
عرض غير متعلق بالغْر. فهذا هو الفارق» ولا يجوز إثبات عرض في ذات الواجب» 


متعلقا كان أو لم يكن لما سبق. 
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- الرابع: الجوادء وهذا يرجع إلى إضافة الذات إلى فعل صدر منه. وهذا ممّا يجوز إثباته 
للأولء ويجوز كثرة الإضافات فيه بوجوه مختلفة إلى الأفعال الصادرة منه. وهذا لا 
يوجب كثرة في الذّات. فإنَ تغيّر الإضاقة لا يوجب تغيّر الذّات. 

وهذا ككونك على يمين إنسانء فإنه وصف لك إضافيّ إليه» ولكن لو تحوّل ذلك 
الإنسان إلى يسارك كان التّغيّر فيه بالحركة. وأُمَا أنت» فلا تتغيّر ذاتك بهء فلا بأس بكثرة 


هذا الجنس من الصتفات. 


- الخامس: الفقيرء وهو اسم لصفة سلب. فإنّ معناه: عدم المالء فَيْتَوَهَم من حيث اللفظ 
أنه وصف إثبات. 

وهذا أيضنا لا يبعد أن يكون مُسوغا في حق الأوّل, إذا' سنلبت” منه أشياء كثيرة. 

ويتولد من وصفي: الإضافة والستلب أسامي كثيرة لا توجب كثرة في ذاتهء فإنه إذا 
قيل واحدء فمعناه: سلب الشريك والنظيرء وسلب الانقسام: 

* وإذا قيل: قديم» فمعناه: سلب البداية عن وجوده. 

* وإذا قيل: جواد”» وكريم» ورحيمء فمعناه إضافته إلى أفعال صدّرت منه. 

* وإذا قيل: هو مبدأ الكل؛ فمعناه: الإضافة أيضتا. 


فهذا هو المقكمة. 


4 1 الأصل: إذ. 
* في الأصل: سلب. 
3 في الأصل: جود. 
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أمّا الدتعاوى 


فأولها 


أن المبدأ الأول حي؛ فإنَ من' يَعلّم ذاته فهو حي» والأول يَعلّم ذاته» فهو إِذَا عالمٌ 
ا 

وبرهان كوانه عالمًا بذاته: أن تعرف معنى قولنا: إن الشيء عالم ما هو وأنّ 
معنى قولنا: إنه علم ومعلوم ما هو. 

وسيأتي في كتاب الس من الطَبيعيات أن التقس من تتثمر ينها وبغئرماء 
وتعلمة: 

ومعنى كوانه عالمًا: أنه موجود بريء من المادة. 

ومعنى كون الشيء معقولا ومعلوما: أنه ممُجِردٌ عن المادة. فمهما قُرض حلول 
مجر في بريء. كان الحال علماء وكان المحل عالمّاء إذْ لا معنى للعلم إل اتطباع صورة 
مُجردة من المواذ في ذات هي بريئةة عن المواد؛ فيكون المُتطبع علمّاء والمُنطبع فيه 
عالمًاء 

ولا معنى للعلم إلا هذاء فمهما وجد هذاء صندق اسم العلم والعالم؛ ومهما اتتفى: لا 
يصدق. 

والمراد بالبريء3 والمجرّد واحدٌء ولكن خصتصنا المُجرّد بالمعلوم: والبريء4 
بالعللم» حرى لآ ولف كن ترحيد نت القلام 4 الانسان إنما طلم يحضت لاز تفسه مجركدية 


3 في الأصل: ما 
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وهو ليس غائبًا عن نفسه» حتى يحتاج إلى حصول مثالها' وصورتهاة فيه ليعلمهاة, بل 
نفسه حاضرة؟ لنفسهء وذاته غير غائبة” عن ذاته: فكان عالمًا بنفسه. 

وقد سبق أن واجب الوجود بريء” عن المواد براءة أشِد من براءة النفس 
الإنسانيّة لأن النفس تتعلق بالمادة تعلّق الفعل فيهاء وذات الأولء كما سنبيّن» منقطعة” 
العلائق عن الموادء فذاته حاضرة” في ذاتهء ويكون بالضرورة عالمًا بذاته» لأنَّ ذاته 
المُجِرْدة غير غائبة عن ذاته البريتة» والعلم عبارة عن مثل هذه الحالة فقط. 


* في الأصل: مثالها. 
* في الأصل: صورته. 
1 في الأصل: ليعلمه. 
في الأصل: حاضر. 
* في الأصل: غائب. 
؟ في الأصل: برى. 


* في الأصل: حاضر. 
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الدّعوى الثانية 


أن علمه بذاته ليس زائذا على ذاته. حتّى يوجب فيه كثرة. بل هو ذاته. 

وبيانه بأن نقتم عليه مقتمةء وهي أن كل ما يعرفه الإنسان إِمَا أن يكون معلومًا 
له بمشاهدته في نفسه بحس ظاهر أو بحس باطل؛ وإمّا أن لا يكون معلومّاء ولا سبيل إلى 
إعلامه. إلا بالمقايسة إلى شيء مما يثبت في مشاهدته في نفسه. فما لم يشاهد من نفسه له 
نظير بوجه ماء لم يمكن [أن]! تعرفه. 

فإذا ثبت هذاء فنقول: لا يعرف الإنسان هذا في حق الإله إلا بمقايسة إلى نفسه» 
فإنه يعلم نفسه؛ فمعلومه غيره أو هو عيّنه. فإن كان غيره. فهو إذا لا يعلم نفسه. بل علم 
غيره. وان كان معلومه هو عيّنه. فالعالم هو نفسهء والمعلوم هو نفسه. ققد اتحد العالم 
و المعلوم. 

فتقيم الثليل على أن الطلم هو للمشلوح أيضباء تحت إذا جعلنا المغلوم أضملاً» وبينا 
أن العلم هو عيّْن المعلوم» وأن العالم أيضنًا هو عيّن المعلوم؛ كما سبق» لزم منه 
بالضترورة أن للكل مبدأ واحدٌ لا كثرة فيه. 

ودليل أن العلم هو المعلوم» وكذلك الحسَ هو المحسوس: أن الإنسان يكون مُحِمًا 
باعتبار ما انطبْع في عيّنه من صورة المُبصر المحسوس ومثاله؛ فهو مُدرك بذلك الأثر 
المُتطبع فيه» ومُّحسّ له فقط. 

أمَا الشيء الخارج؛ فهو مطابق لذلك الأثرء وسبب حصول الأثر حصوله. وهو 
المُدرك الثاني دون الأولء بل الملاقي لك ما حصل في ذاتك. 

والحسّ عبارة عن ذلك الأثر المخسوس. 

والمحسوس الأول هو ذلك الأثر أيضناء فالحسّ والمحسوس واحداء 

وكذلك العلم هو نفس المغلومء ومثاله المُطابق له. وهو المذرك المعلوم» أعني: 
المثال الذي ينطبع في النفس. 

وأمّا الموجود الخارجء فمُطابق له وسبب لحصوله في النفسء فالمعلوم بالحقيقة 
تلك الضتورة: 


“* ساقطة من الأصل. 
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فإذا قبت أن المعلوم؛ مهما كان نفس العالم اتحد العلم والعالم والمعلوم. 

فإذا الأول عالم بنفسه؛ وعلمه ومعلومه هو. 

وإنما تختلف العبارات باختلاف الاعتبارات. فمن حيث أن ذاته بريتة' عن المائق 
وأنَّ ذاته مُجردة غير غائبة عنه؛ فهو عالمٌ. ومن حيث أن ذاته مُجردة لذاته البرية”» فهو 
معلوم. ومن حيث أن ذاته لذاته» وفي ذاته. وغير غائب عن ذاته فهو علم لذاته. 

وهذا كلّهء لأنّ العلم يستدعي معلومًا فقط. 

فأمًا أن يكون ذلك المعلوم هو غير العالم أو عينه» فلا يوجب العلم فيه تفصيلاًء 
بل يجوز أن يُقال المعلوم ينقسم إلى ما هو ذات العالم» وإلى ما هو غيره؛ فيكون اقتضاؤه 
لمعلوم مطلق أعمَ من اقتضائه لمعلوم هو غيره أو عيّنه. 


1 في الأصل: برىء. 
7 فقي الأصل: البرية. 


1/2 


العو ى1 الثالثة 


أن الأول عالم بسائر أنواع الموجودات وأجناسهاء فلا يعزب عن علمه شيء. 
وهذا الآن أدق وأغمض من الأول. 

وبيانه: أنه ثبت أنه يعلم ذاتهء فينبغي أن يعلمه على ما هو عليه؛ لأنْ ذاته مجرتدة 
لذاته» مكشوفة له على ما هو عليه بحقيقته؛ وحقيقته أنه وجود محض هو ينبوع وجود 
الجواهر والأعراض والماهيّات كلها على ترتيبها. فإن علم نفسه مبدأ لهاء فقد انطوى 
العلم بها في علمه بذاته؛ وإن لم يعلم نفسه مبدأء فلَمْ يعلم نفسه على ما هو عليه» وهو 
محالء لأنه إنما علم ذاته؛ لأنّ ذاته ليست غاتبة” عن ذاته. وهما مجردتانة؛ أعني ذاته 
باعتبارين؛ وهوء كما هو عليه. مكشوف لذاته. 

فالواحد متا إذا علم ذاته يعلمها حيّة قادرة؟ لا محالة» لأنها” كذلك. 

فإن لم يعلم كذلك؛ لم يكن علّمه على ما هو عليه. فالأول أيضتا يعلم ذاته مبدأ 
للكلء فينطوي العلم بالكل تحت علمه بذاته على سبيل التضمّن لا محالة. 


في الأصل: دعوة. 

* في الأصل: ليس غائبا. 

1 في الأصل: مجردان. 

* في الأصل: يعلمه حيا قادرا. 
* في الأصل: لأنه. 
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الذعوى الوابعة 


أن هذا أيضًا لا يؤدّي إلى كثرة في ذاته وعلمه؛: وهذا أغمّض من الأوّل. 

فإن المعلوماتء على كثرتهاء تستدعي علوما كثيرة. فعلمٌ واحدّ بمعلومات منفصيلة 
محال وجوده؛ إذ معنى الواحد: أنه ليس فيه شيء» وأنّه لو قُدّر عدم بعضهء لزم عدمه إِذْ 
لا بعض له. 

والعلم إذا فرض بالجواهر والأعراض واحذاء فلو قدّر زوال تعلقه بالأعراض» 
بقي' شيء غير ما قر زواله» وهو تعلّقه بالجواهر. وكذا كل معلوميّن. وهذا يناقض 
معنى الوحدة. 

ولكن بيانه بالمقايسة بمشاهدة النفس. فإِن النفس نسخة مختصرة من كل العالم 
يوجد لكل شيء فيها نظيرٌ» وبها يتمكن من معرفة الكل. 


فنقول: للإنسان في العلم ثلاثة أحوال: 


- إحداها: أن يفصل صور المعلومات في نفسهء كما يتفكر في صورة فقهيّة مثلاً مُرتيا 
بعضها بعد بعضء وهذا هو العلم المفصل. 


- والثّانية: أن يكون قد مارس الفقه وحصله؛ واستقل بهء وحصيل قوة الفقه» بحيث يعلم 
كل صورة تورد عليه من غير حصرء فيّقال له في حال غفلته عن التفصيل: إنه فقيه» 
وليس في ذهنه علم حاضرء ولكنه اكتسب حالة وملكة. 

تلك الملكة مبدأ فيّاض للصتور التي تتناهى من الفقه» نسبة تلك الحالة إلى كل 
صورة ممكنة واحدة. 

وهذه حالة بسيطة ساذجة» وهي واحدة لا تفصيل فيهاء ولها نسبة إلى صور غير 


* في الأصل: بقى. 
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- القالثة: وهي حالة بين الحالتين: أن يسمع الإنسان في مناظرته مثلاً كلآما من غير 
مسألة!. وهو مستقل بمعرفته» فيعلم أنّ جوايه حاضرٌ عنده؛ وأنّ ما يقوله باطل» وأنه 
يقدر على إبطاله قطعًا؛ كما لو سمّعه يقول: "العالم قديم بشبهة كذا وكذا"؛ وهو عالم بأنه 
حادثء وبوجه الجواب عن تلك الشبهة» مع أن ذكرها وإيرادها يستدعي تفصيلاً وتطويلاً؛ 
وهو في الحال يعلّم من نفسه يقينا أنه محيط بالجواب جملة» ولم يتفصّل في ذهنه ترتيب 
الجواب. 

ثمّ يخوض في الجواب مستمدًا من الأمر البسيط الكل في ذهنه صورة صورة 
مُفصّلة» ويعبّر عنه بعبارة عبارة» ويوردها مقدمة مقثمة إلى أن يستوفي إيضاح ما كان 
في نفسه من الجواب البسيط بمقدتمات وتفاصيلء لم يكن حاضر! ذلك الوقت على تفصيله 
في ذهنهء بل كانت اله حالة بسيطةء كأنها مبدأ للتفصيل خلاق له. وهو أشرف من 
التفصيل. 

فينبغي أن يقدر علم الأول بالكل من قبيل الحالة الثالثة. فأمًا أن يكون من قبيل 
الحالة الأولىء فهو محالء لأنّ العلم المُفصّل هو العلم الإنسانيّ الذي لا يجتمع اثنان منه 
في النفس في حالة واحدةء بل يصادف واحدا واحدا. 

فإِنَ العلم نقش في التفس: وكما لا يُتصور أن يكون في الشمعة نقشان وشكلان 
في حالة واحدة؛ لا يُتصور أن يكون في النفس علمان مفصلان” حاضران في حالة 
واحدةء بل يتعاقبان” على القرب؛ بحيث لا يدرك تعاقبهما للطف الزّمان» إذ تصير 
المعلومات الكثيرة مجملة» كالشيء الواحد؛ فيكون للنفس منها حالة واحدة؛ ونسبتها إلى 
كل الصتور واحدة؛ ويكون ذلك كالتقش الواحد. وهذا التفصيل والانتقال لا يكون إلا 
للإنسان. 

فإن فرض وجودهماة معًا مفصلان” في حق الله -تعالى- كانت علومًا متعددة بلا 
نهاية؛ واقتضى كثرة؛ ثمّ كان متناقضناء لأنّ اشتغال النفس بواحد مُفصّل يمنع من آخر. 


7 في الأصل: غيره مسئلة. 
* في الأصل: مفصلان. 

+ في الأصل: يعاقبا. 

3 في الأصل: وجودها. 

* في الأصل: مفصلا. 
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فإذا معنى كوون الأول عالمّاء أي أنه على حالة بسيطة نسبتها إلى سائر المعلومات 
واحدة. 

فمعنى عالميّته مبدئيّته لفيضان التفصيل منه لغيرهء فعلمه هو المبدأ الخلآق 
لتفاصيل العلوم في ذوات الملائكة والأنس. فهو عالمٌ بهذا الاعتبار. 

وهذا أشرف من التفصيلء لأن المقصّل لا يزيد على واحدء إذ لا بد وأن يتناهى. 
وهذا” نسبته إلى ما لا يتناهى ونسبته إلى ما يتناهى واحدة. 

ومثاله: أن يُفرض ملك معه مفاتيح خزائن أموال الأرضء وهو مستغن3 عنهاء 
ولا ينتفع بذهب ولا فضةء ولا يأخذهاء ولكن يفيضها على الخلق. فكل مَّن له ذهب» 
فيكون منه أخذه» وبواسطة مفاتيحه* إليه وصلهة؛ فكذلك الأول عنده مفاتيح الغيْب؛. ومنه 
يفيض مبدأ العلم بالغيب والشهادة على الكل. 

وكما يستحيل أن لا يُسمَّى الملك الذي بيده المفاتيح: غنيّاء يستحيل أن لا يُسِمّى 
الذي عنده مفاتيح العلم: عالماء والفقير الذي يأخذ منه دنانير معدودة يُسِمّى: غنيّاء باعتبار 
أن التنائير بيده. فالملك باعتبار أن التنائير من يده وبإفادته يفيض منه الغنى على الكل» 
كيف لا يُسسّى غنيًا؟! 

فكذا حال العلم. فكانت"2 نسبة تلك الحالة التي للأول إلى العلوم المفصّلة نسبة 
الكيميا إلى التنائير المعيّنة؛ والكيميا أنفسء إذ يحصل منه ما لا يتناهي من التنائيرء بحكم 
التقدير وضرب المثال؛ فينبغي أن بُفَهُم علم الأول بسيطاء وذلك بالمقايسة إلى الحالة 


الثالثة. 
فنسبة علم الأول إلى كل المعلوماتء كنسبة حال المناظر إلى حاصل الجواب 
المفصل. 


' في الأصل: هذه. 
في الأصل: مبدأيته. 
في الأصل: مستفني. 
“* في الأصل: مفاتيحه. 
* في الأصل: وصل. 

* في الأصل: فكان. 
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فإن قيل: تلك الحالة ترجع إلى أنه خال عن العلمء ولكنه مستعد لقبول العلم بالقوّة 
القريبة؛ ولكن لقرب القوة يُقال إنه عالمء وإلاً فهو مُنفكٌ عن العلم بالفعل؛ فلا بُتصوّر أن 
يكون بالقوّة قابل» فلا يكون عالمًا لا بالفعل ولا بالقوة. 

قيل: ما ذكرت من السّؤال هو حقيقة الحالة الثانية لا حقيقة للحالة التَالثَةء وقد 
فارقت الحالة الثالثة الثّائية في أن صاحب الحالة الثّانية غافل عن العلم والمعلوم جملة 
وتفصيلاًء وصاحب الحالة الثالثة عالمٌ ببطلان دعواه قدم العالم» وبوجه الجواب عن 
شبهته» وواثق من نفسه بذلك» ومتحقق بأنَ له حالة حاضرة بالفعل لتلك الحالة نسبة إلى 
علوم مُفصّلة ليس تفصيلها حاضرً! في ذهنه؛ بل هو قادرٌ على إحضارها. 

فهذه الحالة ينبغي أن تمثل! حال الأولء حتى يتعلق بالفهم منه ما هو المطلوب 


من هذه الذعوى. 


في الأصل: يمثل. 
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الدعوى الخامسة 


هو أن الله -تعالى- كما يعلم الأجناس والأنواع: يعلّم الممكنات الحادثة» وإن كنا 
نحن لا نعلمهاء لأنّ المُمكنء ما دام يَعرف ممكناء يستحيل أن يعلم وقوعه أو لا وقوعه.ء 
لأنّه إنما يعلم منه وصف الإمكان؛ ومعناه: أنه يمكن أن يكونء ويمكن أن لا يكون. 

فإن علمنا أنه لا بد وأن يكون غدا مثلاً قدوم زيْدء فقد صار واجبًا أن يكون» 
وبطل قولنا: إنه ممكنا أن لا يكون. 

فإذًا الئُمكن ما دام لا يُعْلّم منه إلا الإمكان» فلا يُتصوّر أن يعلم أنه واقمٌ أو غير 
واقع. ولكن قد ذكرنا أن كل مُمكن في نفسهء فهو واجبّ بسبب. 

فإن عَلِمِ وجود سببه كان وجوده واجبًا لا ممكنا. وإن عَلِم عدم سببهء كان عدمه 
واجبًا لا ممكنا. 

فإِذًا الممكنات باعتبار الستبب واجبة. فلو' اطلعنا على جميع أسباب شيء واحد 
وعلمنا وجودهاء قطعنا بوجود ذلك الشيء؛ كما أن وجدان زيد غدا كنزًا ممكن أن يكون 
وممكن أن لا يكون. فإذا نحن عرفنا وجد أسباب العثور على الكنزء زال الشك. 

مثل أن تعرف أنه لا بد وأن يجرى فى داره سببٌ يزعجه» ويوجب خروجه من 
الذار في طريق كذاء وأن يسير خط كذا؛ ويعلم أن على ذلك الخط كنزا غطي رأسه بشيء 
خفيف لا يقاوم ثقل زيدء فيعلم أنه لا بد وأن يعثر عليهء لأنَ ذلك صار واجبّاء باعتبار 
فرئض وجود أسبابه. 

والأول -سبحانه وتعالى- يعلم الحوادث بأسبابهاء لأنَ العلل والأسباب ترتقي إلى 
واجب الوجود. فكل حادث وممكن» فهو واجبء لأنه لو لم يجب بسيبه لما وأجد. وسببه 
أيضنا و اجب إلى أن ينتهي إلى ذات واجب الوجود. 

فلمًا كان هو عالمًا بترتيب الأسباب؛ كان عالمًا لا محالة بالمسبّبات. 

والمنجم لما تفقص عن بعض أسباب الوجودء ولم يطلع على جميعهاء لا جرم 
حكم بوجود الشيء ظناء الأنه يجوق” أنها اطلع عليه ربّما يعارضه مانعء فلا يكون ما 
ذكره كل الستببء بل ذلك مع انتفاء المعارضات. فإن اطلع على أكثر الأسباب» قوى ظنه. 
وان اطلع على الكلء حصل له العلم؛ كما يعلم في الشتاء أن الهواء سيحمى بعد ستة 
أشهر. لأنَّ سبب الحمى كوان الشمس في وسط الستماء بكوتها في الأسد. 
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ويعلم ذلك بحكم العادة والذليل أن الشمس لا يتغيّر مسيرهاء وأنها ستعود إلى 
الأسد بعد هذه المادّة. 


فهذا وجه العلم بالمّمكنات. 


150 


الدّعوى السادسة 


هو أن الأوّل -سبحانه وتعالى- لا يجوز أن يعلم الجزتيّات علمًا يدخل تحت 
الماضيء والمستقبل؛ والآن؛ حتى يعلم أنّ الشمس لم تنكسف اليومء وأنها ستنكسف غدا؛ 
ثْمّ إذا جاء الغد. فيعلم أنها الآن مكسوفة؛ وإذا جاء بعد غدء فيعلم أنها كانت بالأمس 


فإنَ هذا يوجب تغيّرًا في ذاته لاختلاف هذه العلوم عليه؛ وقد سبق أن التغيّر 


ووجه لزوم التغيّر: أن المعلوم يتبعه العلم ومهما تغيّر العلم تغيّر العالم» إذ العلم 
ليس من الصتفات التي إذا اختلفت؛ لم يتغيّر العالم. ككوانه يمينا وشمالاء بل العلم صفة في 
الذات يوجب اختلافه اختلاف الذات. 

وليس نسبة العلم إلى المعلوم أيضنًا نسبة لا يوجب اختلاف المعلوم اختلافا فيهاء 
حنَّى يُفرض علمٌ واحد هو علمٌ بأنَ الكسوف سيكون. فإذا كان» صار علمًا بأنه كائن. 

فإذا اتجلىء صار علمًا بأنه قد كان. والعلم في ذاته واحدّ والمعلوم يتغيّرء لآن 
العلم هو مثال المعلوم» والمختلفات أمثلتها مختلفة. 

فإذا قر أنَ الأول عالم بأنَ الكسوف سيكونء قله بهذا حالة. فإذا كان الكسوف» 
فإن بقيت تلك الحالقء صار جهلاء لآنّ الكسوف كائن. 

اكإن اهام التحالة اتخالك ا قله فهو تخيرء بل إنما بعك الأول الجزئيّات بنوغ كلى 
يكون مُتّصفًا به أزلاً وأبذا ولا يتغيّر؛ مثل أن يعْلم أن الشمس إذا جاوزت عقدة الذنب» 
فإنّه يعود إليها بعد مدّة كذاء ويكون القمّر قد انتهى إليهاء وصار في محاذاتها حائلاً بينها 
تبون الأراش متافاة كن تاقد متذر رلكن عه روعك. أن رز ل سين لكبنونا 
في إقليم كذا؛ فهذا يعلمه كذلك أزلاً وأبذاء ويكون صادقاء سواء كان الكسوف موجوذا أو 
معدومًا: 

فأمًا أن يقول إن الشمس ليست مكسوفة الآنء ثم يقول غذا: إنها مكسوفة الآن» 
فيكون قد خالف الثاني الأول. فهذا لا يجوز التغيّر عليه. 
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فإِذًا ما من جزئي» ولوأ في مثقال ذرة؛ إلا وله سببُ؛ فيُعْرف سببه بنع كليّء 
فليس فيه إشارة إلى وقت وزمانء ويبقى عارفا به أبذا وأزلاء فلا يعزب عن علمه مثقال 
ذرة. 


ومع ذلك. فإنَ جميع أحواله متشابهة» ولا يتغيّر مهما فرض الأمر كذلك. 
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الدعوى السابعة 


أنّ الأول مريدء وله إرادة وعناية؛ وأن ذلك لا يزيد على ذاته. 

وبيائه: أن الأوّل فاعلء فإنه ظهر أن كل الآشياء حاصلة مندء فيني فعله. والفاعل 
ِمَا أن يكون فاعلاً بالطبع المخضء أو بالإرادة. 

والطبع المخض هو الفعل المنفك عن العلم بالمفعول وبالفعل. وكل فئل لا يخلو 
عن العلم؛ فلا يخلو عن الإرادة. والكل فائضْ من ذات الله -تعالى- مع علمه بأنه فانضّ 
منهء وفيّضانه منه غير مُناف لذاته» حتّى يكون كارهاء فلا كراهة فيه له. فهو إذا راض 
بفيضانه منه. 

وهذه الحالة يجوز أن يُعبَّر عنها بالإرادة. 

ومبدأ فيضان الكل مته: علمه. 

وكل فعل إرادي» فلا يخلو إِمَا أن يكون عن اعتقاد جزمأء أو علمء أو ظن» أو 

ما العلم؛ فكفعل المُّهندس بموجب العلم الحقيق. 

وأمّا الظنء فكفعل المريض في الاحتراز عمًا بتوهمه مُضيرًاء 

وأما التَخيّل فكطلب النفس الشّيء الذي يشبه المحبوب مع علمه بأنه غيره 
وكامتناعه عن الشيء الذي له شبه بما يكرهه. 

وفعل الأول لا يجوز أن يكون بظن أو تخيّل. لأنَ هذه عوارض لا تثبت ولا 
تدوم» فينبغي أن يكون بعلم عقلي حقيقي. 

والآن يبقى أنه كيف يكون العلم سببًا لوجود شيءء وأنه بما عرف أن الأشياء 

أمَا الأول؛ فلا يعلم إلا بمثال بمشاهدة التفس. 

فنحن إذا وقع لنا تصور لشيء محبوبء انبعث من التصوّر قوّة الشهوة. فإن 
استحكمتء وتم الشوق؛ وانضاف إليه تصورنا أنه ينبغي أن يكون انبعثت القوة المُنبئة في 
العضلات وحركت الأوتاره وحصل منه حركة الأعضاء الآليّةَه وحصل الفعل المطلوب؛ 


' في الأصل: جازم. 
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كما نتخيّل صورة الخطّ الذي نريد كتابته'» ونتوهم أنه ينبغي أن يكونء فتنبعث قوّة الشوق 
إليه» فتتحرتك به اليد والقلم» وتحصل صورة الخط كما تصوّرناه. 

ومعنى قولنا: إنه ينبغي أن يكون أن نعلم أو نظن أنه نافع لناء أو لذيذ لناء أو خير 
في حقنا. فإذًا حركة اليد حصلت من القوّة الشوقيّة» وحركة القوّة الشوقيّة حصلت من 
التصوّرء والعلم بأنَ الشيء ينبغي أن يكون. فقد وجدنا أن العلم فينا سبيًا لحصول شيء. 

وأظهر من هذا أن الذي يمشي على جذع ممدود بِيْن حائطين مرتفعين غاية 
الارتفاع يتوهم في نفسه الستقوط فيسسقطء أي يحصل السقوط بتوهمه؛ لو كان ممدودًا على 
الأرضء فيمشي عليه ولا يسقطء لأنه لا يتوهم السقوط ولا يستشعره. فيكون تصوّر 
المتقوط وحضور صورته في الخيال سبيًا لحصول المتصوّر. 

فقد صادفنا المثال من مشاهدة النفسء فنعود إلى الأوّلء فنقول: فعل الأول إمّا 
يصندر عنهء كما تصندر الحركة من القوّة الشوقيّةء وهو محالء لأن الشوق والشهوة محال 
عليهء فإته طلب لأمر مفقود الأولى حصوله. وليس واجب الوجود شيء بالقوّة يطلب 
حصوله بحالء كما سبقت أدلته؛ فلا يبقى إلا أن يُّقال أن تصوّره لنظام الكل سببٌ لفيضان 
النظام عنه. 

وأمًا نحن فإنَ تصورنا لصورة الخط والنقش لا يكون كافيًا لوجود صورة الخطء 
من حيث أن الأمور في حقنا مُنقيمة إلى ما يوافقناء وإلى ما يخالفنا؛ قافتقرتا إلى قوة 
شوقيّة تُخلّق لنا في بعض آلات وأعضاء نحركها في التتحصيل لمقصودنا. وأمًا الأول 
فنفس تصويّره كافءٍ لحصول المُتصور. 

ويفارقنا من وجه آخرء وهو أنا لا بد أن نعلم أو نظن أو نتخيّل أن ذلك الفعل 
خير لناء وذلك في حق الأول محالء لأنّ ذلك يوجب الغرض. 

وقد بيّنا أن الغرض لا يحرك إلآ ناقصاء فيكون إرادتنا باعتبار تخيّلنا أنه خيرٌ 
لناء ويكون إرادته للنظام الكلي باعتبار علمه بأنه خين في نفسه؛ وأن الوجود خيرٌ من 
العدم في ذاته. وأنَ الوجود يمكن على أقسامء وأن الأتمّ والأكمل من جملة تلك الأقسام 
واحدٌ؛ وما عداه ناقصٌ بالإضافة إليه» والأكمل خيرٌ من الأنقص؛ وذات الأول ذات يفيض 
منه لا محالة كل وجود على الوجه الأتمّ والأكمل على ترقية الممكن فيه إلى غاية النظاف 
ويكون معنى عنايته بالخلق أنه علم مثلاً أن الإنسان يفتقر إلى آلة باطشة؛ لو لمْ تكن لهء 


* في الأصل: كتبته. 
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لَكَان ناقصاء ولكان شرا في حقه؛ وأنْ الآلة الباطشة ينبغي أن تكون مثل اليد والكف؛ وأنّه 
لا بد وأن تكون رؤوسها منقسمة بالأصابعء إذ لو لمْ يكن لامتنع البطش؛ وأنّ الأصابع 
يمكن أن يكون لها أوضاع كثيرة» وأن تكون الخمسة في صف واحد؛ كما أنّ الأربعة في 
صف واحدء ويمكن أن تكون الأربعة في صفء والإبهام في مقابلتها من حيث يدور على 
جميعها؛ ويمكن أن يكون في صفَيْن وعلى وجوه مختلفة» وأن ما يُراد من اليد في اختلاف 
حركاتهاء ليكون باطشا مرّة» وضاربًا أخرىء ودافعًا تارة لا يكمل بهذه الصورة المشاهدة؛ 
فيكون علمه به سبيًا لوجوده. 

نعمء نسبة عَلْمهِ إلى سائر الأوؤضاع واحدء ولكن يعين هذا الوضنع ويميّزه عن 
سائر الأواضاع. 

وهذا الخير والكمال فيه وذاته ذات يترجّع فيه فيضان الخيْر منه على فيضان 
اشير 

ولست أريد الخير والشر في حقهء بل في نفسه وبالإضافة إلى الخلق. فإذًا جميع 
الموجودات من عدد الكواكبء ومقدارهاء وهيّئة الأرضء والحيوانات» وكل موجود فإن 
وأجد على الوجه الذي وجدء لأنه أكمل وجوه الوجودء وما عداه من الإمكانات ناقصّ 
بالإضافة إليه؛ بل لو خلق الأعضاء الآليّة للحيوانات» ولم يهدها إلى وجه استعمالهاء كان 

فقد لق المنقار للفرخ الذي ينفلق منه البيّض. فل لم يهده إلى استغماله» واشتغل 
في الحال بالالتقاطك لَكَان مُعطلاء قتمْت العناية بتَّمام الخيّر» ونم الخيّر بالهداية بعد الخلق» 
كما أخبّر عنه الله -تعالى-. إذ قال: «زالذي أغطى كل شيع خلقه ثم هدىيك! » وقال -عر 
وجل-: «الذي حلي فهو يهدين2, وقال -سبحانه-: «إوالذي قثْر فَهدى). 

فهذا مل الإزادة والعية وعد اليه اى. لحلرالا فيه كوا ولد لايرب 
على الذات كما سبق. فإمًا أن يكون فعله لغرض أو من غير عِلم فلا 


' سورةطه (20). الآية 50. 
7 سورة الشعراء (26)» الأية 78. 
+ سورة الأعلى (87).: الآية 3. 
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فإن قيل: وأيّ بعد في أن يكون له قصندّء كما لنا قصند مع العلومء فيكون قصده 
إفاضة الخير على الغيرء لا لأجل نفسه كما أنا قد نقصد إنقاذ غريق لا لغرضء بل نريد 
إفاضة الخيّر؟ 

قيل: القصند من ضرورته: أن يكون المقصود أولى بالقاصد من نقيضهء وذلك 
يشعر بالغرضء والغرض يدل على النقص. 

وأما ندن» فلا يُتصور منا قصنَة إلا لغرضء وهو طلب ثواب أو مُحْمْدة وأن 

فلو كان الفعل وعدّمّه بمثابة واحدة في حقناء استحال أن يكون لنا قصنْدٌ وانبعغاث 
إليه إِذْ لا معنى للقصندء إلا الميل إلى ما يقدر مُوافقا. فإن لم يُعْنَ بالقصد هذاء فهو لفظ 


محْضْ لا مقهوم له. 
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الذعوى الثامنة 


كوانه قادرا. 

وبراهانه: أن القادر عبارة عمّن إن شاءء فَعل؛ وان لم يشأء لم يفغل. وهو بهذه 
الصفة. 

فإنا قد بِيّنَا أن مشيئته عَلْمَه وأنَ ما عَلِمِ أن الخيْر فيه. فقد كان؛ وما عَلِمِ أن 
الأولى برهان لا يكونء لم يكن. 

فإن قيل: كيف يصحّ هذاء ولا يقدر على إفناء الستماوات والأرض عند هؤلاء؟ 

فيّقال: ل أراد لأفناهماء إلا أنه ليس يريدء وقد سبقت مشيتته الأزليّة بالوجود على 
التوام. ولأن الخيْر في الوجود الداتم لا في الفناء والهلاك. 

والقادر قادر باعتبار أنه يفعل إن شاءء لا باعتبار أنه لا بد وأن يشاءء إذ يُقال: 
فلان قادرٌ على أن يقتل نفسه؛ وإن علم أنه لا يقتئل وهو صادق. 

والله -تعالى-- قادر على إقامة القيامة الآنء وان كنا نَعلّم أنه ليس يفعله. 

وعلى الجملة. خلاف المُعلوم مقدور”. فإذا هو قادرٌ على كل مُمكنء بِمَعَنى أنه لو 
أرادء لدعلل 

وقؤلناة لو أراذ لفدل ارج شصيل: ولق مزع شرط عمقي الخرط أن تصدق 
الجملتان من جزئيه. بل يجوز أن يكونا كاذبين أو أحدهماء ويكون هو صادقا. 

فقول القائل: “الإنسان لوا طار لَتَحرك في الهواء'. فهو صادق. وكلاً جزئيُه 
كاذبان؛ ولو قال: 'لوا طار الإنسان» لكان حيوانا"ء فهو صادق» ومقتمه كاذب وتاليه 
صَيَادق: 

فإن قيل: 'قولكم: 'لو أراد لفعل" يُشعر بأنه يُتصوئر أن يمنتأنف إرادة شيء؛ وهذا 
يدل على التغيّر". 

قيل: العبارة الصّحيحة أن يُقال: "هو قادر” بمعنى أن كل ما هو مريدٌ لهء ولو 
جاز أن لا يكون مُرِيدا ل لَمَا كان. 

والذي ليْس هو مُريذا له. لو جاز أن يريدهء لكان. 

فهذا معنى قدرته وإرادتهء وقد رجعا جميعًا إلى علمه» ورَجِع علْمّه إلى ذاتف فلم 


يوجب شيء منه كثرة فيه. 
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الدعوى التاسعة 


أن الأول حكيمء لأنّ الحكمة تُطلق على شيئين: 


« أحدهماء العلمء وهو تصوار الأشياء يتُحَفق الماهية والحدء و التصديق فيها باليقين 
المحض المُحقق. 


* والقّاني: الفئل بأن يكون مُرتَبَا مُحَكَمًا جامِعًا لكل ما يحتاج إليه من كمال وزينة. 

والأول عالمٌ بالأشياء على ماهيّة عليه علمّاء وهو أشرف أنواع العلوم. 

فإنَ علّمنا ينقسم إلى ما لا يحصل به وجود المعلوم؛ كعلمنا بصورة المتماء 
والكواكب» والحيوان» والتبات؛ وإلى ما يُخصل به وجود المعلوم؛ كعلم النقاش بصورة 
الّقش الذي يخترعه من تلقاء نفسه من غير مثال سابق يحتذيه» فيوجد النقش منهء فيكون 
علمه سبب وجود المعلوم. 

فإذا نظر إليه غيره وعرفهه. كان المعلوم في حقه سبب وجود العلم. والعلم الذي 
يفيد الوجود كفنا :فق العلم المسئتفاد من الوجود. 

وعَلم الأول بنظام الوجود هو مبدأ نظام الكل كما ستبق» فهو أشرف العلوم. 

وأمًا نظام أفعاله» ففي غاية الإحكام'ء إذ أغطى كل شيء خلقه؛ ثم هذى وأَنَعم 
عليه بما هو ضروري لهء وبكل ما هو مُحتاجٌ إليهء وإن لم يكن في غاية الضترورة؛ وبكل 
ما هو زبنة وتكملة: وإن لم يكن في محل الحاجة؛ كتقويس الحاجبين» وتقعير أخمص 
القَميْنء وإنبات اللّحية الساترة لتشتج البشرة في الكبرء إلى غير ذلك من لطائف تخرج 
عن الحصر في الحيوان؛ والذبات» وجميع أجزاء العالم. 


٠‏ في الأصل: الحكام. 
* في الأصل: إذا. 
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الذعوى العاشرة 


أنه جوادء لأن إفادة الخيْر والإنعام به مُنقسمٌ إلى ما يكون لفائدة وغرض يرّجع 
إلى المفيدء وإلى ما ليس كذلك. 

والفاتدة تنقسم إلى ما هو مثل المبذولء كمقابلة المال بالمال» وإلى ما ليس مثلأء 
كمَن يبذل المال رجاء الثوابء. أو المحمدة» أو اكتٍساب صفة الفضيلة وطلب الكمال به. 

وهذه أيضنًا مُعاوضة ومُعاملة» وليْس بجود؛ كما أنّ الأول معاملة؛ وإن كان 
العوام يسمون هذا: جودا؛ بل الجود هو إفادة ما ينبغي من غير عوض. فإن واهب السيف 
مسن لا يحتاج إليه ليس بمنعم. 

والأوّل قد أفاض الوجود على الموجودات كلها كما ينبغي وعلى [مَن]' ينبغي من 
غير اتخار ممكن من ضرورة: أو حاجة؛ أو زينة. 

وكلّ ذلك بلا عوض ولا فائدة» بل ذاته ذات يفيض منه على الخلق كلهم كل ما 
هو لائق بهم. 

وهو الجواد الحق» وامثم الجواد على غيره مُجاز. 


2 ساقطة من الأصل. 
* في الأصل: هم. 
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الدّعوى الحادية عشر 


أنَ الأول مبتهج بذاتهء وأنَ عنده من المغنى الذي يعبّر عن نظيره في حقنا باللذة» 
والطربء والفرحء والسترور بجمال ذاته وكماله ما لا يذخل تخت وّصف واصيف؛ وأنَ 
الملائكة المُقرتبين الذين سيُقام البرهان على وجودهم من الابتهاج واللدة بمطالعة جمال 
الحضرة الربوبيّة ما يزيد على ابْتهاجهم بجمال أنفسهم. 


ويُعرّف هذا بتقدمة أصول: 


* الأصل الأول: أن نعرف معنى اللذة والألّم. فإن كان يرجع إلى أمْر زائد على إدراك 
مُخصّصء لم يُتَصور في حقه. وإن رجع إلى إثراك مَوْصُوف بصفةء وثبّت أن إذراكه 
على تلك الصتفة تثبت الدتعوى لا محالة. 
واللأة والألم بالضترورة يرتبطان بالإدراك؛ فحيْث لا إدراكء فلا لذة ولا ألم. 
والإثراك في حقنا نواعان: 
- حستي» وهو الظاهر المتعلق بلذة الحواس الخمس. 
- وباطني» وهو العقلي والوهمئ. وكل واحد من هذه الإدراكات ينقسم باعتبار نسبة 
متعلقها! إلى القوّة المُذركة بثلاثة أقسام: 
- أحدها: إدراك ما هو ملائمٌ للقوة المثركة وموافق لطبعها. 
- والثاني: إدراك المُنافي. 
- والثالث: إذراك ما ليس بمُناف ولا يملائم. فاللأة عبارة عن إدراك الملائم ققط والألم 
عبارة عن إذراك المنافي. 
وأمَا إثراك ما ليْس بملائم ولا بمُنافء فليْس يُسسَّى لا ألمّاء ولا لذة. 
ولا ينبغي أن نظِنٌ أن الألم عبارة عن صفة تتبع إدراك المنافيء بل هو عينه؛ فلا 
يُتصور ملاقاة المُنافي للقوّة المُدر كة مع الإدراك إلا ويصدق امم الألم» ويتحقق معنا 
وإن قَدّر عدم كل ما سواه؛ وكذا اللذة. 


7 في الأصل: معلقها. 
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فالإئراك امم عاد وينقسم إلا لذةء وإلى ألم؛ وإلى ما ليْس بألم ولا لذةه فهُما غير 
زائدين عليه. 


* الأصل الثّاني: أن يُعرف أن ملائم كل قوّة: فعلها الذي هو ممُقتضى طبْعها من غير آفة. 
فإنَ كل قوّة خلقت ليُصنثر منها فعل من الأفعال فعال» وذلك الفغل مُقتَضى طبْعها. 

فتعتني :لقم" القونة للعصَدديَةه :الخلية وَطِلت” الانتقامم وكذتها على" إدرلك «العليةة 
ومُقتضى طبع الشهوة: الذوق؛ ومقتّضى الخيال والوهم: الرّجاء'ء وبه يلتدً. وهكذا لكل 
قوة من القوى. 


* الأصل الثالث: أنَ العاقل الكامل تقوى فيه القوى الباطنة على القُوى الظاهرة ويستحقر 
لذات القوى الحستيّة عند لذات القوى العقليّة والوهميّة. والناقص تقوى فيه القُوى الحسيّة 
على القؤى العقليّة والوهميّة. 

ولذلك إذا خيّر المَرغ بيْن الحلو الدّميمء وبين الاستيلاء على الأعداء ونيل أمثياب 
الركاسة” والعلاء فإن كان المُخيّر سقط الهمّة ميّت القلب خامد القوى الباطبنة» اختار 
الهريسة والحلاوة عليه. وإن كان المّخيّر على الهمّة رزين العقلء اسستحقر لذة المطعوم 
بالإضافة إلى ما يُنال من لذة الرئاسةة والغلبة على الأعداء. 

ونغني بالستقط الهمّة: التاقص في نقفسه الذي ماتت قواه الباطنة» أو لم يتم بعد 
حياتهاء كالصتبي» فإنَ قواه الباطنة بعد لم تخرج من القوة إلى الفعل. 


* الأصل الرابع: أن كل قوة, فإنما لها لذة إذراك ما هي قوة عليه إذا كان موافقا لها. 
ولق تتفاوت: اللذات : بحسب تقاوت. الإدراكات» :والقوى للطتركة» والمغائن 
المُدركة. فهذه ثلاثة تيز 3 لتفاوت اللذات المثارة: 


* في الأصل: الرجا. 

* في الأصل: الرياسة. 
في الأصل: الرياسة. 
* في الأصل: مثارات. 


1044 


- الأوّل: تفاوت القُوى المُدركة. فكلّما كانت القُوَى أقوى في نفسها وأشرف في جنسهاء 
كانت لذَّتها أتم. فإنَ لذ الطّعام, بحسب قوة شهوة الطعامء ولذّة الجمّاع كذلكء ولذَّة 
العقليّات» أشرف في جنسها من لذة الحمتيّات. فلذلك غلبتها حتّى اختار العاقل اللذّات 
العقليّة علي المأكولات والمحسوسات. 

- والثاني: تفاوت الإدراكات. فكلّما كان الإثراك أشدء كانت اللذة أتمّ. ولذلك لذ النظر 
للوجه الجميل على قرب وفي موضع مضيء أتمّ من لذته إدراكه من بُعدء لآنّ إدراكه من 
القراب أشد. 

- الثالث: تفاوت المدركء فإنه أيضنًا يتفاوت في باب الملائمة والمخالفة. فكل ما كان أثمّ 
في جهته: كانت اللذة أو الألم أثمَ؛ كما تتفاوت اللذة بتفاوت الوجوه في الحمئن والقيْح. 
فاللذة من الأحسن أكثر لا محالة» والألم من القبْح أكثر. 


- الأصل الخامس: وهو نتيجة الأصول الستابقة: أن اللذة العقليّة التي لنا لا بد وأن تكون 
أقوى من اللذّات الحستيّة. فإن نظرنا إلى القوة» وجذنا العقليّة أقوى وأشرف من الحمتيّة, إذ 
سنبيّن في كتاب التفس أن القُوَى الحمتيّة لا تكون إلا في آلات جسمانيّة» وأنها تفسد 
بادراك مدركاتها إذا قويّت؛ إذ لذة العيْن في الضتوءء وألْمّه في الظّلمةء والضتوء القوي 
يفسدها. وكذا الصّوت القويّ يفسد الستمع ويمنعه من إدراك الخفي بعده. 

والمُركات الجليّة تقوي العقل وتزيده نورا. 

كيف لا والقوة! العقليّة قائمة بنفسها لا تقبل التغيّر والاستحالة والحمتيّة في جسم 
مستحيلء وأفرب الموجودات الأرضيّة إلى الأول وأشدها مناسبة هي القوة العقليّةء كما 
سيأتي؟! 

وأمّا إدراك العقلء فيُفارق إدراك الحسَ من وجوه. إذ يذرك العقل الشيء على ما 
هو عليه من غيْر أن يقرن به ما هو غريب عنه؛ والحسّ لا يدرك اللّون ما لمّ يرك معه 
العرض» والطول؛ والقُرب» والبُعدء وأمور! أخَّر غريبة عن ذات اللّون؛ والعقل يُذرك 
الأشياء مُجَرئّدة كما هيء و يجردها عن قرائنها الغريبة. 

وأيضناء فإدراك الحسّ يتفاوت» فيَرى الصتغير كبيراء والكبير صغيرًا. وإدراك 
العقل يطابق المُدرك ولا يتفاوت. بل إِمَا أن يُذركهء كما هو عليه» أو لا يذركه. 


في الأصل: وكيف لا قوة. 
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وأمّا المُنركء فمُذركات الحس» الأجسام والأعراض الحسّيّة المتغيّرة» ومُذركات 
العقل الماهيّة الكليّة الأزليّة التي يستحيل تغيّرها. ومن مُذركاتها: دات الأول الحق الذي 
يصدر منه كل جمال وبهاء في العالم. فإذًا لا قياس للذة الحستيّة إلى العقليّة. 


- الأصل السّادس: أنه لا يعد أن يحضر المُّدرك الموجب للذة» ولا يشعر الإنسان بلذته 
لكوئه غافلاً أو مشغولاً بآفة غيّرَت مزاجه عن طبعهء كالمتفكر الغافل عن الألحان الطيّبة؛ 
أو لكوؤنه ممحون بآفة غيّرت مزاجه عن طبعه؛ كالذي يستلذ أكل الطين أو شيئا حامضتا 
لطول إلفه. فإنَ طول الممارسة ربّما يُحْدتْ ملائمة بِيْنَ طبعه وبيّنهء فيستلد ما هو مكروه 
بالإضافة إلى الطبع الأصلي. وكالذي به مرض "'يولميوس”؛ فإنَ جميع أجزائه محتاجٌ إلى 
الغذاء» وفي معدته آفة تمنعه من الإحساس بشهوة الطعامء وتوجب كراهيّة له؛ ولذلك لا 
يدل على أن الطعام لذيذا في نفسه بالإضافة إلى الطبع الأصلي. 

وقد يكون عَنَم إذراك اللذة لضُعف القوة المُذركة. فالبٍصر الضتعيف قد يتأذى 
بإزاء ضنواء. وإن كان ذلك مُوافقا ولذيذا بالإضافة إلى الطبع الستليم. 

فإذن بهذا يندفع سوال من يقول: لو كانت العقليّات ألذء لكانت لذَتنا بالعلوم وألمنا 
بفقدها يزيد على لذاتنا بالحسيّات» وألمنا بفقدها؟ 

فيّقال: سبب ذلك: خروج التفس عن مُقتضى الطبّع بالعاذات الرديئق» والآفات 
العارضضة؛ ووقوع الإلف مع المخئُوساتء واشبّغال النفس بمُقتضى الشهوات. فإِنَ ذلك 
نازل في القلب والنفس بمنزلة المرض و الخدر في العضنوء وقد يصيب العضنو الخدر نارٌ 
تحرقه» وهو لا يحسّ بها, فإذا زال الخدر أحس. 

والنائم قد يعانقه معشوقه. وكذا المريض المغشئ عليّه. فإذا أفاقء أحس. 
وعوارض البدن أوجِبَت مثل هذا الخدر. 

فإذا فارق التفس البدن بالموتء أذرك ما هو حاصل للنفس من ألم الجهلء إن كان 
جاهلاً رديء' الخلق؛ ولذة العلم؛ إن كان عالمًا ذكي الطبع. 

فنرئجع إلى المقصود. ونقول إن الأول مُذرك لذاته. على ما هو عليه من الجمال 
والبهاء الذي هو مبدأ كل جمال وبهاءء ومنبع كل خيّر ونظام. فإن نظرنا إلى المذرك. 
نهو أجل الأشياء وأعلاها. وإن نظرنا إلى الإثراك. فهو أشرفها وأتمّها. وإن نظرانا إلى 


* في الأصل: ردي. 


196 


المدارك فهو كذلك. فهو إذا أقوى مُذرك لأجل مُترك. بأتمّ إدراك لما هو عليه من 
العظّمة والجلال. 

فينظر الإنسان إلى سروره بنفسه إذا استشعر كماله في الاسنتعلاء بالعلّم على 
الكل» والاستيلاء بالغلبة» والمُلك على جميع الأرضء إذا انضاف! إليه صحة البدن» 
وجمال الصتورة؛ وانقياد كافة الخلق» فإِنَ ذلك لو نُصور اجتماعه لشخصء لكان في غاية 
اللأة. مع أن كل ذلك مُستّعار من غيره”؛ ومُعَرض للزوال؛ ولا يرْجع إلا إلى مغرفة 
بعض المعلومات» والاستيلاء على جزء من الكائنات» وهو الأرض التي لا نسبة إلى 
وجودها إلى أجسام العالم» فضلاً عن الجواهر العقليّة والنفسيّة. 

فقياس لذَة الأول إلى لذاتناء كقياس كماله إلى كمالناء إذا فرضت لنا مثل هذه 
الحالة. 1 

وقد قال أرسطاطاليس”: 'لو لم يكن له من اللدة بإدراك جمال ذاته إلا ما لنا من 
اللذة بإدراكه مهما إلتفتنا إلى جماله: وقطعنا نظرنا عمّا دونه؛ واستشعرنا عظمته وجماله 
وجلاله. وحصول الكل على أحسن النظام مندء وانقيادها له على سبيل التَسخير؛ ودوام 
ذلك أزلاً وأبذا من غير امكان تغيّره لكانت تلك اللذة لا يقاس بها لذة. 

كيفء وإدراكه لذاته لا يُناسب إذراكنا لهء فإنا لا ندرك من ذاته وصفاته إل أمور 
مجملة يسيرة ! 

وأمًا الملائكة؛ فإنها تَعرف أيضنا أنفسها بالأولء وهم على الدوام في مطالعة ذلك 
الجمال» على ما سيأتي بيانه. 


' في الأصل: انظاف. 

* في الأصل: غير. 

7[ هو الفيلسوف اليوناني المشهور عند فلاسفة الإسلام باسم المعلّم الأول. ولد سنة 384 ق. م. وتوفي 
سنة 322 ق. م. من مصنقاته: المقولات. والعبارة» والقياس» والبرهان» والجدلء والأغاليط» والسّماع 
الطبيعي. والميتافيزيقا (ما بعد الطبيعة) والأخلاق إلى نيقوماخوس والخطابة والشعر ... كان صاحب 
مدرسة فلسفيّة في الأنطولوجياء والمعرفة. والأخلاقء والمتياسة» ظل تأتيرها حتى قيام الفلسفة الحديثة 
مع ريني ديكارت. 
حول تر جمته ر اجع: تاريخ الفلسفة اليونانيّة ليوسف كرم؛ تاريخ الفكر الفلسفي لمحمّد علي أبو ريان؛ 
أرسطو لعبد الرتحمان بدو ي؛ تاريخ الفلسفة اليونانية لمحمّد عبد الرّحمان مرحبا. 
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فلذتهم أيضًا دائمة» ولكنها دون لذة الأول فواق لذتهم بإدراك أنفسهم, بل كانت 
لذتهم بأنفسهم من حيْث رأوا أنفسهم عنيدا أله مسحوين: .ومثالة الذي يغشق ملكا من 
الملوك» فأقبل عليه وقبّله لخدمته» كان تبجّحه وابْتهاجه وتفاخره بمشاهدة جمال الملك 
وكونه عبذا مقبولاً عنده أكثر من تبجّحه بجسمه؛ وقوتهء وأبيه. ونسبه. 

وكما أنّ سرورنا أكمل من سرور البهائم لما بِيْئنا وبيّْنها من التفاوت في الكمال 
بالقدرة» والعقل» واعتدال الخلقة؛ فسرور الملائكة أيضًا أكثر من سئُرورناء وإن لم يكن لهم 
شهوة البطن والفرج. وذلك لقربهم من رب العالمين» وأتهم من زوال ما هم فيه أبد الدهر. 

والإنسان له سبيل إلى أن يكتسب سعادة أبديّة بأن يخرج القوة العقليّة من القوّة 
إلى الفعل: أن ينتقش فيها الوجود كله على ترتيبه» فيدرك الأول والملائكة؛ وما بعدها من 
الموجودات. وربّما يحسّ بأذنى لذة من الاطلاع عليها في هذه الحياة» مع اشتغاله بالبدن 
إذا فارق البدن بالموتء واراتفع المانع» تكاملت اللذة. واتكشف الغطاءء ودامت الستعادة أبد 
الآبدين» ويلتحق بالملا الأغلى» ويكون رفيق الملائكة في القرب من الأول الحق قُربًا 
بالصقة لا بالمكان. 

فهذا معتى السعادة فقط. 
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خانية 
القول في الصفات 


قد ظهر لك من هذه الجملة أنك لا تعرف الغائب إلا بالشاهد ومعناه: أنّ كل ما 
سألت عن كيفيّته. فلا سبيل إلى تفهيمك إلا أن يضترب لك مثال من مشاهداتك الظّاهرة 
بالحس أو الباطنة في نفسك بالعقل. 

إذا قلت: "كيف يكون الأول عالمًا بنفسه؟'. فجوابك الشافي أن يُقال: كما تلم 
أنت نفسك". فتفهم الجواب. 

وإذا قلت: “كيف يَعَلم الأول غيْره؟؛ فيُقال: "كما تَعْلم أنت غيْرك. فتّفهم'. 

[و]'إذا قلت: 'فكيْف يَعَلَّم بعلم واحد بسيط سائر المعلومات؟, قيّقال: "كما تعرف 
جواب مسألة دفعة واحدة من غير تفصيلء ذم تشتغل بالتفصيل". 

فإذا قلت: 'فكيّف يكون علمه بالشيء ميدأ وجود ذلك الشيء؟". 

فيّقال: "كما يكون توهمك: المتقوط على الجذع عند المشي عليه مدأ السقوط'. 

فإذا قلت: 'فكيف يعلم الممكنات كلّها؟". 

فيّقال: 'يعلمها بالعلم بأسبابهاء كما تَعلم حرارة الهواء في الصّيف القابل لمعرفتك 
تحقيقا بأسباب الحرارة". 

فإذا قلت: "كيف يكون ابتهاجه بكماله وبهائه؟". 

فيّقال: “كما يكون ابتهاجك به إذا كان لك كمال تتميّز به عن الخلق: واستشعترت 
ذلك الكمال. والمقصود أنّك لا تقدر على أن تفهم شيئا من الله إلا بالمقايسة إلى شيء في 

نعمء تذرك من نفسك أشياء تتفاوت في الكمال والنقصان؛ فتّعام مع هذا أن ما 
فهمته في حق الأول أشرف وأعلى مما فهمته في حق نفسكء فيكون ذلك إيمانا بالغييب 
مُجِمَلا. وإلآء فتلك الزتيادة التي توهمتها لا تَعْرف حقيقتهاء لأنَ مثل تلك الزّيادة لا يوجد 
في حقك. 


+ ساقطة من الأصل. 
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فإذاء إن كان في الأول أَمْر ليس له نظير فيك؛ فلا سبيل لك إلى فهمه البتة. وذلك 
هو ذاته, فإنه موجودٌ بلا ماهيّة زائدة على الوجودء وهو منبّع كل وجود. 

فإذا قلت: 'كيف يكون وجودٌ بلا ماهيّة؟". 

فلا يمكننا أن نضرب لك مثلاً من نفسكء, ولا يمكنك إذَا فهم حقيقة الوجود بلا 
ماهيّة. 

وحقيقة ذات الأول وخاصنيته هو أنه موجود بلا ماهيّة زائدة على الوجود» وأن 
إنيته وماهيّته واحد. 

وهذا لا نظير له فيما مبواه. فإنَ ما سواه جؤهر أو عغرّضء وهو ليس بجؤهر ولا 
عرض. 

وهذا أيضنًا لا تحققه الملائكة؛ فإنهم أيضًا جواهرء وجودها غير ماهيّتها. وإنما 
الوجود بلا ماهيّة ليس إلآ الله -تعالى-. 

فإذًا لا يعرف الله إلا الله. 

فإن قلت: 'فعلمنا أنه موجوثد بلا ماهيّة زائدة؛ وأنّ حقيقته الوجود المض هو علمٌ 
بماذا إن لم يكن علمًا به؟". 

قُلّنا: هو علم بأنه موجود. وهذا أمر عاءٌ 

وقولك: إنه ليس مثلكء فهو عَلَمٌ بنقي المماثلة لا بالحقيقة المُنزّهة عن الممائلة: 
كعلمك بأنَ زَيدًا ليس بصائغ ولا نجارء فإنه ليس علمًا بصنعته؛ بل هو علم بنفي شيء 
عنه؛ وعلمك بإرادته وقذرته وحكمته يرجع كله إلى علمه بنفسه وبغيره؛ وعلمك بأنّه عالم 
بنفسه. كأنه علم بلازم يحمل من لؤازم ذاته لا بحقيقة ذاته. فإن حقفيقة ذاته هو الوجود 
المخض بلا ماهيّة زائدة. 

فإن قلت: 'فكيف الستبيل إلى معرفة الله -تعالى ؟". 

فيُقال: أن تغرف بالبرهان أنَ معرفته مُحال. وأنه لا يغرفه غيّره؛ وأنَ الذي 
يتصور أن يعلم منه أفعاله وصفاته؛ ووجوده المُرسلء ونفي المثل عنه؛ وأن تفهم وجودٌ 
بلا ماهيّة لمّن ليْس في نفسه وجوذا! بلا ماهيّة حتّى يقيس به محال و وجود بلا ماهيّة 
زائدة ليس إلآ له. فلا يعرفه سواه. 

ولهذاا قال سيّد الإنس والجن: "أنت كما أَننَيت على نفسبك لا أحصي ثناء عليك". 

ولذلك قال الصديق الأكبر: "العجز عن درك الإذراك إذراك". 


5 النّاس كلهم عاجزون عن إدراكه؛ ولكن الذي يَعْلّم بالبرهان المحقق امتتحالة 
إتراكهء فهو عارفٌ مذرك» أي مذرك لغاية ما يتصوّر للبشر أن يثركه. 


ومن عجزء ولم يثر أن العجز ضروري بالبرهان الذي ذكرناء فهو جاهل به؛ 
وهو كاقة الخلق إلا الأولياء. والأنبياء» والعْلّماء الرايخون في العلم. 
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المقالة الرابعة 
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المقالة الرابعة 


إذا فرغنا من ذكر صيفات الأول فلا بدت من ذكر أفعاله -أعني: أقسام جميع 
المؤجودات-. فإنَ كل ما سواه هو فغلد. حتّى إذا عرفنا أقسام الموجوداتء ذكرانا في 
المقالة الخامسة كيفيّة صذورها منهء وكيفيّة ترتب سلسلة الأسباب والمُسبّبات منه مع 
كثرتهاء ثمّ رجوعها بالآخرة إلى سبّب واحد هو سببْ الأسباب. 

والكلام في هذه المقالة نخصره في مقدمة وثلاثة أركان: 
- الأول: القول في الأجسام التي هي في مقعر فلك القمّرء وكيفيّة دلالتها على وجود 
المتماوات وحركاتهاً: 
- والثّاني: في الستماوات وسبب حركاتها. 
- والثالث: القول في النفوس والعقول التي يُعبّر عنها بالملائكة الروحانيّة والمتماويّة 


والكروبيين. 
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[المقدمة] 
أمّا المقدمة. ففيها تقسيمات ثلاث: 


- الأوّل: أن الجواهر المؤجودة» باعتبار التَأثّر والتأثيرء تنقسم في العقل» بحسب الإمكان» 
إلى ثلاثة أقسام: 
- مؤثر لا يتأ ويُعيّر عنه اصطلاحا بالعقول المُجِرّدة» وهي جواهر ليست ممتقبمة ولا 
مركبة. 
ونكااق الاتموثز وش الكساد الكوزة التسيعه 
-. ومؤثر امتأئر يتأثر من العقول. ويؤئر في الأجسام» وتسبتن النفوس. وهي أيضنا لا 

وأشرف الأقسام: العقول التي لا تتغيّر ولا تحتاج إلى اسنتعارة أثر وكمال من 
غيّرهاء فكمالها حاضرٌ معهاء وليس فيها شيء بالقوة. 

وأخستها: الأجسام المستحيلة المتغيّرة. 

وأوسطها: النفوس التي هي واسطة بِيْن العقول والأجسام. والنفوس تتلقى من 
العقول أثراء وتفيض على الأجسام أثرًا. 

وهذه أقسام يقضي العقل بإمكانها. أمّا وجودهاء فيحتاج إلى يرهان. 

نعم. الأجسام معلومة الوجود بالحس. وأمًا التفوسء» فتدل! عليها حركات 
الأجسام. وأمّا العقول؛ فتدل” عليها النفوس» كما سيأتي. 


- تقسيم ثاني: الموجودات» باعتبار التقصان و الكما! 2 تنقسم: 
- إلى ما هو بحيْث لا يحتاج إلى أن يمه غيْره ليكتسب منه وصفاء بل كل سُمكن له؛ 


فهو مواجود له حاضن ود يسم : ثامًا. 


في الأصل: فيدل. 
* في الأصل: فيدل. 
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- وإلى ما لا يخضر معه كل مُمكن لهء بل لا بد من أن يحصل له ما لين حاصلاً. وهذا 
يُسمَّى: ناقصًا قبل حصول التمام له. 

ثم الناقص ينقسم: 
- إلى ما لا يحتاج إلى أمّْر خارج من ذاته» حتى يخصل له ما ينبغي أن يخصل. وهذا 
- وإلى ما يحتاج إليه. ويُسمّي: الناقص المُطلق. 

وأمَا التامّ فإنَ كل [ما]! قد حصل له ما ينبغيء وكان بحيّث يحصل لغيّره مه 
أيضنا يُسمّى: فوق التمامء لأنه في نفسه تامّء وكأنه فضئل منه لغيره. 


- تقسيم ثالث للأجسام خاصة: قد سبق أن الأجسام أخس أقسام الموجوداتء وهو مُنقسم: 
إلى بسيطه وإلى مُركبء أعني: انقسامًا في العقل بالإمكان؛ وإن كان في الوجود أيضتا هو 
كذلك. 

ونعني بالبسيط الذي له طبيعة واحدةء كالهواء والماء؛ وبالمُركب الذي يجمع 
طبيعتين» كالطين المُركب من الماء والتّراب. 

وقد يحصل بالتركيب فائدة ليس في البسائط. كفائدة الحير فإنها لا توجد في 
العفص والزاج. ولكن البسيط هو أصل المُركبء وهو مُتَقدُم عليه في الوجود لا محالة 
بالرتبة وبالزمان. 

والبسيط بالقسمة العقليّة أيضنا ينقسم إلى ما يتأتى؛ ونعني بما يقبل التركيب هو 
الذي يخصل من تركيبه فائدة ليست في بسائطه. والذي لا يتركب هو الذي وأجد كماله في 
بساطته؛ فلا يُتصوتر زيادة عليه في تركيبه. 

فإذا تمقدت هذه المقتمات, فلنرجع إلى الركن الأول. وهو القول فيما تدل” عليه 
الأجسام السفليّة. 

فنقول: وجود الأجسام تحت مقعر فلك القمر معلومٌ بالمشاهدة.ء وهي قابلة 
للتركيب. فإنَ الطين مثلاً مُركب من الماء و التّراب. 


7 ساقطة من الأصل. 
م في الأصل: يدل. 
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فنقول: هذا التركيب المُشاهد يدل على وجود الحركة المستقيمة. وتدلّ الحركة. 
من حيث مسافتهاء على ثبوت جهتين محدودتين مختلفتين بالطبع. 

ويدل اختلاف الجهتيْن على وجود جِدنْم محيط بهاء وهو السماء. 

وتدل الحركة؛ من حيْث حدوثهاء على أن لها سببًاء ولسببها سَببًا إلى غيْر النهاية. 
فلا يمكن ذلك إلا بحركة المتماء حركة دواريّة. 

وتدل الحركة أيضنًا في الجسم على ميل فيه طبيعي» وعلى طبْع محرك. وعلى 
زمان فيه الحركة. 

فأنذكر وجه هذه التلالات واللّوازم. 


209 


فاللازم الأوّل؟ من التركيب: 
الحركة المستقيمة 


ووجهه: أن الماء له حيّزء والتّراب له حيّز؛ ولكل” واحد [مكان]ة طبيعيّ. إذ لا 
بد لكل جسم من مكان طبيعيّ» كما سيأتي في الطبيعيّات. 

فلا يخصل التركيب إلا بحركة أحدهما إلى حيّز الآخرء إذ لوا لازم كل واحد 
حيّزه لبقا مُتجاوزين غير مُركَبَين. فهذا ظاهر. 

فإذًا العقل يقضي قبل النظر في الوجود إلى أنهء إن كان في الوجود تركيب من 
بسيطين. فلا يمكن إلا بحركة مستقيمة. وإن كانت حركة: فلا يمكن إلا عن جهة وإلى 
جهة» فيحتاج إلى جهتيْن. وهذا ظاهر. 

فلا بد وأن يكون محدودتين ومختلفتين بالطبع والنوع. فإنما يلزم من حيث أن 
الحركة إِمّا أن تكون طبيعيّة أو تامّة» وكأنه فضئل منه لغيْره؛ [وإمًا أن تكون]* قسريّة. كما 
سيأني. 

فالطبيعيّة" كحركة الحجر إلى أسفلء. وهي توجب أن يكون الحيّز الذي يتركه 
مُخالفا للّذي يطلبه؛ إِذْ لو تشابهاء لاستحال أن يرب من أحدهماء ويطلب الآخر. 

ولهذا لا يتحك الحجر طَبْعًا على وجه الأرضء إذ بسيط الأرض متشابة في 
حقه. فبالضترورة ينبغي أن تكون الجهة المهروب عنها مخالفة للجهة المطلوبة المقصودة. 

وإن كانت قسريّة, كحركة الحجر إلى فوق» فمعنى القسريّة: أن يكون على خلاف 
الطبع؛ فيتبغي أن يكون فيه ميل طبيعيٌ إلى جهة دون جهة؛ حتى لا يتصور القمثرء وكل 
قدئرء فهو مُرتّب على الطبع. 


أ قوله: ( فاللازم الأول ) كان هذا اللازم بمثابة الدعوى الأولى التي سنبني عليها الدعوى الثانية والثالثة 
الخ. 

نحت 

7 في الأصل: كل. 

7 ساقطة من الأصل. 

* ساقطة من الأصل. 

5 في الأصل: فالطبيعة. 
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وقد بان أنّ الميّل الطبيعيّ إلى جهة دون جهة يوجب بالضترورة اختلاف 
الجهتين. 

وأمّا كوانهما' محدودتين, فمعناه أن جهة السفل مثلا ينبغي أن يكون لها مردًا إذاة 
انتهى إليهء انقطع؛ فيكون منقطعه حدذه ونهايته. 


وكذا جهة العلوء وذلك لأدلّة ثلاثة: 


- أحدها: أن الجهة إنما تكون في بُعْدء لا محالة» يُشِار إليه باليّد إشارة حسيّةء إِذّ الأمر 
العقليّ الذي لا إشارة إِليْه لا يُتصور أن يكون فيه حركة الجدم. 
وقد ذكرنا أنَ بعذا بلا نهاية مُحال» فرض في الخلاء أو في الملاء. 


- القّاني: أن المفهوم من الجهة يقتضي أن يكون إلى حد مُعيّن. 

فإذا قلت: ينبغي أن يشير إلى جهة الشجر أو الجبل» أو الشرق أو الغرب؛ 
فيتتغي أن يكون الشجر الجهة الذي جهته شار إليه؛ وكل ما لا ينتهي إليه سلولك» فلا 
إشارة إليه؛ وما لا إشارة إليهء فلا جهة له. 

نعم يكون الشّجر مُردًا واحذا لجهة الشّجر. فإن فرض البْعْد بيك وبيْن الشجر 
غير منتهاه لم يُتصوّر الإشارة إليه. 

وكذلك إذا قلت إليه: أمتقل الستافلين. وأن يكون للعلو كذلك. وإلآ تمادت إلى غير 
نهاية» لم يمكن إليها إشارة البتة. 


- القالث: هو أنك تعقل أن تكون الأشياء الواقعة في جهة الستفل بغضها أسقل من بعض. 
فإن لم يكن للمتفل مرد مُعَيّْنُ واحدٌ مشارٌ إليه. حتّى يكون الأقرب إِليْه أسفل 
والأبعد منه أعلى. 
فلا مغنى لكون البعض أستقل؛ بل ينبغي أن يكون تلك الجهة متشابهة. فلا يكون 
فيها أسفل وأعلى؛ فما لم يكن أستفل لا يكون أستفل. 


١‏ في الأصل: كونها. 
* في الأصل: إذ. 


نم 
_- 
نم 


فإِذًا لا بدّ من جهتيْن مختلفتين محدودتين لكل حركة مستقيمة» والجهة بُعْد؛ ولا 
بُْد إل في جسمء كما سيأتي في استحالة الخلاء. 


فلا بذ من جسم محدود يحدد الجهات: حدس تنص ! الحركة. 


' في الأصل: يتصور. 
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الدّعوى الثانية اللآزمة من الأوّل 


أن الجسم المُحدّد للجهات لا بد وأن يكون محيطا بالجسم المُستقيم الحركة إحاطة 
الستّماء بما فيهاء فإنه لا يُتصوّر اختلاف الجهتين بالتوع والطبع إلا بجسم محيطء ليكون 
التزكز غاية انق والمحيط غاية للقرلت؟ ويكزن بين للثراب واللبش غاية الأخملاف بالذوع 
والطبع. 

وبرهانه: أن اختلاف الجهة لا يخلو إمّا أن يكون في خلاءء أو في ملا 

وباطل أن يكون في الخلاء لاستحالة الخلاء» ولأنّ الخلاء إن فرضء فهو 
متشابة» قلا يكون بعغضه مُخَالقَا للبعض. حتى يتعيّن لجمئم منه جهة دون جهة. 

وإذا كان في ملدء أعني: في جسم.ء فلا يخلو إمّا أن يكون اختلاف الجهة داخل 
الجسم» أو خارجه. 

فإذا كان داخل الجسم فليْس في داخل الجسم اختلاف إلا بالمركز والمُحبط. 

فإنَ الجسم إذا كان مُجوّفاء كان المُحيط غاية القرب منه؛ والمركز غاية البُعْد. 

فإنَ فرض من المحيط إلى المحيط اختلاف جهة» بحيْث لا يمر على المركزء 
وهو الخط الذي يقطع الذائرة بقسنمين متفاوتين» حتى يُقال إحدى النقطتين مخالفة للأخرى. 
فهو محال؛ إِذ ليس بيْنهما إلا اختلاف العدد؛ وإلاً فهُما بالطبع مُتشابهان» إِذْ لكل واحد 
منهما قرب من المحيط المُتشابه. 

وإذا فُرض قطرٌ مار على المركزء استحال تقدير الجهتين عند نقطتئ القطر. فإنَ 
كل واحد قريب من المحيط المتشابه؛ فلا يكون فيه اختلاف إلا بالمركز والمُحيط؛ إذ لؤ 
جاوز المركزء وقع من البْعْد في القُربء فيكون المركز حد البُندء والمحيط حد القرّب. 

وإن فرض اختّلاف الجهة خارج الجمئم؛ فهو مُحال؛ لأنه لا يخلو ما أن يُقرّضص 
جسم واحد كالمركزء ويُفرض الجهات حواليه؛ أو جسمان. 

فإن كان واحذاء تعيّن القرب منهء ولم تتحدد' جهة البُعْد. فإنَ الأحياز حواليه 
متشابهة لا يُخالف بعضها بعضاء إلا بالعدد. والبُعْد منه ليس له حدٌّ محدود. 


: في الأصل: يتحدد. 


وقد بيّنَا أن الجهة لا بد لها من الحد. وإنما لم يتعيّن البُعدء لأنّ المركز يُتصوئر 
أن يقع عليه دوائر متفاوتة في البُعد إلى غير نهاية؛ فالمركز لا يُعيّن المحيط» والمحيط لا 
يُعيّن مركزا واحذا بالضرورة. 

وإن فرض جدئمانء» وقيل: قرب أحدهما مُخالف للآخرء فهو مُحالء لأنّ الستؤال 
في اختصاص كل واحد من الجمئمين بالمؤضع الذي اختص به قائمٌ لأنه ما لم توجدا 
الجهة أُوَلاء لا يوجد مثل هذا الجمثم على أنه لا يختلف بالطبع القرب من أحدهما مع 
القريب من الآخران تشابه الجستمان. 

وإن اختلفات» فاختلافهما لا يوجب تعيّن الجهتيْن وتحددهما بهما. 

الستؤال يبقى في اختصاص كل جسم في الحيّز الذي اختص بهء ولمْ يتميّز حيّز 
عن آخرء والبعْد منه والخلاء متشابة؛ ولأنه إن فرض ذلك ثمّ قدّر تبديل الحيّزيْن على 
الجسسْميّْن» حتّى نقِل كل واحد إلى مكان صاحبهء لم يقتض ذلك زوال اختلاف الجسميْن 
وقد تبدّل الجهتان. 

ولو قُدّر عَدَم أحدهما بقى ما توشٌّم من اختلاف الجهتين مهما قَدّر بقاء البْعْد مع 
أحد الجهتين» وبَطل الجم. ولو قدّر تركيب الجسمين, لتَطل اختلاف الجهتئن. 

فظهر أن اختلاف الجسميْن لا يكون علة اختلاف الجهتيْن؛ وأنّ ذلك لا يُتصوئر 
إل بجسم محيط يحدّد الجهتين بالمحيط والمركز. 

وذلك المحيط يستحيل أن يقبل حركة مستقيمة؛ لأنّه لا يحتاج إلى اختلاف جهتين 
وإلى جسم آخر يحيط بهء فيحدد له الجهات؛ والذي يحدد الجهة يستغني عن الجهةء فلا 
يكون فيه حركة مستفيمة. 

ويلزم عليه أنه لا يقبل الاتحراقء إذ مغتنى الانحراق: ذهاب الأجزاء طولاً 
وعرضنا على الاستقامة. فمن ضرورته: حركة مستقيمة» ومن ضرورة الحركة المستقيمة: 
اختلاف الجهتيّن» ومن ضرورته: محيط آخر يحتد الجهتيّن: كما سبق. 


' في الأصل: يوجد. 
3 في الأصل: اختلف. 
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الدعوى الثالثة 


أنه <...>! يلزم من الحركة الزتمان» لا محالة» فإِنَ كل حركةء ففي زمان؛ 
والزّمان هو مقدار الحركة؛ فإن لمْ تكن” حركةء لمْ يكن زمان في الوجود؛ وإن لم تحسٌّ 
النفس بالحركة» لم تحس بالزّمان» كما كان في حقّ أصحاب الكهف. 

وكل نائم في صحوةء وتنبّه في صدوة اليوم الثّاني» فلا يحسّ باتقضاء زمان إلا 
أن يحس في نفسه بتغيّر علم بالعادة أن ذلك لا يكون إلا في زمان. والمتنبّه» إذا أحسَ 
بظامةء أو ضواءء أو زوال خلل فيه يعرف زمان النوم مهما علم العادة من هذه الأمور 
مقادير الزّمان» ولا بد من إشارة إلى تحقيق الزّمان؛ وإن كان ذلك بالطبيعيّات أليق. 

ولكن نقول: لا شك أن بيْن ابْتداء كل حركة وانقطاعها إمكان تقدير حركة أخرى 
تقطع مسافة معيّنة بسرعة معيّنة أو بطؤ معيّنء حتّى أنه يقطع بمثل تلك الحركة مثل تلك 
المسافةء ولا يمكن أكثر منه ولا أقل. 

ويمكن أن يقطع بحركة أسترع تبتدئ معها مسافة أكثر؛ وإِنْ كانت أَبْطأء فمسافة 
أقل؛ وإن انتدات معها وساونّها في السّرعة» لمْ تتخلف عنها في أثناء المَسّافة» وكان بِيْن 
ابتداء هذه الحركة إلى النصف وبِيْن انقطاعها إِمكانٌ هو نصف الإمكان الذي بِيْن نهايتئ 
الحركة التامّة. وكذلك يمكن أن يفرض لهذا الإمكان ربّع وسدس. 

وهذه التحديدات لا ترد إل على مقدار» فقد حصل هاهنا مقدار. وحد المقدار هو 
غيّر حد الحركةء فليْس المقدار هو الحركةء أعني: ذاتهاء بل هو في الحركة وصفة لها. 

فلكل حركة مقدار من وجهيْن: 
- أحدهما: من حيث المسافة» كما يُقال: مشى رسخا 
- والثّاني؛ من حيْث الإمكان الذي ذكرناه؛ ويُسِمّى زماناء كما يُقال: مشى ساعة. 

فهذا الإمكان المٌقّر هو الزّمان» وهو مقدار الحركة من حيث انقسامه في امتداده 
إلى متقتم وإلى متأخر؛ إذ يستحيل أن يكون مقدار الجسم المتحرك» وقد يتساوى في 


* في الأصل إضافة حرف الذفي "لا"؛ وإضافة هذا الحرف في هذا الموضع لا وجه لها. 
7 في الأصل: يكن. 
3 في الأصل: إذ. 
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الزتمان حركة الفيل والبقة؛ ويستحيل أن يكون مقدار المسافة واحداء إذ قد يتساوى في 
الزمان ما يقطع فرسخاء وما يقطع فرسخين؛ ويستحيل أن يُرَدْ ذلك إلى السّرعة والبطق 
إذ الحركتان المتفقتان في السّرعة قد تختلفان' في هذا الإمكان. فإنَ الحركة من الطلوع 
إلى الغروب يساوي الحركة من الشروق إلى الزوال» أعني: أنها تساوي نصنف نفسها في 
السّرعةء ولا تساويها في الزّمان. 

فإذًا ليس ذلك إلا مقدار الحركة في امتدادهاء إذ تكون حركة أكثر امتداذا من 
حركة: فكثّْرة الإمتداد كثرة الزمان» [و] “قلته قلته. 

وأصلل الامتداد أصل المدّة والزّمان» إذ الزّمان عبارة عن مدّة الحركة. أي عن 
امتداد الحركةء ولا يمكن أن يكون الزّمان إلا مدّة الحركة المكانيّة لأنه عبارة عن أمْر 
ينقسم إلى متقدتم ومتأخر لا يبقى المتقدم مع المتأخر بحالء فارتبط بالضترورة ما هو على 
الانقضاء والتصرمء حتى لا يجتمع منه جزآنء ولا يتصرم بذاته إلا الحركة. فما يُقارن 
المُتقتم منها يقال إنه مُتقدّم» وما يقارن المُتأخر إيُقال]1 إنه مُتأخر 

وإذا ظهر أنه مقدار الحركةء ومست الحاجة إلى أن يكون للحركات مغيار 
بقثرهاء والمغيار ينبغي أن يكون معروفا معلوماء حتى يُقدّر به غيره كالذراع الذي يُذرع 
به التّياب؛ كذلك حركة الفلك التوريّة هي أمئرع الحركات وأظهرها للخلق. فإنَ الشمس 
أظهر المحسوسات. بل هي يحس سائر المحسوسات. 

فاتخذ ذلك معيار! يُقدّر به الحركاتء وحركة الفلك لها مقدار في تفسهاء وهي 
تقر غيرهاء كالذراع له مقدار في ذاته ويقدّر غيره. 

فالزمان عبارة عن مقدار حركة الفلك من حيث انقسامه إلى متأخر ومتقتم لا 


يبقى المتقدم منه مع المتأخر. 


' في الأصل: يختلفان. 
2 ساقطة من الأصل. 
3 ساقطة من الأصل. 


الذعوى الرابعة 


أنّه يلْزم من حركة هذه الأجسام القابلة للتّركيب: أن يكون فيها ميل إلى جهة؛ لا 
محالة؛ وأن يكون فيها طبّع موجب للميل. فالحركة والميل والطبع ثلاثة أمور متباينة. 

فإِذًا ملأت زقاامن' الهواء: وتركته كحك الناء» نلف إلى حيّق للهواءة وق حالة 
الصتعود فيه الحركة» والميّلء والطبع. فإن أمْسكته قهرًا تحت الماءء فلا حركة؛ وأنت 
تحس بميلهء وتحامله على يدك واعتماده عليك في طلب جيته. فهو المُراد بالميل. فإن 
كان فوؤق الماء؛ فلا حركة؛ ولا ميّل؛ ولكن فيه الطبع الذي يوجب فيه الميّل إلى حيّزه 
مهما فارق حيّزه. 

والمقصود: أن نبيّن أنّ كل جسم مركبء فهو قابل للحركة؛ وكل قابل للحركة» 
فلا بد وأن يكون فيه ميّل لا محالة. 

وبرهانه في هذه المركبات ظاهرء لأنها لا تتركب إلا بحركة. فإن كانت الجهة 
التي إليها الحركة للمتحرك فيه ميل إليها بالطبع؛ فلو خلى وطبعهء لتحرك؛ فإن كان لا 
يتحرك إليها لو خلى وطبعهء فإذا لا ميل قيه؛ وإن لم يكن قيه ميل إليهاء فهو مائل إلى 
الحيّز الذي هو فيه. 

فإن فُرض على البُعد جمئم في حيّز لا ميل له إلى ذلك الحيّز ولا إلى غيره» فهو 
محالء إذ يّزم عليه أن تكون حركته في غير زمان؛ وهو محالء فالمُّقضي إليه محال. 

فإن قيل: "لا نُسلّم أن الحركة في غير زمان يلزم منه". 

فتقول: لا شك في أن الجسم إذا كان له ميل إلى أسقل مثلاء وحركناه إلى فوق» 
كان ذلك الميل مقاوما لميل التّحريك القهري» ويُوجب ذلك بطنًا! في الحركة؛ حتى أنه كل 
ما كان الميل أكثرء كانت المقاومة أشد والحركة أبطأ؛ وكلما كان الميّْل أقل» كانت الحركة 
أسترع. فتفاوت الحركة في السترعة والبطء على نسبة تفاوت الميل. 

فنقول: إن فرضنا جمئما لا ميل فيهء وحركناه عشرة أذرع مثلاء فلا شك أنه في 
زمانء فلَنُسمّه: ساعة. فلو فرضنا جسمًا فيه ميل وحركناهء كانت حركته أَبْطأ لا محالة؛ 
فلنقئر أنّه في عشر ساعات مثلاً؛ فنقول: يمكن أن يُقدر جسم فيه عشر ذلك الميل» فيلزم 


1 في الأصل: بطا. 
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أن يتحرك في ساعة» لأنّ نسبة زمان الحركة إلى زمان الحركة هو نسبة الميّْل إلى الميل؛ 
فتكون حركة الجسم الذي فيه عشر ذلك الميل سُويًا لحركة الجسم الذي لا ميل فيهء وهذا 
محال؛ بل كما يستحيل أن يتفاوتًا في مقدار الميل» ويتساويا في زمان الحركة؛ كذلك 
يستحيل أن يتفاوتا في أصئل وجود الميّل وعدمه. ويتساويًا في مقدار الحركة. 

فهذا برهان قاطعٌ على أنه لا بد في كل جسم من ميل طبيعي» إمّا إلى الجهة التي 
يتحرك إليهاء أو إلى خلافها كيف ما كان. 

فإن قيل: فيم يُنكر على من ينازع في المقتمة الثانية» وهو استحالة حركة من 
غير زمان؟ 

فيّقال: الحركة لو فرضت في غير زمانء لكان لا يخلو إِمَا أن تكون في بُعْدء أو 
لم تكن في بُعد. 

فإن لم تكن في بُعْدء لم تكن حركة. 

فان كانت! [في بُعْد ومسافة» فقد ذكرانا أن الأبعاد كلها مُنقمبمة» وأنه لا يُتصوئر 
جوهرٌ فردء ولا يُتصوّر يُعَدَ فردء ولا مسافة لا تنقسم؛ فلا يُتصوئر زمانٌ لا ينقسم, لأن 
الزمان مقدار الحركة. وضرورة كل حركة: أن تنقسم بانقسام مسافة الحركة؛ فيكون 
الجزء الذي في أول المسافة قيّل الجزء الذي فيما بغده. 

قهذا معنى كوؤن الحركة في زمان. 

وبالجملة» كيف تكون حركة الشيء في عشرة أذرع من غير أن تتقتم” حركته 
في الشطر الأول على حركته في الشطر الثاني. وإذا حصل التقثم والتأخرء فقد حصل 
الزمان. 

وأمًا فرض حركة في بُعْد لا ينقسم. فهو محال؛ لأنه ثبت أن كل بعد مُتقسبم. 
فالبُْْده والجسّم؛ والحركة». والزّمان هذه الأربعة بالضرورة منقسبمة لا يُتصور فيها جزءٌ 


فرد.ء كما سبق. 


* في الأصل: كان. 
© ساقطة من الأصل. 
1 في الأصل: يتقدم. 


الدُعوى الخامسة 


أن هذه المركبات لا تتحرك بالطّبع إلا حركة مستقيمة» لأنّ كل جسم فلا بد له 
من مكان طبيعي» لأن حيّزه الذي فرض له؛ إن ترك فيه وطبعهء استقر فيه؛ فهو له 
طبيعي؛ وميله إليّْهِ إن تنحّى عنه إلى موضع آخرء فالمؤضع المطلوب له طبيعيّ؛ ويكون 
ميله إليه ميله الطبيعي إلى مواضعه الطبيعي؛ فيئرض عند المفارقة الحركة إليه والمنكون 
فيه عند وصوله إليه. وإذا كان ميله إليه. فلا يتحرك إليه إلا بأقرب الطرق؛ فإنّه إن 
انحرف عن أقرب الطرق إليه؛ كان مائلاً عنه لا إِِيْه. وأقرب الطرق بين التقطتين هو 
الخط المستقيم» فتكون الحركة عليه بالضترورة. 

وإذا ثبت أن لا جهة إلا الوسط والمحيطء فتنقسم الحركة الطبيعيّة لهذه الأجسام 
التي يحويها المحيط إلى حركتين مستقيمتيّن: 
- إحداهما: من المحيط إلى الوسط. 
- والأخرى: من الوسط إلى المحيط. 
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الذعوى السادسة 


أن الحركة من حيْث حدوثها -أعني: حركة هذه المركبات- تدل على أنّ لها 
سبباء ولسببها سبباء إلى غير نهاية. ولا يمكن ذلك إلا بالحركة الستماويّة التوريّة. فكل 
حركة حادثة تدل على حركة دائمة لا نهاية لهاء إن لم يْفرْض ذلكء لم يُتصوّر حدوث 
حادث. 

وإذا الحوادث كائنة؛ فلا بدت من حركة دائمة لا نهاية لها. 

وبرهانه: أن حدوث الحادث بغيْر سبب محالء وسببه لو كان موجوذا من قبْل» 
وكان لا يحدثء فإنما كان لا يحدث لافتقار الستبب إلى مزيد حالة وشريطة يستعد بها 
للإيجاد. فإذا لا يخدث الستبب ما لم تحدث تلك الحالة لسبب. 

والسؤال في تلك الحالة لازمّ» وأنها لم حدقت الآن ولم تحدث قبلهاء فيفتقر إلى 
الستببء وكذلك يتسلسلء فيفتفر الحادثات بالضّرورة إلى أسباب لا نهاية لها. 

ولا تخلو' تلك العلل والأسباب إمّا أن تكون على التساوق موجودة مغاء وإِمّا على 
التعاقب. ووجود علل بلا نهاية معا مُحالء وقد أبطلناه؛ فلا يبقى إلا التلاحق. وذلك لا 
يكون إلا بحركة دائمة كل جزء منها حادث؛ وجملتها مطردة لا حدوث لهاء حتى يكون 
أجزاؤها سببا لما بعدها. وكذا كل جزء. 

ولو فرض اتقطاع هذه الحركة في حالةء لاستحال بَعدها حدوث حادث؛ فإنه إذا 
لم يدث في حالق لم يحدث بعدها؛ فيفتقر إلى حادث؛ وذلك الحادث أيضنا يفتقر إلى مثله» 
فلا يصون الحدؤية: 

ومهما فرضت حركة دائمة» اتقطع السؤال. 

مثاله: أن يُقال: “لم قبلت هذه الخشبة في الأرض النفس النباتيّ الآن» ولم يكن قبله 
يقبله. وكان مدفوذا في الأرض؟". 

فيقال: 'لفرئط البرودة في الشتاء؛ وعدم الاعتدال من قبل'. 

فيقال: "ولم حدث الاعتدال الآن؟". 

فيّقال: 'لحدوث حركة الهواء". 


1 في الأصل: يخلو. 
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فيُقال: "ولم حدث الآن حركة الهواء؟'". 

فيّقال: "لارتفاع الشمسء وقرابه من وسط الماء بدخولها برج الحمل". 

فيّقال: 'ولمّ دخل برج الحمل الآن؟". 

فيّقال: 'لأنّ طيّعها الحركة» وإنما اتفصلت من آخر الحوت الآنء ولم يمكن دخول 
الحمل إلا بمفارقة الحوت وبعد الوصول إليه؛ فيكون مفارقته الحوت سببًا دخول الحمل؛ 
ويكون كونه مُتحركا بالطبْع مع الوصول إلى الوصول إلى الحوت سبب الانفصال منه؛ 
ويكون سبب الوصول إلى الحوت إلا انفصال مما قبله. 

وهكذا يتمادى إلى غير نهاية» فترجع الحوادث بعد تسلسل أسبابها الأرضيّة 
بالآخرة لا محالة إلى الحركة الستماويّة لا يمكن أن يكون إلا كذلك. 

وتكون حركة الستماء سبيًا لحدوث الأشياء من وجهيّن: 
- أحدهما: أن يكون السبب معه؛ كالضتوء الذي يكون مع 000 تدور معد.؛ ثُمّ يحدث 
في كل جزء من الأرض شيئًا فشيئا؛ فيحدث التهار في كل قطر شيئا فشيئاء؛ ويحدث 
بسبب' الإنْصار: انتشار الناس في أغراضهم بأصناف الحركات؛ ويخدث من تلك 
الحركات حوادث في العالم لا تخفى. 
- والآخر: أن تكون الحركة الذوريّة سببًا لوصول الاستعداد إلى الأسباب. ولكن تتأخر 
المسبّيات من حيث لا تتم الشروطه كما أن الشمس توجب حرارة في الأرض تستعد بسبها 
للتأثير في البذر إن بذر فيهاء ولكن يتأخر البذر؛ والبذر يتأخر لعَدم إرادة المتحرتك 
للبذورء وإرادته تيتني على سبب آخر. فإذا تير بث البذرء عملت الحرارة الآن: وقبل 
هذا كان” لا تؤثْر لفقد المحلء وكان تأخر الحادث لمثل ذلك. فهكذا يُتصور حدوث 
الأشياء. 

وقد ظهر أن التركيب بيْن الماء والطين مثلا دل على الحركة؛ والحركة دلت 
على اختلاف الجهتين بالضترورة؛ ولم يمكن اختلاف الجهتين إلا بحسم محيط وهو 
الستماء» وأنه لا بد وأن يكون مُْتحركًا على التوام؛ حنّى يُتصوّر حدوث الحوادث. 

فإذًا هذه الأدلّة وافقت المحسوس. وصار بحيث إذا تأمّله الأغمى الذي لا يشاهد 
الستماء وحركتها وإحاطتهاء إذا نظر بعقله في أدنى حركة يعلم أنه لا بد من وجود سماء 


* في الأصل: بسببه. 
2 في الأصل: كان. 
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تدور على التوام» حتى يتصوّر الحركةء وإلاً فخلق الحركة دون ذلك محال؛ والمحال لا 
يكون مقدورا عليه. فلا يكون له وجود البتة. 

والآن» فلا قد بيَنَا حركة الستماء ببرهان الآن. وهو الدلالة عليه بالنتيجة» فلنذكر ! 
سبب حركتهء وأنه لم يتحرتك لو نذكر أحكامه. 


4 في الأصل: ونذكر. 
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القول في الأجسام السماوية 


الذعاوى فيها: 
أنها متحركة عن نفس بالإرادة. 
وأنّ لها تصوّن! للجزتيّات متجدذا. 
وأن لها في الحركة غرضنا. 
وأن ليس لهاء غرضها: الاهتمام بالستفليات. 
وأنّ غرضها: الشوق والتشبّه بجوهر شريف أشرف منها لا علاقة بيْنه وبيّن الأجسامء 
يُسمّى ذلك عقلا مُجِرّداء وبلسان الشرع: ملكا مقريّا. 
وأن العقول كثيرة. 
أن أجسام الستماوات مختلقة الطباع. 
وأن بعضها ليس سببًا لوجود البعض. 
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الدتعوى الأولى 


أنها متحركة بالإرادة. أمّا أنها متحركة؛ فمشاهة. 

فقد دللنا أيضتا عليه» ونزيد فنقول: إِنَ هذا الجمنم المحيط إذا فُرض ساكناء كان له 
وضع مخصوصء حتى يكون نصف معيّن منه مثلاً فوقنا الآن؛ ولو قر هذا تحتناء لمْ 
يكن» لأنَ سائر أجزاء الحول بالإضافة إلى سائر أجزائه واحد؛ فيستحيل أن يتعيّن جزع 
من الحول لجزاء من أجزائهء إِذْ لو تعيّن لبغضه جهة الفوقء لكان ذلك الجزء مُخالفا لذي 
تعيّن له تختء ولكان مُركبًا. 

والمُركب إنما يجتمع من حركة البسائط على الامستقامة» وقد بان استحالة قبُولها 
للحركة الممئتقية؛ والبسيط لا يتميّز فيه بغض أجزاء الحول عن بعض؛ فإِذَا هي قابلة 
للحركة. وكل قابل للحركة؛ فقذ ذكرنا أنه لا بد وأن يكون في طبعه ميل. 

ولا يجوز أن يكون ذلك ميْلاً إلى الحركة المُستقيمة» فإنه لا يقبل الحركة 
المُستقيمة» إِذَ يحتاج إلى جمتم آخر يحدد له الجهات؛ فيكون ميله إلى تبتل أجزاء الحول 
عليه. وذلك بالتور حول الوسط؛ فواجب إِذَا أن يكون في طبّعه ميل إلى الحركة حول 
الوسطه إِذْ ليس بض الحول أولى ببغض الأجزاء من بعغض. 

ويستحيل أن يكون مثل هذه الحركة بطبْع مخض خال عن الإرادة» لأنّ الحركة 
الطبيعيَّة هرب من وضع لطلب وضنع آخر. فإذا وَصل إلى ذلك الوضنع للطبيعي» استقر 
فيهء واستحال أن يعود بالطبع إلى ما فارقه. 

وإن كان منافيّاء فلمْ يرجع' إليه؛ وما من وضع للستماء يفارقه بالحركة إلا ويعود 
ليه وهو زائلٌ عائ على الدوام؛ فلا يكون ذلك بالطبع» بل بالإرادة والاختيار. 

ولا تكون الإرادة إل مع تصور. 

وكل ما له تصور وإرادة» فإنما نسميه نفمّاء إذَ ليس للجسم إرادة وتصوّر بمجرد 
كوته جسماء بل بطبيعة خاصّة وصورة مخصوصة؛ والعبارة عنها: النفس. 

فإِذًا حركة السّماء بالإرادة حركة نفسانيّة. 


في الأصل: رجع. 
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الذعوى الثانية 


أنه لا يجوز أن يكون محرك الستماء شينًا عقايًا محضنا لا يقبل اتير كما لم يجز 
أن يكون طبعًا محضنًا. 

والعقليّ عبارة عن الجوؤهر الثابت الذي لا يقبل التّغيّر. والتّفسّ عبارة عمّا يقبل 
التغيّر. 

فنقول: الثابت على حالة واحدة لا يصندر منه إلا ثابت على حالة واحدة. فيجوز 
أن يكون سكون الأرض مثلا عن علَة ثابتة» لأنه دائمٌ على حالة واحدة. أمّا أواضاع 
السماء. فإنها دائمنا في التبتل؛ فيستحيل أن يكون موجبه ما هو ثابت غير متغير. 

فإنَ الموجب للحركة من (أ) إلى (ب) لا يوجب الحركة من (ب) إلى (ج)* إن 
بقى على تلك الحالة»ء لأنّ هذه الحركة غيْر الأولى. فإن بقيت العلة على حالهاء فلا يلزم 
منها غيّر ما لزم أولا. 

فإذا لا بدت وأن يكون اقتضاؤها للحركة من حد ثان' إلى ثالث بسبب طرأ عليْهاء 
كلقي الى مجك صويكة لمتحت ترس كن وا بود كك على أوكه اكد ركلف 
تحريكه في حالة الحرارة. 

فإذا لا بد من تغيّر الموجب عند تغيّر الموجب. فإن كان الموجب هو الإرادة؛ فلا 
بد من تغيّر الإرادات وتجتدها. فإِذًا لا بد من تجديد الإرادات الجزئيّةء لأنَ الإرادة الكليّة 
لا توجب حركة جزئية. 

فإرادتك للحج لا توجب حركة رجلك بالتخطي إلى جهة مُعيّنة ما لم تتجدّدة لك 
إرادة جزنيّة للتخطي إلى المؤضع الذي تخطيت إليه. ثمّ يحدث لك بتلك الخطوة تصور 
لما وراء تلك الخطوةء وينبعث منه إرادة جزئيّة للخطوة الثانية. وإنما ينبعث من الإرادة 
الكليّة الإرادات الجزئيّة التي تقتضي دوام الحركة إلى الوصول إلى الكعنبة. 


5 في الأصل: يتجدد. 
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فيكون الحادث حركةء وتصوراء وإرادة. فالحركة حدثت بالإرادة» والإرادة حدثت 
بالتصور الجزتي» و الإرادة الكليّة حدّئت بالحركة. 

ويكون مثاله: من يمُشي بسراج في ظلمة لا يظهر له السّراج مثلاً إل مقدار 
خطوة بِيْن يديه» فيتصوّر خطوة واحدة ومعه المتراج فينبَعث له من التصور والإرادة 
الكليّة للحركة: إرادة جزئيّة لتلك الخطوة بعينها؛ فتخصل الخطوة بعيّنهاء وهي موجب 
الإرادة التي هي موجب التصور. 

ثمّ تكون تلك الخطوة سببًا لتصور الخطوة الأخرىء فيتصوّر؛ وتخصل الخطوةء 
يتشد من الخظوة تبون آخن» ومن التصوتر إزادة خطوة أخرئ؛ ومن الإزاذة الخطوة 
الأخرى؛ وهكذا على التوام. 

ولا يمكن أن تكون حركة جزئيّة إلا كذلك. 

فهكذا يمكن أن تكون حركة الستماء. 

وكل ما هو مُتغيّر بتغيّر الإرادات والقصورات يُسمّى نفسا لا عقلاً. 


1 في الأصل: مع. 


لم1 
ديا 
يم 


الذعوى الثالئة 


أنها ليست نتحرك اهتمامًا بالعالم السفلي» وأنَ أمر الستفليّ ليس يهمّهاء بل 
غرضها أمر' أجل وأشرف منها. 

وبرهانه: أن كل حركة إراديّة فإنما تكون جسمانيّة حسيّة أو عقليّة. 

والحسيّة هي الحركة بالشهوة والغضب. ويستحيل أن تكون حركة المتماء لشهوة. 
فإنَ الشهوة عبارة عن طلب ما هو سبّب لذوام البقاء» وما لا يخاف على نفسه النقصان 
والهلاك يمستتحيل أن يكون له شهوة» ويستحيل أن يكون له غضب؛ فإنه عبارة عن قوّة 
تدقع المُّنافي المُضات الموجب للهلاك أو النقصان؛ فالشهوة لطلب! الملائم”» والغضنب لدقع 
المنافي. 

والفلك يستحيل عليه الهلاك والنقصانء فلا يممكن أن يكون غرضه من هذا القبيل» 
فلا بد وأن يكون عقليًا. 

وبرهان استحالة الهلاك و النقصان عليه: أن ذلك لوا كان لكان لا يخلو إمّا أن 
يكون بزوال عرض منهء وهو الاتصال بالانكسار والانخراق؛ أو زوال صورته وطبيعته 
أو عدمه من أصئله بصورته ومادته. 

وباطل أن يكون له انخراق وانكسارء ومعناه: زوال الأجزاء طولا وعراضنا في 
جهات مستقيمة. فهو معنى: التفرقء أعني: أنّ ذلك من ضرورته؛ وقد بان أنها لا تقبل 
الحركة المستقيمة. 

وباطل أن يغرض بطلان صورته عن ماثته. لأن المادّة لا تخلو إِمّا أن تبقى 
خالية عن الصورة؛ وهو محال أن تلبس صورة أخرىء فيكون ذلك كونا وفساذا؛ وهو 
محال. لأنَّ الكوان والفساد من ضرورته قبول الحركة المستقيمة» فإنه إنما يقبل الصّورة 
التي تُخالف الصورة الأولى بالطبعء فيسنتذعى مكانا غير مكانهء فيتحرك إلى ذلك المكان 
حركة مستقيمة» كهيولى الهواء؛ فإنّهء إذا خلّع الصورة الهوائيّة ولبس الصتورة المائيّة» لم 
يتصور ذلك إلا بأن يتحرك إلى حيّز الماء حركة مستقيمة. 


' في الأصل: طلب. 
9 في الأصل: الملايم. 
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وأمًا عدَمّه من أصلهء أي عدم مائته» فهو محالء لأنّ كل ما ليس له ماتق 
فيستحيل عدَمُّه بعد الوجودء كما يستحيل وجوده بعد العَدم؛ إِذْ قد ثبت من قبل أن كل 
حادث فلّه مادة» إذ إمكان حدوثه قبل حدوثه: وهو وصف ثابت» قلا بد له من محل. 

فلذلك لا يعدم الشيء إلا من مادة» حتى يبقى إمكان وجوده بعد عَدَمه في مائته: 
وإلاً ينعدم انعدامًا يستحيل بعد وجود. 

ومحال أن ينقلب الموجود مُحالاً. وإذا بَقَى سُمكناء استذعى الإمكان الذي هو 
وصنف إضافي إلى جواهر يقوم به. 

فإذا ثَبَت بهذا استحالة التَغيّر عليْهاء لمْ تكن حركتها لشهوة ولا غضبء فلا يبقى 
إلا غرض عقلي؛ و يستحيل أن يكون غرضها: الاهيّمام بهذه الكائنات الفاسدات؛ حتّى 
يكون الغرّض من وجودها وحركتها: هذه الستفليّاتء لأن ما يُراد للشيءء فهو أخسّ من 
ذلك الشيء لا محالة؛ فيؤدي إلى أن يكون العلويّات أخسّ من الستفليّات؛ مع أنّ العلويّات 
أزليّة غير قابلة للهلاك. وهذه الستفليّات ناقصة ومتغيّرة» وهي بالقوة. 

وجملة الأرض بما فيها جزاء يسير من جرم الشمسء فإنها مثل الأرض مائة 
ونيف وستين مرة» فلا نستبة إلى جرم الشمس إلى فلكهاء فكيّف القلك الأقصى؟! 

فكيّف يكون الغرض من مثل هذا الجمئم هذه الأمور الخسيسة؟ وكيّف- يكون 
الغرزض من تلك الحركة الأزليّة الدائمة هذه الأمور الخسيسة؟ وكيف لا تكون! هذه 
خسيسة بالإضافة إليْهاء وأشرف الستفليّات: الحيوان» وأشرفه: الإنسان. وأكثره ناقصٌ» 
والكامل منه قط لا ينال تمام الكمالء فإنه لا ينف عن اختلاف الأحوال: فيكون أبدا 
ناقصناء أي يكون فاقد الأمر الذي هو مُمكنٌ له؛ ولو حصل لهء لكان أكمل له؛ و الأجرام 
العلويّة كاملة. وهي بالفعل ما فيها شيءٌ بالقوة إلا ما يرئجع إلى أخس أغراضهاء وهو 
الوضنع كما سيأتي؛ ولا يقصد الأشرف الأخس, لأجل الأخس في نفسه البنّد؟ 

فإن قيل: 'فإن كان ما يُراد لغيْره» فهو أخس من ذلك الغيْر؛ فليكن الرّاعي أخس 
من الغنم» والمعلم أخس من المتعلّم» والنبيّ من الأمّة؛ إِذ لا يراد الراعي إلا للغتم؛ ولا 
المعلّم إلا للمتعلمء ولا النبئ إلا لإرشاد الأمّة". 

قيل: أمًا الرّاعي؛ فهو الأخس من الغنم» من حيْث أنه راع. وإنما هو أشرفء. من 
حيْث أنه إنسان؛ وإنسانيّته غيْر مطلوبة لأجل الرعاية فقط. فإن لم يُعتبر منه إل وصف 


3 


. في الأصل: يكون. 
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كوته أراعيًا بهذا الاغتبار أخسّ من الغتم» كالكلب الحارس للغتمء فإنّه أَحسَ من الغنم 
بالضترورة؛ إن لم يكن له وصلف ميوى كوانه راعيّا. فإن كان يتأنّى منه الصتيدء فهو بذلك 
الوجه يجوز أن يكون أشرف. فأمًا هوء من حيث أنه حارس للعَتم فقط بالضترورة يكون 
أخسّ منهء لأنّ ما يراد لغيْرهء فهو تَبَعٌ لذلك الغيّر؛ فكيْف لا يكون أخس منه؟! 

وهو الجواب عن المعلّم والنبي» فإنَ شرف النبي» من حيث أنه كامل في نفسه 
بصفات يكون فيها شريفاء وإن لم يشتغل بإصلاح الخلق. فإن لم يُعْتبر منه إل وصف 
الإصلاحء لزم أن يكون المطلوب صلاحه أشرف من السُنْتَعْيِل في الإصلاح. 

فإن قيل: وأيّ بُعْد في أن يكون غرضته: إفادة الخيْرء ليكون خيّرا فاضلاء وليكون 
ما يصنثر منه حسنا. فإن فعل الخيْر ليكون خيّرًا فاضلاًء وليتكون ما يصندر منه حستاء فإنَ 
فعل الخيّر حسن. ولا تكون السفليّات» من حيْث ذواتهاء مقصودة له. 

قيل: قول القائل: "إن فعل الخيْر حسن" كلام مشهور؛ والمصتلحة أن تعتقده العوامٌ 
لينزجروا' عن القبائح. فأمًا إذا رد إلى التتحقيق» ففي محموله وموضوعه بحث وتفصيل. 

ما الموضوع؛ فهو فعل الخيّرء فهو يتقميم: إلى ما يكون بالذات؛ وإلى ما يكون 


فالذي بالذات لا يدل على النقصء ومعناه: أن يكون ذاتهء بحيْث يلّزم من ذاته 
َم هو خيْرٌء ولا يقصد منه أمر آخر البتة. 

وهذا الفعل لا يكون بإرادة وغرضء وقد ذكرنا أن الحركة التوريّة إراديّة. 

والآخر: أن يكون بقصند وهو ذليل نقصان القاصدء إِذْ لا بد وأن يكون فعله أولى 
به من لا فعلهء ليخصل له بالفعل ما لمْ يكن له. ولو كان كاملا لَمَا افتقر إلى اكتساب 02 
آخر. فإن لم يكن هذاء لمْ يكن قصند وإرادة البتة. 

وأمّا المحمولء وهو أنه حسَنٌ» فينقسم: إلى ما هو حسِكٌ في ذاته» وإلى ما هو 
حمسن في حق القابل» وإلى ما هو حمسن في حق الفاعل. 

ما الحسّن في ذاته» فكما نقول: إن وجود الكلء إذاة قوبل بعدمهء كان الوجود 
يرا من العذم؛ وذات الأول ذات يلزم منه ما هو خَيرٌء ولا يكون خَيّرًا للأول؛ إذّ لا 
يستفيد منه شينا؛ ولا هو خَيْرٌ لقابلء إِذْ ليس ثْمّ غيْر الكل حتى يُقال الكل خيّر له. 


في الأصل: لينزجوا. 
2 في الأصل: إذ. 
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والحسن للقابل. فهو حَسنٌ؛ ودليل على نقصان القابل» وافتقاره إلى أَمّْر وجوده 
أكمل له من عذمه. 

والحسن للفاعل يدل على نقصان الفاعلء إِذَ لو كان كاملاء لاستغنى عن استفادة 
الخْر والكمال بالفعل. وإنما اشتهر أنْ الفعل الخيّر في حق الإنسان فضيلة وكمال لا 
نقصانء لأنه يتوقع منه الشر» فهو بالإضافة إلى الكمال المُطلق نقصان. 

فإذا ثبت هذاء فنقول: إن لم يكن إفادة الخيْر خيرن! للفاعل» لم يكن غرضناء ولا 
يُتصوثر أن تتوجها إِليْه إرادة؛ فلا ب وأن نبيّن وه كوانه خيْن! له» حتى يُتصور أن يكون 


غرضنا. 


١‏ في الأصل: يتوجه. 


الدعوى الرابعة 


إثبات العقول المجردةء وهي أن الحركة تدل على إثبات جؤؤاهر شريف غير 
متعين ليد يحمت والاامتطيع فيه ,ومكل: هذا تمن :قاد جره :"ولثم يكل عار بو انيظة 

فإنه قد سبق أن هذه الحركة دائمة لا نهاية لها أزلاً وأبذاء فلا بد وأن يكون لها 
استمداد من قوّة محركة؛ إذ يسنتحيل وأن يكون في الجدئم قوّة على ما لا نهاية له لأنّ كل 
جسم مُنقسيم, وينقسم بتقدير انقسامه: اثقسام القوّة. 

فلو توهمنا الانقسام؛ لكان بض القوة لا يخلو إِمّا أن يحرتك إلى غاية» والبغض 
الآخر أيضًا يحرك إلى غاية؛ فيكون المجموع مُتناهيًا. 

فثبت أنه لا يُتصوتر أن يكون قوّة على أمْر غيْر متناواء وتكون تلك القوّة في 
جسم؛ فإذا لا بد لهذه الحركة من محرك مجرّد عن الموات. 

والمحرك قسسمان: 
- أحدهما: يحرك كما يحرك المعشوق العاشقء والمراد: المّريد والمخبوب المُحبّ. 
- والثاني: كما تحرك الروح البدن» والتّقل الجمئم إلى أسفل. والأول هو ما لأجله 
الحركة و الثاني هو منه الحركة. 

والحركة التوريّة تفتقر إلى مباثير فاعيل تكون” منه الحركة. وذلك لا يكون إلآّ 
نفسا متغيّراء لأنَ المجرتد الذي لا يتغيّرء لا تصدر” منه الحركة المتغيّرة؛ كما سبق ذلك. 
فتكون النفس الفاعل للحركة متناهي القوّة؛ لكوانه جسمانيًا؛ ولكن يمه موجود ليس بجسم 
بقوتته التي لا تتناهىء ويكون بريئا“ عن المادة لا محالة» حتّى تخرج عن النهاية؛ ولا 
يكون فاعلاً للحركة. بل تكون لأجله الحركة؛ من حيْث كونه معشوقًا ومقصوذاء لا من 
حيّث كوانه مباشير! للحركة. 


في الأصل: متناهي. 
* في الأصل: يكون. 
7 في الأصل: يصدر. 
* في الأصل: بريا. 
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ولا يُتصور محرك لا يتحرك في نفسه إلا بطريق العشقء كتحريك المعشوق 
للعاثيق. 
فإن قيل: 'كيْق يُتصوئر أن يكون هذا العقل مُحركا بطريق العشق؟". 
قيل: المُحرك بهذا الطريق إمّا أن يكون بحيّث يطلب ذاتهء كالعلم؛ فإنه يحرك 
طالب العلم بطريق عشقه لهء والمطلوب حصول ذاته. 
وإمّا أن يكون بحيْث يطلب التشبّه به والإقتداء. كالأستاذ فإنه معشوق التلميد 
ومُحركه؛ على معنى أنه يحب التشبّه به. ولا يجوز أن تكون هذه الحركة من القمنم 
الأول. فإنَ المعنى العقليّ لا يُتصور أن ينال الجمثم ذاته» فإنه بأنْ لا يحل في جمئمء فلا 
يبقى إلا أنه يجب التَشبّه والإقتداء به باكتساب وصف يشبه وصفه ليقرب منه في 
الوصفء كتشبّه الصتبي بأبيه» والتلميذ بأستاذه. 
ولا يمكن أن يكون بطريق الأمر والامتياز'. فإنَ الأمر ينبغي أن يكون له غرض 
في الأمر. وذلك يدل على نقصان وقبول تغيّر. والمؤثر” أيضنا ينبغي أن يكون له غرضٌ 
في الامتيازة: وذلك الغرض هو المقصود. 
فأمًا امتثال الأمر لأجل أنه أُمْر فقط بلا فائدة؛ فلا يمكن. وإذا ثبت أنه لا يمكن إلآ 
بطريق التشبّه بالمعشوقء فيكون له ثلاثة شروط: 
- الأول: أن يكون للنفس الطالبة للتّشبّه تصور لذلك الوصئف المطلوب ولذات المعشوق. 
وإلاً لكان بإرادته طالبًا لما لا يغرفه؛ وهو مُحال. 
- والقّاني: أن يكون ذلك الوصلف عنده جليلاً عظيماء وإلآّ لم يُتُصور الراغبة فيه. 
- والثالث: أن يكون مُمكنا حصوله في حقه. فإنه إن كان مُحالاء لمْ يتصوئر طلبه بإرادة 
عقليّة صادقة إلا بطريق الظنّ والتخيّل الذي هو عارضّ قريب الزوالء ولا يدوم أبدا. 
فإذًا لا بد وأن يكون لنفس الفلك إذراك لجمال ذلك المعشوقء فينبعث بتصوره 
للجمال عشقه الذي يقتضي نظره والتفاته إلى جهة العلوء لينبعث منه الحركة الموصلة إلى 
المطلوب من التشبّه؛ فيكون تصور الجمال سبب العشق. والعشق سبب الطلبء والطلب 
سيف الحراكة: 


* في الأصل: الايمتاز. 
* في الأصل: الموتر. 
3 في الأصل: الايمتاز. 


ويكون ذلك المغشوق هو الأول الحق أو ما يقرب منه من الملائكة المُقربين» 
أعني: العقول المُّجرّدة الأزليّة المُنّهة عن قبول التغيّر التي لا يعوزها شيء من 
الكمالات الممّكنة لها. 

فإن قيل: "لا بد من تفصيل هذا العشق و المعشوقء والوصف المطلوب تحصيله 
بالحركة". 

قيل: كل طلبء فإنه توجّه إلى ما هو خاصتية واجب الوجودء وهو أنه تام بالفعل 
ليس فيه شيء بالقوة. فإنَ كوان الشيء بالقوّة نقصانء إِذ معناه: فقد كمال هو ممكن 
حصوله له؛ فكل مواجود هو بالقوّة من وجه» فهو ناقصّ من ذلك الوجه؛ وطليُه أن يزول 
عنه ما بالقوّة إلى الفعل؛ فمطلوب الكل: الكمال ونيّله. 

وكل ما يكثر فيه ما بالقوّة» فهو أحسّ لا محالة. وكل ما هو بالفعل من كل وجهء 
فهو كامل. والإنسان في جوهره تارة يكون بالقوّة: وتارة يكون بالفعل. وإذا صار بجؤاهره 
بالفخل. فلا يزال في أعراضه بالقوّة لا ينال غاية الكمال ما دام في البدن» ولا تفارقه 
القواة. 

وأمَا الجسم السماوي؛ فلا بالقوّة في جوهره البتة» فإنه ليس بحادث؛ ولا يكون 
بالقوة في أعراضه الذاتيّة أيضاء ولا في شكله؛ بل هو بالفعلء أي كل ما هو سُمكنْ له 
فهو حاصل له. إِذ له من الأشكال أفضلهاء وهي الإضاءة: والشفيفء وكذا سائر الصفات. 
وإنما يبقى لها أمرْ واحدّ لا يمكن أن يكون بالفعلء وهو الأوضاع. 

فإن كان وضْمٌ فُرض له أمكن وضَنْعْه على فرض آخرء إذ لا يمكن أن يكون 
على وَضعيْن في حالة واحدة؛ ولو لم يمكن فيه هذا القذر بالقوة لكان قريب الشبه بالعقول 
المُجرّدة. ويس بعض الأوضاع ألى من بعضء حتى يلزم ذلك ويترك البقيّة. 

و إذا! لم يكن الجمئع بين جميع الأواضاع بالعددء وأمكن الجمع بينهما بالنوع؛ على 
سبيل التّعاقب. قصد أن كل وضنّع يكون له بالفعل» وأن يستديم جميعها بطريق التعاقب» 
ليكون نواع الأوضاع دائمًا بالفئل؛ كما أن الإنسان لما لَمْ يكن بقاء متخضيه بالفعل دبّر 
لبقائه: حفظ نواعه بطريق التعاقب. 


: في الأصل: إد. 
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وللحركة التوريّة أيضًا خاصيّة في كونه بالفعل وبعيذا عن التغيّر والتفاوت» فإنَ 
الحركة المُستقيمة» إن كانت طبيعيّة تغيّرت إلى السكون في آخرها؛ وإن كانت قسريّة» 
تغيّرت إلى الفتور في آخرها؛ والدوريّة تستمر على وتيرة واحدة. 
فإِذًا الجسنم الستماوي» مهما تكلف استيقاء نواع الأواضاع لنفسه بالفعل على الذوام» 
تشنّه تشبّه بالجواهر الشريفة بغاية ما يمكن له في نفسهء ويكون طلبه للتشبّه عبادة لربّ 
العالمين» لأنَ معنى العبادات: التقرب» ومعنى التقرب: طلّب القرب؛ أن يتقرّب منه في 
الصفات لا في المكان؛ فإنَ ذلك غير ممكن. 
فهذا هو الغرض المحرك للستماوات. 
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الذعوى الخامسة 


أنّ الستماوات قد دلت المشاهدة على كثرتهاء فلا بد وأن تكون طباعها مُختلفة» 
وأن لا تكون من نؤع واحد بدليلين: 


- أحدهما: أنها لو كانت من نوع واحدء لكانث نمئبة بعض أجزاء واحد منها إلى بعض 
أَجْراء الآخرء كندئبة بْض أجزاءها إلى جزء آخر منها. ولو كان كذلكء لكان الكل 
متواصيلة لا متفاصيلة؛ فالانفصال لا سبّب له إلا تباين الطباح. وهذا كما أنّ الماء لا يختلط 
بالتهن إذا ممُبٌ عليْه» بل يُجاوره مبايناء والماء يختلط بالماء ويتصل بهء والدهن بالدهن؛ 
وكما يعلم بمفارقة نمتبة أجزاء الماء بغضه إلى بعْض لنمئبة بعض أجزائه إلى أجزاء 
الدهن بالانفصال؛ فكذلك هاهناء لِذْ لا مانع للاتصال مع تشابه الكل. 


- والقّاني: أن بغضها أمتقل وبعْضها أغلى» وبعغضها حاوية وبغضها محويّة. وذلك يدل 
على تفاوت الطباع واختلاف الأنواع: لآنّ الأستقل لو كان من نؤؤع الأعلىء لجاز له أن 
يتحرك إلى مكان الأعلى» كما يجوز في بعغض أجزاء الماء والهواء أن يتحرك إلى أسقل 
وأَعَلّى من حيّز الماء والهواء؛ ولو جازء لكان قابلاً للحركة المُستّقيمة» إذ بها يتحرك 
الأسقل إلى حيّز الأعلىء كما في العناصر. وقد بان أنه يستحيل أن يكون فيها قبول 
الحركة المُمنتقيمة. 


1 في الأصل: لكان. 
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الذعوى السادسة 


إن هذه الأجسام السّماويّة لا يجوز أن يكون بعضها علّة للبغضء بل لا يجوز أن 
يكون جمام سببًا في وجود جدلم وعلّة فيهء لأن الجمثم إنما يؤثّر في الشيء» إِذْ صل إلى 
مُمامسته أو مُجاورته أو موازاته. 

وبالجّملة» إذا ناسبته مناسبة» كما تؤثّر الشمس في إضاءة الجمتم إذا حاذاهاء ولم 
يكن بيّنهما حائل» وكما تؤثّر الثار في إحراق ما تلاقيه وتماسته. فإدًا لا بد أن يكون ثَمْ 
موجود يلاقيه الجمئم الفاعلء حتى يؤثّر فيهء فيخصل فيه بتأثيره شْء آخر. و إذا لم يكن 
موجود استتحال أن يخصل الجدثم اختراغٌ مؤجوة. 

فإن قيل: أَليْس النار سبب لحصول الهواء مهما أوقتت” تحت الماء» فيكون جمنم 
الهواء حاصلا بسَبّب النار؟ 

قيل: الهواء ليس بجمنم أول» بل هو كائنٌ من جمثم آخر لاقاه النار فائرٌ فيه. وإنما 
كلامنا في الأجسام السماويّة» وهي أجسام أول ليست متكونة عن جمئم آخرء إذ بِيّنا أنها لو 
كانت متكوونة فاميدةء لكَانت قابلة للحركة المستقيمة» وذلك محال في حقها. فإذا ثبت أن 
الأجسام الأول لا يكون بعنضها سببًا لوجود البغخض. 

فإن قيل: فلِمَ قلُْم إن الجمنم لا يصدر منه فعل إلا بعد الوصول إلى ما فيه الفعل 
بمماستة أو غيرها؟ 

فيّقال: برهانه: أن الجمنم لو فعلء فإمًا أن يفعل بمجرد الملة» أو بمجرّد الصّورةء 
أو بالصتورة مع توستط المادّة. 

وباطل أن يفعل بمجرّد المادة» لأن حقيقة المادّة كوائها قابلة للصتورة. فإن كانت 
فاعلة» لم تكن فاعلة من حيْث أنها قابلة» بل من وجه آخر. 

فيكون فيها شيْئان: 
- أحدهما: ما به القبول» وباعتباره هو ماذة. 


“في الأصل: ناسبه. 
2 في الأصل: أوقد. 
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- والآخر: ما به الفغل» وباعتباره هو صورة, إذ لا نعني بالصتورة غيّرهء فتكون المادة 
فيها صورةء ولا تكون مُجردة. 

وباطل أن يفعل بمجرد الصورة:» لأنّ مجرد الصورة لا وجود لها بنفسهاء بل 
وجودها في المادة» وإن كان بتوسيط الماذة. 

فإمًا أن تكون المادة واسطة حقيقيّة: حتّى تكون الصّورة علّة المادّة» والمادة علة 
الشيْء؛ فتكون الصتورة علَّة العلّة. وهذا يرْجع إلى أن المادة من حيْث أنها ماذة قد فغلت» 
وقد أَيْطْلنا ذلك. 

وإِمًا أن يكون بتومتط المادة من حيْث أنها بتوستطها يصل الجمثم إلى الشيءء 
حتى يؤثّر فيه؛ كما أنّ صورة الثار بتوسط الملدة تكون مرّة هاهناء وتؤثر فيما ثلاقي 
ومرّة هناك. وهذا يستذعي لا محالة شينًا يكون هاهنا وهناك: حتّى يوَثَّر الجمثم فيه. 
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الذعوى السابعة 


أن العقول المجرّدة ينبغي أن لا تكون أقل من عدد الأجسام المتماويّة» وذلك لأته 
ثبت أنها مختلفة الطباع؛ وأنْها ممكنة؛ فيختاج وجودها إلى علّة؛ والواحد لا يصدر منه إلآ 
واحد؛ فلا بد من عدد حتى يصندر عن كل واحد. ويتبغي أن تختلف بالفوع حتّى يصندر 

كيف. وقد سبق أن الكثرة بالعدد لا تتصوّر' في نؤع واحد إلا بكثرة المادة. وما 
ليْس في الماذة لو كثرء فلا يكثر إلا باختلاف النوع؛ وهو اختصاص كل بفصئل يباين به 
الآخر؛ ولا يكون بعارضء إِذْ يستحيل أن يلزم الشيء عارضٌ لا يصندر من نؤؤعه. فإذا لم 
تكن مادة» لم يكن كثرة إل بالنواع. 

وهذه العقول يتبّغي أن يكون هي المعشوق لنفوس الدتماوات» فيكون التفات كل 
واحدة إلى علّتهاء وإلى طلب التَشبّه بهاء إذ يستحيل أن يكون معشوق الكل واحذاء إلآ 
َكَان الكل في حركتها واحدّء وليْس كذلك. فإنه بان في الرياضيّات أن حركاتها مختلفة. 


ولو كان المطلب واحداء لَكَانَ الطّلب واحذا؛ قيكون لكل واحد نفس تخصته تُحركه 
بطريق المباشرة والفعلء وعقل مُجِرد يخصنّه يُحركه بطريق العشق؛ وتكون النفوس هي 
الملائكة المتماويّة» لاخيٍصاصها بأجسامها؛ وتلك العقول هي الملاتكة المُقربة» لبراءتها 


عن علائق المواد وقرابها في الصقات من رب الأرباب. 


* في الأصل: يتصور. 
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المقالة الخامسة 


في كيفية وجود الأشياء من المبد| 
لذله ل 
وكيفية نرئيب الأسباب والمسبباث, 
وكيفية إزتقائها إلى وإحد هو 


مسبب الأسباب 
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المقالة الخامسة 
في كيفية وجود الأشياء من المبد! الأول, 
وكيفية ترتيب الأسباب والُسببات, 
وكيفية ارتقائها أ إلى واحد هو مُسبب الأسباب 


وكأنَ هذه المقالة هي زبدة الإلهيّات وحاصلهاء وهي المَطلوب الأخير من جملتها 
بعد مغرفة صفات الأول الحق. 

وأول إشكال فيه: أنه سبق أنّ الأول واحدٌ من كل وجه. وأنّ الواحد لا يوجد منه 
إل واحدُ والموجودات كثيرة. 

وليْس يُمكن أن يقال إنها مُرتيَة بْضها بعد بغضء فإِنَ ذلك ليّس يطرد في جميع 
الأشياء. 

نعم يُمكن أن يُقال: الأجسام السّماويّة قبل العناصر بالطّبع والعتاصر البسيطة 
فيك الشركاكه و كن لفن يكرد هذا فى كل شويه فالطاكم الأريحة الا تنب فزها 1و 
رنب برق الفرين: والإسان 1 ويرن 'التكل.وزالكري. وبوق . النتوله .و لاضن" .العو ارة 
والبزرودة؛ بل هي مُتساوية في الوجود؛ فكيّف صدرت عن واحد؟! 

وإن صدرت عن مركب فيه كثرة من أَيْن حصلت» وبالآخرة لا بد وأن تلتقي 
كثرة بواحدء وهو مُحال؟! 

فالمُخلص منه أن يُقال: الأول صندر منه شيءٌ واحد يلّزم ذلك الواحدء لا من جهة 
الأول حكم آخرء فيَحْصل بسببه فيه كثرة؛ ويكون ذلك مبْدأ حصول كثرة مُتساوقة, ثم 
مُترتبة؛ ثمّ تجتمع المُساوية والمُترتّبة في واحد؛ فيوجب ذلك الواحد بمًا فيه من الكثرة 
كثْرة. وبهذا تكثّر الأمورء ولا يمكن إلا كذلك. 


في الأصل: ارتقاءها. 
* في الأصل: مرتبة. 
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وأمًا وجه تلك الكثرة» فهو أن الأول هو الواحد الحقء إِذْ وجُوده وجُود مخضء 
وإنيته عين ماهيّته؛ وما عداهء فهو مُمكن؛ وكل مُمكنء فوجُوده غيّْر ماهيّته» كما سسبق» 
لأنّ كل وجود ليْس بواجب» فهو عرضي للماهيّة. ولا بد من ماهيّة» حتى يكون الوجود 
عَرضا لهاء فيكون بحكم الماهيّة سُمكن الوجودء وبقياس الستبب واجب الوجود؛ إِذْ بانَ أن 
كل سُمكن بنفسه» فهو واجبّ بغيره. 

فيكون له حُكمان: الوجوب من وجهء الإمكان من وجه. 

وهوء من حيْث أنه مُمكن؛ بالقوة؛ ومن حيْث أنه واجب» بالفئل. والإمكان له من 
ذاته» والوجوب له من غيْره. 

ففيه تركب من شْء يشبه المادة» وآخر يشبه الصتورة. فالذي يشبه المادة هو 
الإمكان» وآخر يشبه الصّورة هو الوجوب الذي له من غيره. 

فإذا يصثر من الأول عقل مجر ليس له من الأول الفراد إلا الوجود الفريد 
الواجب به. 

فأّمًا الإمكان؛ فلّه من ذاته لا من الأول» بل يعرف ذاته ويَعرف ميدأه!. وإِن كان 
يغرف ذاته من مَبدئه» لأنّ وجوده منه؛ ولكن يختلف حكمه بذلكء فيَحْصُل منه باعتبار 
هذه الكثرة كثرة. ثم لا تزال2 تكثر قليلاً قليلا إلى أن تنتهي إلى آخر المؤجودات. 

وإذا لم يكن بد من كثرة؛ ولم يمكن إلآ على هذا الوجهء وهي كثرة قليلة» لمْ تكن 
الموجودات الأول في غاية الكثرةء بل على التدريج تتداعى إلى الكثّرة» حتّى توجد 
العؤول؛ والنفوس» والأجسامء والأعغراض؛ وهي أقسام المَوؤجودات كلّها. 

فإن قيل: كيف يُمكن أن يكون تفصيل ترتيبها وتركيبها؟ 

قيل: هو أن يصندر من الأوّل عقل مُجرّد فيه إِثنينيّة كما ستبق أحدهما له من 
الأوّلء والآخر له من ذاته؛ فيَخصل مثه ملك وقلك, وأعني: بالملك: العقل المّجرّد. 

وينيّغي أن يحصل الأشرف من الوّصف الأشرفء والعقل أشرف؛ والوقصّف 
الذي له من الأوّل» وهو الوجودء أشرف. 

فيخصل منه عقل ثانء باعتبار كونه واجباء والفلك الأقصىء باعتبار الإمكان 
الذي هو له كالمادة. 1 


7 في الأصل: مبدئه. 
في الأصل: يزال. 
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ويلزم من العقل الثاني عقلٌ ثالثء وفلك البروج. 

ومن العقل الثالث رابع وفلك زحل. 

ومن الرابع خامسء وفلك المُشتري. 

ومن الخامس سادسء وفلك المرتيخ. 

ومن السّادس سابع» وفلك الشمس. 

ومن الستابع ثامن» وفلك الزهرة. 

ومن الثامن تاسعء وفلّك عطارد. 

ومن التّاسع عاشرء وفلك الفمَر. 

وعند ذلك اسئتوفت السسّماويّات وجودهاء وحصلت المواجودات الشريفة ميوى 
الأول تسئعة عشر: عشرة عقول» وشئعة أفلاك. 

وهذا صحيحٌ» إن لم يكن عدد الأفلاك أكثر من هذا. 

فإن كان أكثرء ٠‏ فينبغي أن تَزاد الغقول إلى اسنتيفاء المّمائيّات كلّهاء ولكن لم يوقف 
بالرصند الأعلى هذه التسئعة؛ ثم بعد ذلك يَبْتَدىَ وجود السُعلِيّات» وهي العناصر الأربّعة 
أولاً؛ فلا شك أنها مُختلفتء لأن أمَاكِنها بالطبْع مختلفةء قيطلب بعْضها الوسطء وبغضها 
المُحيط؛ فكيف تتّحد طبَاعهاء وهي قابلة للكون والفسادء كما سيأتي في الطبيعيّات؟! 

فلا بد وأنْ يكون لها مادّة مُشتركة: ولأنه لا يُتصوّر أن يكون جمثم عن جمئم؛ فلا 
يجوز أن تكون! سبب وجودها الأجسام السّماويَّة وخدها؛ ولأجل أن ماذة الأربعة مُشتركة 
لا يجوز أن تكون علَّة وجود ماتها كثرة؛ ولأجل أنّ صورها مختلفة لا يجوز أن تكون 
علّة صورها إلا كثرة مختلفة مخصورة في أرابعة أشياءء أو في أرابعة أتواع» لأنها أربع 
صور. 

ولا يجوز أن تكون الصورة وخدها سببًا لؤجود المادة: إذ لو كان كذلك لَلْزْم عدم 
المادتة بعدم الصتورةء وليْس كذلك؛ بل تبقى المادة لابسة لصورة أخرى. 

ولا يجوز أن لا يكون للصورة حظ ومَدخل في وجود الهيولىء إذْ لو لمْ يكن لها 
مذخل لَبَقيتَ الهيولى وحدها ببقاء علّتها مع عدم الصّورة» وهذا محال. 


' في الأصل: يكون. 
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30 1 
فإذن يكون وجود المادة بمشاركة أمور: 


- أحذها: جؤهر مفارق به يكون أصل وجودهاء ولكن لا يكون به وحدهء بل بمشاركة 
الصتورة؛ كما أن القوة المُحركة هي سبب وجود الحركةء ولكن بشراط قزّة قابلة في 
المحل؛ وكما أن الشمس متبب تضنج الفواكهء ولكن بشرط قوّة طبيعيّة في الفاكهة قابلة 
للأثر؛ فكذلك يكون وجود المادّة بالعقل المُفارق» ولكن كونه بالعقل يكون بمشاركة 
الصورة. 

وتخصص صورة دون صورة لا يكون من ذلك المُقارق» بل لا بد من سبب آخر 
يجعل بعض المادّة أولى بقبُول صورة دون صورة:؛ وإلاً فالمادة مُشتركة للعناصر. وذلك 
بأن يجعلها صُنْتعدَة لقبول صورة مخصوصة دون أخرى. 

وهذا لا يكون في أول الأمر إل من الأجسام السماويّة؛ إِذ تستفيد الموات بستبب 
اقرب والبُعْد منهاء امتتعدادات مختلفة؛ فإذا اسستعدت. قبلت الصتورة من المُقارق. 

ولأجل أن هذه الأجسام السسْمَاويّة متفقة في طبيعة كليّة» وهي التي تقتضي الحركة 
الُؤريّة في الكلء فيُفيد الماتة الاستعذاد المُطلق لقبول كل صورة؛ ومن حيْث أن لكل واحد 
منها طنع اخلض توجب اليشسها 'اتكدلدا خاصتًا خض الصور» كه تكون: المتوراة لكل 
مادة من المُفارق. 

فإذن أصل المادّة الجسميّة من الجوهر العقليَ المُفارق» وكوانها محدودة الجهات 
من الأجسام الستماويّة» واستعدادها أَيْضا يكون منهاء ويجوز أن يكون لبغضها أَيْضَا من 
بض استعدادٌ للجزئيَات؛ كما أن النارء إذا لاقت الهواءء أفادتّه الاستتعداد لقبول صورة 
الناريّة فتفيض عليّه من المُفارق. 

وفرق بِيْن كوؤنه مُستعداء وبيْن كوه بالقوّة» إذ معنى القوّة: أتها تقبل الصتورة 
ونقيضها؛ ومعنى الاسئتعداد: أن يترجّح صلاحه لقبول إحدى الصورتين على الخصوص. 

فتكون القوّة على وجود الشيء وعدمه بالمتواء» والاستتعداد للوجود وحده بأن 
تصير إحدى القوتين أولى من الأخرى؛ كما أن مادّة الهواء قابلة للصتورة التاريّة والمائيّة 
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بالسواء» ولكن [لها]' غلبة تجعلها” لقبول صورة المائيّة أولى؛ فيتقلب ماء بقبول صورة 
المائيّة من المفارق عند استتفادة الامتتعداد من السبب المُبرد. 

ولمثل هذا كانت المادّة المُجاورة للجمثم المُتحرك على الذوام أولّى لصورة الثار 
لمُناسبة الحركة للحرارة؛ والمادّة التي هي أولى بالكون كانت هي البعيدة منه؛ فعلى هذا 
الوجه يكون وجود هذه الأجسام القابلة للكوان والفساد؛ أعني: العناصر. 

فقد ظهّر من هذا سبب الاستعداد الأول الذي للهيُولى بالإضافة إلى الصّور كلها؛ 
ثم سبب استغدادها الخاص بالإضافة إلى الطبائع الأربّعة. 

ثمّ يحذث بامتزاج هذه العناصر أجسام آخر: 
َه أولها: حوادث الجوً من البخار. والدخان» والشهب»: وغيرها. 
- وثانيها: المعادن. 
- وثالثها: النبات. 
يبعز ورابعها: الحيوان. 

وأخر رتبها الإنسان. 

وكل هذا يحصل بامتزاج العناصر. فمن امتزاج صورة المائيّة والهوائيّة يخدث 
البْخار. ومن امتزاج الناريّة والترابيّة يخدث التخان. 

فيخصل بالاختلاط الأول: حوادث الجواء ويكون سبب اختلاطها: حركات تخصل 
فيها من الحرارة والبرودة الصادرة من الأجسام السماويّةء وتمتفيد الاستعداد منها. ثم 
تفيض الصور من واهب الصنور. 

فإذا حصل امتزاج أقوى من ذلك وأتمَّه وانضافت” إليّه شروطء حصل استعداد 

وإن كان الامتزاج أتمّ من ذلكء حصل النبات. فإن كان أتمّ حصل الحيوان. وأتمَ 
الامتزاجات: مزاج نطفة الإنسان الذي له امتتعداد لقبُول صورة الإنسانيّة. 


ساقطة من الأصل. 
7 في الأصل: يجعطلها. 
“في الأصل: انضاف. 
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وسبب هذه الاستعدادات: الحركات السّماويّة والأرضيّةء واشتباكها. وسبب 
الصورء الجواهر المّفارق. فلا تزال السّماويات مُفيدة للاستعدادات؛ والمُفارق مفيد للصّورء 
حتى يتم بهما دؤام الوجود. 

وليست هذه الامتزاجات بالاتفاق» بل أمنبابها متّسقة على نظامء وهي الحركات 
الستماويّة. 

فلذلك يُرى بغض الأشياء باقية بأغيانهاء وهي الكواكب؛ وبعضها لا يمكن بقاء 
عينهاء كالنبات والحيوان» فثيّر لبقائها: نواعها. وذلك تارة بالتّولّد من القّراب عند حخصول 
الاستعداد بستبب سماوي مخصوص؛ وتارة يكون بالولادة» وهو الأغلبء إذ خلقت! في كل 
نواع قوّة تنتزع منه جزءًا يشبهه بالقوّة» فيكون سببًا لوجود مثله منه. 

فهذا سبب حدوث هذه الحوادث» ولا حادث إلا في مقعر فلك القمر. 

فأمًا الأجسام المتماويّة» فإنها ثابتة على حالة واحدة في ذواتها وأعراضهاء إلا 
قيما هو أخس أغراضهاء وهو الوضئع والإضافة, إِذْ بحركاتها المتقابلة يحتصل التّثليث بيْن 
الكواكب؛: والتسديس» والمقارنة؛ والمقابلة» والتربيع؛ واختلاف مطارح الشعاعء وأنواع 
من الامتزاجات تَذَكَر في علم الّجوم؛ وليْس في قوّة البشر استيفاء جميعها؛ فتكون” تلك 
سببًا لاختلاف هذه الامتزاجات والاستغدادات لاستفادة الصور من واهب الصتور الذي لا 
يبْخل بالإضافة والإفادة. وإنما لا تخصل الصتور منه فيما لا يخصل في قصور في القابل 
لا لمنع من جهته. 

فإذا اختلفت تلك المُناسبات المتماويّة بالنوع حصلت استعدادات مختلفة بالقوع. 
وفاضت صئور مختلفة كصُورة الفرس والإنسان والقبات. فإن الماذة القابلة لصورة الفرس 
لا تقبل صورة الإنسان البتّة» ولذلك لمْ يلذ فرسٌ إنسانا قط. 

وإذا تفاوتت في القوّة مع اتحاد التوع. أوجبت تفاوثًا في صفة الامتتغداد. 
فتفاوتت” صورة النوع الواحد في الكمال والنقصان. فمًا من حيوان ناقص بعضئو أو صبفة 
إل ونقصاته لسبب في رحم أمّهء أو في وقت التربية» أو في أمْر من الأمور المتعلقة به؛ 


* في الأصل: خلق. 
7 في الأصل: فيكون. 
3 في الأصل: فتفاوت. 
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ويكون ذلك الستبب بسبب آخرء وكذلك سببه؛ ولا يتسلسل' إلى غير نهاية؛ فترتقي بالآخرة 
إلى الحركات المتماوية. 

فحصل من هذا: أن الخيْر فائضٌ على الكل من المبد! بواسطة الملائكة» حتى 
وأجد كل ما كان في الإمكان وجوده على أحسن الوجوه وأكملها. فكل ما هو موؤجود 
فوجوده كما ينبغيء ولا يمكن أن يكون أتمَّ منه. 

والمادّة التي منها الذباب» لوا قبلت صورة أكمل من صورة الذباب» لقاضت من 
واهبهاء إذ لا بُخل ثمّة» ولا مذع؛ وإنما هو فياض بالطبع؛ كما يفيض الور من الشمس 
على الهواء»؛ والأرضء والمرآة» والماء؛ فيختلف أثره. حتى لا يظهر ة في الهواءء ويظهر 
على الأرض؛ ولا ينعكس منه الشعاع؛ ويظهر في المرآأة والماء؛ كن الإشراق لا 
لتفاوت جاء من ناحية الشمسء بل لاختلاف امنتعداد المواد. 

وينبغي أن يُعَلَم أن الذّباب خبْر من مادّة التبابء لو تركت كذلك؛ ولولاً أنه كذلك 
لما وأجد. 

فإن قيل: نرى الدنيا طافحة بالشرورء والآفات» والفواحش؛ كالصواعق» 
والزتلازل: والطوفانات؛ وكالستباع وغيرها. وكذا في نفوس الآدميّين من الشهوةء 
والغضبء وغيرها. فكيف صَدر الشر من الأول» أبقذر أم بغيْر قذر؟ فإن لم يكن بقذرء 
فق خرع عن قترة الأول ومشيتته شيء» :فهو تا ذا وإن كان يقثره فكيف فتن الغار 
وهو خَيّر محضْ لا يفيض منه إلآ الخيْر؟ 

فيُقال: لا ينكثيف سر القثر إلا يذكر معنى الخيْر والشر. 

أمَا الخير فيُطلّق على وجهين: 
- أحذهما: أن يكون خيّْرًا في نفسه؛ ومعناه: أن يكون الشيْء موجوذا أو يوجد معه كماله. 
فإذا كان الخيْر هذاء فالشر في مقابلته عدم الشيء أو عدم كماله. فالشرَ لا ذات لهء ولكن 
الإجا م كز معط امم كر مدر 

وسبب الشنْ هو الذي يهلك الشيء أو يهلك كمالاً من كمالاتهء فيكون شرًا 
بالإضافة إلى ما أهلكه. 

والآخر: أن الخيّر قد يُراد به؛ من يصدر منه وجود الأشياء وكمالها. 


في الأصل: يتسلل. 
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والأوّل خيْر مَحْض بهذا المعنىء إلا أن الأشياء بهذا الاغتبار أرابعة أقسام: 
- الأول: ما هو خيْر محض لا يُتصور أن يصدر منه شر. 
- والثّاني: ما هو شر محضْ لا يمكن أن يكون منه خيرٌ. 
- والقالث: ما يوجد منه الخَير والشر» ولكن الخيْر ليس بأغلب. 
- وللرابع: ما يكون الخيْر منه أغلب. 

أَمَا الأول فقذ فاض من الأوّلء وهي الملانكة» فإنها أسباب للخيّرات لا يكون 
منها شر. 

وأمًا الأاني» لمْ يوجد منه» وهو ما لا يُتصوتر أن يكون فيه خيْرء بل هو شر” 

وما الثالث» قهو الذي غلب فيه الشرء فحقه أن لا يوجد أيضتاء إذ احتمال الشر 
الكثير لأجل الخيّر القليل شر وليْس بخير. 

وأما الرابع» فيتبغي أن يوجد. وذلك مثل الثار مثلاًء فإنَ فيها قوامًا عظيمًا للعالم» 
إِذْ لو لم تُخلّقء لاختل نظام العالمء وعظم الشر في اختلاله؛ ولو خلق» لَكَان لا محالة 
يحترق ثوب الفقير لو انتهى إِليْهِ بمُصادمات الأسباب. 

وكذلك المَطرء إن لم يُخلقَء بَطلت الزراعة وخرب العالم؛ ولو خُلِق» فلا ب أن 
يخرب سطح بِيْت العجوز إذا نزّل عليه وليْس يمكن خلق مَطر يُميّر في نزوله بين 
موضع ومورضع. فلا يقع على المثطوح. ويقع على الزرع الذي في جواره. 

فإِنَ هذا فعل من مختار <...>! صورة الماء بمجرّدها من غير امتزاج لا تقبل 
صورة الحياة؛ ولو مزج بغيره وجعل حيواناء لكان لا يحصل منه قائدة الماء بكمالهاء كما 
لم يحصل من هذه الحيوانات. فالمفيد للخير بين أن يخلق المطر لخير العالم ولا يعبأ 
بالشر النادر الذي يتولد منه ويلزمه بالضّرورة» وبين أن لا يخلق المطر ليصير الشر 
عامًا. وإذا قوبل هذا بذلك علم قطعًا أن الخير في أن يخلق- 

ومن هذا خلق: زحلء والمريخ» والنار» والماءء والشهوة» والغضب. فإِنَ هذه 
الأمور لو لم تكن لبطل بسبب فقدها خيْر كثير. ولا يمكن خلقها إلا ويلزم منها شر قليل. 
وعلم أن ذلك مما يلزم منه مرضى به. 

فالخير مقضي به بالذات. والشر مقضي به بالعرضء وكل بقدر. 


* في الأصل إضافة لحرف العطف: وء وإضافة هذا الحرف في هذا الموضع لا وجه لها 
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فإن قيل: كان ينبغي أن يخلق بحيث يكون خيرًا محضتا. 

فيُقال: معنى هذا المتؤال: أنه كان ينبغي أن لا يخلق هذا القسمء لأن القسم الذي 
هو خيرٌ محض فقد وجد وبقي في الإمكان ما لا يتمتض خيره ولكن يكثر خيره ويقل 
شره» وكان الخير في وجوده لا في عدمه؛ فلو لم يكن كذلكء لم يكن هذا القسم. 

فمعنى المتؤال: أن الثار ينبغي أن تُخلق! بحيث لا تكون2 ناراء وزحل بحيث لا 
يكون زحلاء وهو محال. 

فإن قيل: فلم قلتم: إن الشر قليل؟ 

قلنا: لأنّ الشر” عبارة عن الهلاك والنقصان؛ ومعناه: عدم ذات أو عدم صفة ذات 
هو كمال بالدّاتء وهذا يستحيل في حق الملك والفلك كما سبق. ولا يوجد هذا إلا من حيث 
توجد الصتور المتضادة. وهي العناصرء إذ يعدم بعض الصتور يعضنًا لتضادها لا محالة؛ 
فلا يكون ذلك إلا في الأرض؛ ولو كان الشر عامًا في كل الأرضء لكان قليلاء إذ كل 
الأرض قليلاً بالإضافة إلى الوجودء فكيف والمتّلامة غالبة؟! 

وإنما توجد هذه الشرور في حق الحيوانات: إذ أكثرها يسلمء والذي لا يسلمء فإنه 
في أكثر أحواله يسلم؛ وإنما يتغيّر في بعض الأحوال أو في بعض الصفات لا في الكل 
فلا يخفى أنه نادر بالإضافة إلى الخير. 

وعلى الجملةء فكل هذا لا يرجع إلا إلى قساد أحوال الذذّات والخوف من عدم 
الذوات حيث يتصور الخوف أشد من الخوف من عدم الصفات. فالشر هو عدمّء وإدراك 
العدم هو الألم؛ والخيّر هو الكمالء وإدراكه هو اللذة. 

فقد اتضحت”ة كيفيّة صدور هذه الموجودات من الأوّل» وكيفيّة ترتبهاء وكيفيّة 
دخول الشر فيهاء وكيفيّة دخوله تحت القضاء والقدر. 

وإنما منع من ذكر سر القدرء لأنه يوهم عند العوامٌ عجزًا. فإنَ الصتواب في أن 
يلقى إليهم أن الأول قاد على كل شيء ليوجب ذلك تعظيمًا في صدورهم؛ فلو فصّل 
وقيل: “لا بل هو قادر على كل ممكن" وقَنّمت الأمور: إلى ممكنة» وغير ممكنة» وقيل: 
إن خلق التار بحيث يطبخ به الطبيخ ويُذاب به الجوهرء ولكنه لا يحرق حطب الفقير 


+ في الأصل: يخلق. 
* في الأصل: يكون. 
2 في الأصل: اتضح. 
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إذا وقع في داره غير ممكنء لظنوا أنّ ذلك عجز؛ بل لو قيل لبعضهم: إنه لبا يقدر على 
فهذا هو سر القذرء على ما قيلء والله أعلم بالصّواب. 
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9 القسم الثابي) 
ويليه القسّم الثالث؛ 
وهو في الطبيعيّات 
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الف الثالث 
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الفن الثّالث 
في الطبيعيات 


قد ذكرنا أن الموجود ينقسم إلى جواهر وعرض. 

والعرض ينقسم إلى ما يْفهَمٌ من غير إضافة إلى الغير كالكميّة والكيفيّة وإلى ما 
لا يْفَهُم إلا بالإضافةء وهو متفرع على الجوهر والكيفيّة والكمّية؛ وأنَ العلم جوهرء 
والعرض وأحكام الوجود من الإلهيّات؛ وأنّ التقسيم ينزل منه إلى الكمّية التي هي 
موضوع الرياضيّاتء وإلى ما يتعلّق بالمواد تعلقا لا يقبل التجريد عنها في الوهم 
والوجودء وهو موضوع نظر الطبيعيّات؛ فإنه يرجع إلى النظر في جسم العالم من حيث 
وقوعه في التغيّر والحركة والستكون؛ فينحصر مقصوده في أربع مقالات: 


2 واحدة: فيما يلحق سائر الأجسام» وهي عم أمورهاء كالصورة والهيولىء والحركة. 


- والثانية: فيما هو أخص منه بالوجودء ولا يكون بالفعل المحض؛ لأنّ الحد الذي هو 
المقصود بالحصول لم يحصل. وكذلك إذا ابتدأ الجسم بالاسوداد يُسمّى متحركاء أي متغيّرا 


على التدريج. 


- الانتقال من حال إلى حال إنما يقع في المقولات العشرء لا محالة. 
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قسمة أولى للحركة 


ولا تقع الحركة من جملتها إل في أربعة: 
- الحركة المكانيّة. 
- والانتقال في الكميّة. 
- وفي الوضع. 
- وفي الكيفيّة. 

أمّا المكان» فلا يتصور منه الانتقال دفعة» إذ المكان قابل للانقسام» والجسم كتلك» 
فإنما يفارق مكانه جزء بعد جزءء ويتقتم البعض منه على البعض؛ لا يتصوّر إلا كذلك. 
ففي الكوان في المكان حركة؛ وكذا في الوضئّعء وهو الانتقال من الجلوس إلى الاضطجاع:» 
وكذا الانتقال من الكمّية بأن يكبر الشيء أو يصغر؛ وكأنَ كل واحدة من حركة الوضع 
والكمّية أيضنا لا يخلو عن الحركة المكانيّة. 

وأمَا الكيفيّته فيجوز فيها الانتقال ذفعة كما لو أسود دفعة ويجوز فيه الحركة 
وذلك بأن يسود تدريجيًا. 

وأمًا الاتتقلل في الجوهرء فلا يتصور فيه الحركة فالماء يستحيل هواء دفعة 
و النطفة تستحيل إنسانا دفعة. 

وبرهانه: أنه إذا ابتدأ في التغيير» فلا يخلو إمّا أن يبقى التوع الذي كان أو لم 


فإن بقي؛ فهو بعد غير زائل عمّا كان عليه؛ إذ هو إنسان مثلاً؛ ولا يتصور 
تفاوت في الجوهرء فلا يكون إنسان أشد إنسائيّة من آخر بخلاف المتواد» وإن زال القّوع 
بالكلية؛ فإذا الجوهريّة تغيّرت بها عن النوعيّة والاستحالة من النّوع مزيلة للتوع. فإن كان 
النوع باقيّاء كانت الاستحالة في العرض لا في الفصل والجنسء أعني: أنه لا في الحد 
والحقيقة: 

والحركة المستديرة حركة في الوضع لا في المكانء لأنّها لا تفارق المكان» بل 
تدور في مكان نفسهاء والسماء الأقصى ليس له مكانء كما سيأتي» وهي متحركة. 
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وأمًا الكمّية» فيتصوّر فيها حركتان: 
- (إحداهما:) بالغذاءء وهو النموو والذيول. 
- والأخرى: بغير غذاءء وهو التخلخل والتكاثف والنمو بالغذاء هو أن يستمد الجسم 
المتغذي من جسم آخر قريب منه بالقوة فيتشبه به بالفعل وينمو به الجسم إلى تمام التشوة. 

والذبول هو أن ينقص الجسم لا بسبب تخلخل أجزائه بل بسبب فقد غذاء يسد 
مسد ما يتحلل منه وإنما يحتاج إلى الغذاء جسم يتحلل منه على الدوام شيء بسبب احتفاف 
الهواء المحيط به لرطوبته وبسبب إذابة الحرارة الغريزية إياه فيكون الغذاء جابرا لما 
يتحلل منه دائما. 

وأا التخلخلء فهو أن يتحرك الجسم إلى الزتيادة من غير مذد من خارجء ولكن 
يكبر في نفسه من غير أن يقبل شيئا من خارج بأن يقبل مقدارً! أكثر من مقداره الأول؛ 
كالماء يسخن فيكبرء فإذا سد رأس الإناء لم يتّسع له فينكسر؛ وكالطعام في البطن ينتفخ 
وكش كزيط مقاري بكاو لطن بوط 

وإذا بان أن الهيولى ليس لها مقدار بذاتهاء وأنَ المقدار عرض لهاء لم يكن 
بعض المقادير أولى بها من بعضء حتى يتعيّن لها قبول مقدار مخصوصء بل لا يستحيل 
أن تفبل أقل وأكثرء وإن لم يكن ذلك جزافاء وكيف كان ولا إلى حة معلوم. 

وأمَا التكائف. فهو حركة إلى التقصان لقبول مقدار أصغر من غير إبائة شيء 


منهء كالماء إذا جمد صار أصغر. 
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قسْمة ثانية للحركة باغتبار سببها 


الحركة تتقسم إلى ما هو بالعرض» وبالقسرء وبالطبع. 

فالتي بالعرض هو أن يكون الجسم في جسم آخرء فيتحرك الجسم المحيط 
ويحصل في الجسم المحاط حركة» بمعنى أنه ينتقل من مكانه العام دون الخاص؛ كالكوز 
الذي فيه ماء إذا ثقل» فإنٌ الماء في مكانه الخاصّ وهو [في] الكوز لم ينتقل» ولكن لما 
انتقل الكوز من بيت صار الماء أيضنًا منتقلاً من بيت إلى بيتء والمكان الخاص للماء هو 
الكوز دون البيت؛ فحركة الماء بالحقيقة هو أن يخرج من الكوز. 

وأمّا القسري» فهو أن يترك مكانه الخاص» ولكن بسيب خارج من ذاتهء كانتقال 
الستهم بالقوسء وانتقال الشيء مما يجذبه أو يدفعه. كما ينتقل الحجر إلى فوق إذا رمي إلى 
فوق. 

وما الطبيعي» فهو أن يكون له من ذاته؛ كحركة الحجر إلى أسفلء والنار إلى 
فوق؛ وكتبرد الماء طبعًا إذا سخن قسرًا. 

وهذاء لأنَ الجسم إذا تحركء فلا بد له من سبب. وسببه إن كان خارجًا من ذاته» 
سُمّي قسرا؛ وإن لم يكن خارجا من ذاته» سْمّي طبعًا. 

ولا شك في أنه لا يتحرتك من ذاته لكونه جسمّاء إذ لو كان كذلك؛ لكان متحركا 
دائمّاء ولكان لكل جسم على وجه واحدء بل لمعنى يزيد عليه؛ يُسمّى ذلك المعنى: طبيعة. 

ثم ينقسم إلى ما يكون بغير إرادةء كحركة الحجر إلى أسفلء فيُخصَ باسم الطبع 
إن انّحد نوعه؛ وإن تحرك إلى جهات مختلفة يُسمِّى نفسًا نباتيّاء كحركة النبات؛ وإن كان 
مع إرادةء وكان في جهات مختلفة» يُسِمَّى نما حيوانيًا؛ وإن كانت الجهة متحدة» كحركة 
الفلك» يُسِمّى نفسنًا ملكيًا أو فلكيًا. 

فإن قيل: فلِمَ قلتم بأنَ حركة الحجر والتار طبيعيّةأء فلعل الحجر يدفعه الهواء إلى 
أستقل أو تجذبه الأرض إلى نفسهاء والزق المملوء هواء في الماء إنما يصعدء لأنّ الهواء 


يجذبه أو لأن الماء يدفعه. 


1 في الأصل: طبيعي. 
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فيّقال: برهان بطلان ذلك أنه لو كان كذلكء لكان الصغير أسرع حركة من 
الكبير؛ فإن جذب الصغير ودفعه أيسر والأمر بضد هذا؛ فدل أنه من ذاتهء وإلاً لما اشتد 


تلكبر ذاته وضعف بصغر ذاته. 
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قسمة ثالئة للحركة 


الحركة تنقسم: 
-- إلى مستديرة كحركة الأفلاك. 
- وإلى مستقيمة كحركة العناصر. 
والمستقيمة تنقسم: 
- إلى ما هو إلى المحيط عن الوسطء ويسمّى خفة. 
- و إلى ما هو إلى الوسطء ويسمَّى ثقلا. 
وكل واحد ينقسم: 
- إلى ما هو إلى الغاية كحركة النار إلى المحيط: والأرض إلى المركز. 
- وإلي ما هو دونه» كحركة الهواء من الماع إلى ما فوقه. وكحركة الماء من الهواء إلى 
با نوق الأرحن: 
- حركة على الوسط» وهي الدورية. 
- وحركة عن الوسط. 
- وحركة إلى الوسط. 
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[المقالة إلأولىك] 
القول في المكان 


2712 


| المقالة الأولى] 
القول في المكان 


القول في المكان طويلء ووجيزه' أن له بالاتفاق أربع خواص: 
- أحدها”: أن الجسم ينتقل منه إلى مكان آخرء ويستقر الستاكن في أحدهما. 
- والثاني: أن الواحد منه لا يجتمع فيه اثنان» فلا يدخل الخل في الكوز ما لم يخرج 
الماءء ولا يدخل الماء ما لم يخرج الهواء. 
- والثالث: أنّ فوق وتحت إنما يكونان في المكان لا غير. 
- والرابع: أن الجسم يُقال إنه فيه. فهذا غط مَن ظَنّ أنّ المكان الهيوليّ قابل لشيء بعد 
شيءء كما أن المكان كذلك هو خطأء لأنَّ الهيولى هو قابل للصّورةء والمكان عبارة عمًا 
يقبل الجسم لا الصورة. 

وظن فريق أنه الصورة: لأنَ الجسم يكون في صورة غير مُفارقة له. وهو غلط 
لأن الصورة لا تفارق عند الحركة»ء وكذا الهيولى» والمكان يُفارق بالحركة. 

وقال فريق: مكان الجسم هو مقدار البعد الذي بِيْن طرفي الجسم. فمكان الماء هو 
الذي بِيْن طرفئ مقعر الكوزء وهو الذي يشغله الماء. 

ثم اختلف هؤلاء. 

فقال فريق: يستحيل تقدير هذا البعد خاليّاء بل لا يكون الإملاء. 

وقال أصحاب الخلاء: يجوز أن يفرغ هذا البئغد عن جسم يملؤهء فأثبتوا خلاء 
وراء سطح العالم لا نهاية لهء وأثبتوا في داخل العالم خلاء أيضناء ولا بد من إبطال تقدير 
إمكان الخلاء. 

أمَا المذهب الأول وهو أن المكان هو البعدء فإنما يستقيم لو فهم أنّ بين طرفي 
الكوز بعذا يستوي بعد الماء الذي فيه أو الهواء؛ فعند ذلك يكون مكانا للماء أو الهواء. 


1 في الأصل: وجيزة. 
4 في الأصل: أحدهما. 
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وذلك ليس بمعلوم؛ فإنَ المشاهدة ليست تدل إلا على بعد الجسم الذي في الكوز؛ فأمًا بع 
آخر مُداخِل له فلا. 

فإن قيل: 'لو قترنا خروج الماء من غير دخول الهواءء لبقي البعد بين الطرفين", 
فهذا ليس بحجّة» وإن كان صادقاء لأنّه بناعٌ على مُحالء إذ يستحيل أن يخرج الماء من 
غير دخول الهواء. والصادق إذا اإتنى على مُحال؛ لم يكن صادقا دون ذلك المّحال. 

فإنك لو قلت: "الخمسة لو انقسمت بمتساويين؛ لكان زوجًا"؛ فهو صادق» ولكان لا 
يجوز أن يُتوصّل به إلى أنه زوجٌ؛ فكذلك لو خلا الكوز. لكان فيه بعدّء ولكان المُقتم 
محال فالتالي لا زم منه. 

فهذا من حيث المُطابقة ليفهم ما قالوه. 

وأمَا البرهان على استحالته: فهو أن بُعْد الجسم بين طرفئ الكوز معلومٌ؛ فإن 
فرض بِعْدٌ آخرء فقد دخل في بُعْد الجسم؛ والأبْعاد يستحيل تداخلها؛ بدليل أن الأجسام لا 
تتداخلء وليس ذلك لكوؤنها جوهراء لأن البُعْد عند هؤلاء قاكمٌ بنفسه» فهو جوهرء ومع ذلك 
دخل في الجمئم؛ ولا لكونه بارذا أو حارًا أو غيره من الإعراض؛ إذ لو كان كذلكء لجاز 
التداخل عند عدم تلك الصفة؛ قلا سبب له إلا أنه ذو بعدء والأيعاد لا تتداخل. 

ومعناه: أنَ ما بين طرفي الصتندوق مثلاً ذراع من الهواءء وهذا الجسم أيضنًا 
ذراغٌ؛ فلو دخل فيه دون خروج الهواءء لكان قد صار الذراعان ذراعًا واحذ؛ا وكما 
يستحيل هذا في ذراع هو هواءء يستحيل في غيره؛ فإذن لا يتداخل بعدان؛ فإنه إن أريد 
بالتداخل أن أحدهما انعدم وبقى الآخرء فهذا انعدامٌ؛ وإن أريد بقاؤها جميعاء رجع إلى أن 
ذراعيّن ذراعٌ واحدّء وهو مُحال؛ ولأنه لذا قتر البعغد أن جميعًا موجودين فيم يعرف 
الاثنينيّة. 

والتليل الذي أبطل دعوى سواديّن في محل واحد يبطل هذاء إن الاثنينيّة لا ثُفهم 
إل بعد مفارقة الواحد الآخر بعرض من الأعراضء كما سبق برهانه. 

فإذا تداخل البُعدان جميعاء وأحدهما لا يفارق الآخرء فأيّ فرق بين قول القائل: 
إن هاهنا بعديْن» وبين قوله: ثلاثة أبعاد وأربعة أبعاد؟ وهذا محال. ولا يجوز الفرق 
بوصف كان موجوذا وعدم حالة التداخل؛ لأنّ المعدوم لا يوقع التهرقة بين الشيئين. 

أمَا بطلان الثاني وإيطال الخلاء؛ فما ذكرنا أيضنا كفاية» لأنّ فيه قولاً بتداخل 
الأبعاد. 
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ولكنا نزيد أدلة: 


- الأوّل: أن الخلاء إنما يقع في الأوهام من الهواء؛ لأنَ الحسّ لا يذركه؛ فيظن الإنسان 
أن الكوز الذي لا ماء فيه فارغٌ خالء فينغرس في الأوهام تصوّر الخلاء. 

فإن توهمه أرباب الخلاء هو شيءٌ مثل الهواء؛ لأنَّ له مقدارًا مخصوصاء وهو 
قائمٌ بنفسهء وهو منقسم. 

ونحن لا نريد بالجسم إلا ما وجدت! فيه هذه الصفات. 

وبهذا الاعتبار كان الهواء حسمًا. 

فالخلاء ليس عدمًا محضتاء فإنه يوصف بأنه صغين» وكبيرء ومُسدّسء ومربّع» 
ومستدير؛ وأنّ هذا الخلاء يسع لذراعين من الملأء لا أكثر منه؛ ولو كان أقل منهء فلا 
يطابقه. 

والنفي المخض لا يوصف بمثل هذه الأؤصافء فهو موجود قَائمّ بنفسه ليس 
بعرضء وله مقدار» ويقبل القدئمة. 

ونحن لا نغني بالجدتم إلا هذا بدليل الهواء. 


- الثاني: أنه لو كان الخلاء موجوذاء لكان الجسم فيه غيْر ساكن ولا متحركء والتالي 
محال؛ فالمقتم محال. 

وإنما قلنا: "إن الكون في الخلاء بالطبعء فهو محال", لأنّ أجزاء الخلاء متشابهة 
لا اختلاف فيهاء وإن فرض بالقسرء فإنما يكون بالقدرء إذا كان له موضعٌ آخر ملائمٌ 
على خلاف ما هو فيه. وإذا انتفى الاختلاف» انتفى الافتراق في حق الطبعء والقدثر بعد 
الطبع. 

وأمّا الحركة في الخلاء. فهو أيضًا محال بدليلين: 
- أحدهما: ما ذكرناء فإنّه إن كان بالطبع فكأته يطلب موضعا مُخالفا لما كان فيه ولا 
اختلاف فيه, وكذا القسّر. 


* في الأصل: وجد. 
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- والقّاني: إنه لو كان في الخلاء حركة؛ لكان في غير زمان» وهو محالء فالمقتم محال. 

ووجّه استحالته: ما قد سبق أنّ كل حركة ففي زمانء لأنّ كونه في الجزء الأول 
قبل كوانه في الثاني لا محالة. 

وإنما لزم هذا المحالء لأنّ الحجر يتحرتك إلى أسفل في الهواء أسرع من أن 
يتحرك في الماءء لأنّ الهواء أرق» وممانعته ودفعه أقل؛ ولو صار الماء ثخينا بدقيق أو 
غيره» لصارت حركة الحجر فيه أَبْطأ أيضاء لما يحصل فيه من الممانعة والدفع. 

فنسئبة الحركة إلى الحركة في السّرعة والبطء كنسبة الرقة إلى التخانة في 
الممانعة والتفع. 

فإذا فرضئنا حركة في خلاء مائة ذراع مثلا في ساعةء ثمّ فرضنا حركة ذلك 
الجسم» مع تقدير وجود الهواء أو الماء في تلك المسافة؛ فلا بد أن يكون أبطأ. 

فليقتر أنه في عشر ساعات. فلو قترنا الملا بشيء بدل الماء أرق منه إلى حد 
يكون نسبته في الممانعة إليه العشرء فتكون الحركة في ساعة؛ فيودي إلى مساواة الحركة 
مع وجود أصدل المذع للحركة في الخلاء مع عدم المتع. 

وإذا كان التفاوت في قذر المذع يوجب التفاوت في الحركة» فالتفاوت في وجود 
المنع وعدمه كيف لا يوجبء وهذا برهان قاطع يثبت ما ذكرناه من لزوم اشتمال كل جسم 
على ميّل فيه؟ 


- الثالث: وهو من العلامات الطبيعيّة على إبطال الخلاء أن الطاس من الحديد إذا ألقى 
على الماء لم يخغص فيه ولا سبب له. إلا أن الهواء متشبّث بمقعره؛ فإنه لو غاص الطاس» 
فالهواء لا يساعده حتى يحصل في حيز الماء؛ لأنه يطلب الصعود من حيّزه. ولو اتفصل 
عنه واستمسك في حيّزه وغاص الطاس. حصل خلاء بين سطح الطاس وسطح الهواء 
المُنفصيل» وهو محال. وعلى هذا بنيت السفينة. 

ولذلك لو خرج الهواء من الطاس أو السفينة وملئ بماء. لرسب. وكذلك كوبة 
الحجّام تخرج الهواء بالمص؛ فينجذب معه بشرة المحجوم؛ لأنّه لو لم يتجذب لحصل 
خلاء» وهو محال. 

وكذلك سراقة الماء يتماسك الماء فيها مع التنكيس. لذلك فلو خرج الماءء لم يجد 
في أسفل الستراقة ما يستخلفه» فيخلو؛ ويستحيل وجود الخلاء وانفصال سطوح الأجسام 
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بعضها من بعض من غير خلف. وكذلك القارورة قد توضع على الهاون وضعًا مهند ماء 
ثم يرتفع الهون برفعها؛ إلى غير ذلك من جملة الحيل التي بنيت على استحالة الخلاء. 

فإن قيل: ما حقيقة المكان؟ 

قيل: ما استقر عليه رأي أرسطاطاليس' هو الذي ليس هو الذي أجمع عليه الكل؛ 
وهو أنه عبارة عن سطح الجسم الحاويء أعني: السطح الباطن المماسَ للمحوى؛ لأن 
العلامات الأربعة المذكورة موجودة فيه؛ وكل ما وُجدت فيه تلك العلامات؛ فهو مكانٌ؛ فقد 
وجدت في السطح الباطن من الجسم الحاويء فهو مكان؛ و[ما] لم يوجد في صورة ولاافي 
هيولى ولا غير فلا يكون مكانا؛ فإذًا جملة العالم ليس في مكان أصلاً. 

ولذلك لا يجوز أن يُقال: لم أختص بهذا الحيّز فلم يكن أرفع منه أو أسفل لأنّ 
الخلاء محال» فليس ثمّة أرقع وأسفل. 

وأمَا النار فمكانها محيط فلك القمر من الباطن» ومكان الهواء السّطح الباطن من 
النارء ومكان الماء الستطح الباطن من الهواء. 


وعلى هذا الترتيب ينبغي أن نعتمده. 


7 هو الفيلسوف اليوناني المشهور عند فلاسفة الإسلام باسم المعلّم الأوّل. ولد سنة 384 ق. م. وتوفي 
سنة 322 ق. م. من مصنقاته: للمقولات» والعبارة» والقياسء ولبرهان؛ والجدل» والأغاليط» والستماع 
الطبيعي؛ والميتافيزيقا (ما بعد الطبيعة) والأخلاق إلى نيقرماخوس والخطاية والشّعر... كان صاحب 
مدرسة فلسفيّة في الأنطولوجياء والمعرفة؛ والأخلاق» والمتياسةء ظل تأثيرها حتى قيام الفلسفة الحديثة 
مع ريني ديكارت. 
حول تر جمته ر اجع: تاريخ الفاسفة اليونانيّة ليوسف كرم. تاريخ الفكر القلسفي لمحمّد علي أو ريّان؛ 
أرسطو لعبد الرتحمان بدوي؛ تاريخ الفلسفة لليونانيّة لمحمّد عبد الرحمان مرحيا. 


277 


8آ2 


المقالة الثانية 
في الأجساه البسيطة 
والمكان خاصة 
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المقالة الثانية 
في الأجسام البسيطة والمكان خاصة 


لا يخفى انقسام الجسم إلى البسيط والمركب. 

والبسيط ينقسم إلى ما لا يقبل الكون والفساد. كالسماويّات لا تقبل الانحراق ولا 
الفساد ولا الحركة المستفيمةء ولا تخلو عن الحركة المستديرة؛ وإنها كثيرة وطباعها 
مختلفة. ولها نفوس تتصور وتتحرك بالإرادة. وكل ذلك سبق في الإلهيّات. 

ونزيد هاهنا أن مواذهاء أعني: هيوليّاتها مختلفة بالطبع ليست مشتركة, كما أن 
صورها مختلفة لا كالعناصرء فإنَ موادها مشتركة؛ إذ لو كانت ماذتها مشتركة» لكانت 
مادة الواحد منها تصلح من حيث ذاتها أن تتصوّر بصورة أخرى. 

ولو كان يتصوّر ذلك لكان تخصيصها بصورتها بالاتفاق وبسبب اتفق ملاقاته 
لهاء ولا يستحيل أن يفرض ملاقاة سبب آخرء فتقبل صورة أخرىء فتفسد الأولى وتتكوّن 
الثّانية. ويلزم منه أن يتحرك الحركة المستقيمة إلى طبيعة الأخرى» وهو محال. والممكن 
لا يفضى حيّز الطبيعة الأخرىء وهو محال؛ والممكن لا يقضى إلى المحال؛ فدل إنه لا 
يمكن أن تكون مادتها مشتركة ولا مماثلة لمادّة العناصر. 

هذا حكم بسائط المتماوات. 

وما العناصر فندعي فيها إنها لا بد وأن تنقسم إلى حار يابس كالنار» وحار 
رطب كالهواء» وبارد رطب كالماءء وبارد يابس كالعارض. 

ثم ندعي أن الحرارة والرطوبة واليبوسة والبرودة أعراض فيها لا صور. 

ثْمّ نذعي أنّه يتصوتر أن تستحيل وتتغيّر في تلك الأعراضء كما يسخن الماء؛ 
وأنه ينقلاب بعض هذه العناصر إلى بعض؛ وأنه يقبل كل واحد مقدارً! أكبر وأصغر مما 
هو عليه؛ وأنّها تقبل الآثار من الأجسام المتماويّة؛ وأنها لا ب وأن تكون في وسط الأجسام 
الستماويّة. 


فهذه سبع دعاوى: 


281 


2852 


[الدّعوى] الأولى 


أن هذه الأجسام القابلة للتغيّر والكون والفساد والتركيب لا تخلو عن الحرارة 
والبرودة والرطوبة واليبوسة» لأنها ما [أن] تكون سهلة القبول للشكل سهلة الترك له 
وهو المُراد بالرطوبة؛ وإمًا أن تكون عسرة القبول للشكل أو الاتصالء حتّى يجوز أن 
يتماسَّ منه أجزاء وتبقى غير متصلة. 

فإن كانت سريعة الاتصال عبّر عنه بالرطبء مثل الماء والهواء؛ وإن كانت لا 
تتصل عند التماسَ يُسمّى ذلك يابسناء كالتّراب والثار. 

ثم إنها لا تخلو عن الحرارة والبرودة» لأنها قابلة للمزاج» كما سيأتي. فلا بد أن 
تتفاعل وأن يؤثر بعضها في بعضء وإلاً كان مجاورة ولم يكن مزاجا. 

وفعلها ما أن يكون بالتفريق» ويُسمّى حرارة؛ أو بالتعقيد» ويُسمّى برودة. ولذلك 
يلحقها الانكسارء وذلك عند شدّة امتزاج الرطوبة بالييوسة. 

واللين إنما يكون من الرّطوبة» والصلابة من اليبوسة؛ والملاسة الطبيعيّة من 
الرّطوبة. والخشونة الطبيعيّة من اليبوسة. 

فإذن أصول هذه الطبائع هذه الأربعة وتلحقها البقيّة بعدها. ولا تخلو هذه الأجسام 
عن هذه الأربعة. 

أمَا الرائحة والطعم واللون» فيجوز أن تخلو عنها. فلا لون للهواء؛ ولا طعم للمياه 
ولا للهواء؛ ولا رائحة للهواء ولا أيضنا في الحجر. 

فإذن الكيفيّات الملموسة تكون في الأجسام أوّلاء وسابقة على المرئيّة والمشمومة 
و المذوقة والمسموعة. فإذن يكون الاختلاط الأول لهذه الطبائع الأربعة. 

وما الخفة» فإنها مع الحرارة والتّقل مع البرودة زادت الخفة والثقل؛ فالحار 
اليابس أشد خفةء والبارد اليابس أشد ثقلاً. 

وإذا لم يكن بد من اجتماع كيفيّتين لكل جسمء فإنّ التركيب أربعة: حار يابس. ولا 
شيء أبلغ فيهما من الثار وهو البسيط الحار اليابس؛ وحار رطبء وهو الهواء؛ وبارد 
رطبء وهو الماء؛ وبارد يابسء وهو الأرض. فإذا المركبات بعدها دونها في هذه المعاني 
ويقاربها من المركبات ما يغلب فيه هذه الطبائع. 
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ودليل أن الهواء حار بالطبع: أنه يطلب جهة فوق إذا حبس في الماءء وإذا أوقد 
الثار تحت الماء وحمى تبخر وصار هواء متصاعدا. 

نعمء الهواء الذي يجاور أبداننا يُحسَ منه البرودة» لأنه يمتزج بأبخرة لختلطت به 
من الماء المجاور له؛ ولولا أن الأرض تحمى بالشمسء ويحمى بسببها الهواء المجاور 
لهاء لكان الهواء أبرد من هذا. ولكنه يحمي الهواء المجاور للأرض إلى حدّ ماء فتقل 
البرودة ويكون ما فوقه أبرد إلى حد ماء ثمّ يرقى إلى ما هو حارء وإن لم يكن مثل الذار 
في الحرارة. 

وأمًا الأرضء فهو ياس باردء وبرودته من حيث أنه لو ترك بنفسهء لكان بارذا؛ 
ولولا البرودةء لما كان ثقيلاً كثيفا طاليًا جهة تناقض جهة النار فيه البعد. 

فإذن الأجسام البسيطة هذه الأربعة» وهي أمّهات الأجسام يحصل من امتزاجها. 
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الدّعوى الثانية 


إن هذه الصفات أعراض وليست بصورء كما ظنه قوم؛ لأنّ الصورة جوهرء 
وهو لا يقبل اليادة والنقصان والأشد والأضعف. وهذه الأجسام تتفاوت في الحرارة 
والبرودة» قرب ماء أبرد من ماء؛ ولأنّ صورة الماء لو كانت البرودةء لكانت تبطل 
صورته بالحرارة» وكان يجب أن يفارق مكانه إلى مكان الحار؛ ولما كان تبقى حقيقة 
المائيّةء يل كان يفسد بفساد البرودة. 

ولو كانت صور الهواء الخفية والحركة إلى فوقء» لكان إذا حبس في وسط الماء 
في زق لم يكن هواء لزوآل صورته. 

فهذه أعراضء» وإنما صورة العنصر طبيعة أخرىء أعني أنها حقيقة حالة في 
الهيولى لا تدرك في نفسها بالحواس» وإنما المُدرك بالحواسَ من اللّون والبرودة والرطوبة 
أعراض تصدر من تلك الطبيعة. وإنما غرفت بفعلهاء فإنها تفعل في جسمها التكون في 
محلّه الطبيعي» والرد إليه عند المفارقة» ويوجب الميّل الذي يعبّر عنه بالخفة والتقل» 
ويوجب في كل جسم كيفيّة خاصتة وكمّية خاصة. 

فطبيعة الماء تظهر فيه البرودةء وإذا أزيلت اليرودة عنه بالقسر ردّتها إليه عند 
انقطاع القاسرء كما أنه يوجب حركة إلى أسفل مهما رمى إلى فوق قهراء وذلك إذا زالت 
القوّة القاهرة. 

وكذلك ربّما يتغيّر مقدار الماء بالقهر إلى أصغر وأكبرء فإن زال القهر عاد إلى 


مقداره | لطبيعي. 
فادن لكل واحد من هذه الأربع صورة هي حقيقته ووجودهء هذه الكيفيّتات 
المحسوسة أعراض. 
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الذعوى الثالئة 


إن هذه العناصر تقبل الاستحالة والتغيّرء فيجوز أن يصير الماء حاراء أي تحدث 
صفة الحرارة في نفس الماء؛ وكذا سائر العناصر. 

وتحدث الحرارة بثلاثة أسباب: 
- أحدها: أن يجاوره جسم حار مثل الثارء فإنها تسحن الماء. 
- والثاني: الحركةء كما أنّ اللبن يحمّى في الممخض بالحركة؛ والماء الجاري أحرة من 
الماء الراكد؛ وإذا حك حجر بحجر حمىء وظهر منه النار. 
- والثالث: الضوءء فإنه إذا صار جسم مضيئًا حميء كما أن المرآة الحراقة تحرق 
بضوئها. 

وقد خالف قوحَ في هذاء فقالوا إِنَ الماء لا يحمى والأرض كذلكء وان الهواء لا 
يبرد. فتكلفوا لهذه الأقسام وجهاء فقالوا: إذا جاور الماء الدثّار انفصل من أجزاء الثّار ما 
يمتزج بأجزاء الماءء فيكون الحان أجزاء النارء وبرودة الماء تصير مستورة لكون أجزاء 
الثار غالبة» وإلا فهو في نفسه بارد كما كان؛ ومهما انقطع مدد التار انفصلت منه أجزاء 
الثار وعادت البرودة ظاهرة بعد أن كمنتء لأنها عدمت. فأمًا الشيءء فإتما يحمى 
بالحركة» لأنّ باطنه لا يخلو عن أجزاء من النارء فالحركة تخرج الأجزاء إلى الظاهر. 

وأَمَا الضتوءء فإنه لا يجعل غيره حاراء فإنه ليس بعرضء بل هو جسم حار في 
نفسه؛ وهو لطيف ينتقل من موضع إلى موضع. 

وإنما تكلفوا هذاء لأنهم ظنوا أن هذه الأعراض صورء فلم يجدوا وجهًا لزوال 
برودة الماء مع بقاء صورتهه فتكلفوا هذا القول لذلك. 


وقد أيطلنا هذا الأصلء ونتكلم على فساد استنباطهم في هذه الثلاث: 
* أما القسم الأول: وهو أنّ الحركة تخرج أجزاء النار من الباطنء فيدل على بطلانه أنه 


إن كان صحيحا يجب أن يحمى ظاهره ويبرد باطنه بانتقال الحار من باطنهء وليس كذلك. 
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فإنَ الستّهم إذا كان نصله من رصاص فرمىء ذاب كلَّه؛ٍ ولو خرجت الحرارة إلى 
ظاهره لازداد باطنه انعقادًا وبقي كما كان كيف؛ ولو كسر ولمس حال حرارته بالحركة؛ 
وجد باطنه أحر مما كان قبل ذلكء وكذا ظاهره. 

وكذا الماء إذا حرّك في الزق زمانا طويلاً وجد حارًا بجميع أجزائه حرارة 
متشابهة في الظّاهر والباطن. 

فدل أن الحرارة حدثت في جميع الأجزاءء ولم تنتقل. 

فإِنَ الحركة جعلت أجزاء النار التي كانت فيها حارّة بعد أن لم تكن. 

قيل: فهذا اعتراف بالاستحالة» وهو أنها كانت موجودة غير حارّة أو ضعيف 
الحرارة ثم تجدّدت. 

فإن قيل: النصل وكذلك يذوب أجزاته. 

قيل: هذا باطلء لأن الهواء لا يزيد في الحرارة على التار الصترفء واللآبث في 
النار أشد احتراقا من المتحرك فيها بسرعة؛ لأنّ المؤثّر يحتاج إلى زمان حنّى يؤثّرء فكأن 
المتأثّر في الهواء أولى باحتراقه من حركة خفيفة فيه. 

فإن قيل: إذا تحرك فهو بسرعة حركته يجتذب نيران الهواء إلى نفسه فيدخل في 
باطنه» فيجتمع فيه نيران كثيرة. 

قيل: خروج أجزاء النار منها إلى الهواء أسهل من التخول فيه فكان ينبغي أن 
يصير أبرد وأشد انعقادا لخروج النار منها. فإِنَ النار تدخل فيه مسامه لا محالة» وتلك 
المسام يحتمل الخروج منها كما يحتمل الدخول فيها؛ بل انفلات الثار في موضع غريب 
أيْسر من تولجها في موضع غريب. فإن كانت الحركة تمنع من الخروج؛ فلتمنع من 
التخول. 


* وأمًا القسم الثاني: وهو دخول أجزاء النار في الماء والخشب عند المجاورة فذلك لا 


يمكن إنكاره؛ إذ يجوز أن يكون الاختلاط أحد الأسباب. ولكن إذا ثبت بما سبق جواز 
الاستحالة» لم يبعد أيضنا أن يستحيل في نقسه من غير دخول أجزاء الثار فيه. 
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* وأما القسم الثالث: وهو دعوى كون الشعاع جسمًا حاراء فهو باطل بأمور: 
- الأول: أنه كان ينبغي أن لو كان حاراء كلهيب الثارء أن يستر كلما وقع عليه؛ كما 
يستر الثار؛ ومعلوم أنه يظهر الأشياء ولا يسترها بخلاف الثار. 
- والثاني: أنه كان ينبغي أن يتحرك إلى جهة واحدةء والضوء يتفشى في سائر الجهات. 
- والثالث: أنه كان ينبغي أن يكون وصوله من موضع بعيد أبطأ من وصوله من موضع 
قريب؛ ولو أسرج وقت انجلاء كسوف الشمس وصل ضوئهما إلى الأرض في وقت واحد 
من غير تفاوت. 
- الرابع: أنه إذا أشرق البيت من روزنهه ثمّ سند فجأة ودفعة واحدة» كان ينبغي أن يبقى 
البيت مضيئًا بتلك الأجسام التي كانت فيه. إذ منعت من الانفعالات بسد الروزنة. 

فإن زعموا أنه زال ضوئها لمّا سد الروزنة» فهو إذن جسم يقبل الضوء تارة 
والظلمة أخرى؛ فصار الضتوء عرضنًا لجسمء فلا حاجة إليه؛ بل ينبغي أن يعترف بالحق» 
وهو أن الأرض يقبل الضتوء مرّة والظلمة أخرى بمقابلة الشمس ومفارقتها. 
- الخامس: أن تلك الأجسام إن كانت متواصلة غير متفرقة. فكيف تداخل أجسام الهواء؟ 
وإذا لم تداخل كانت متفرقةء فكيف تداخل أجسام الهواء؟ وإذا لم تداخل كانت متفرقة؛ 
فكيف يتواصل الضتوء على وجه الأرض؟ 
- السّادس: أنه لو كان ينتقل من الشمس تتحلل وينقص ضوءها في ثانى الحال لمفارقة 
الأجزاء المضيتة إيّاها. فإن قتر تلك الأجسام لا تخرج منهاء بل هي تابتة فيها ملازمة لها 
يتحرك معها عند حركتهاء وإنما تقع على الأرض في مقابلته» فقد تقتم الجواب عنه من 
موضعيّن؛ حيث قلنا: إنها كانت تستر ما وراءهاء وإنها تكون مداخلة لأجسام الهواء؛ 
فينبغي أن لا يكون منها شيء في الهواءء لأنَ جسمًا واحذا لا يجوز أن يبعد عن الأرض 
ويقرب منها؛ فينبغي أن لا يخلو الهواء عنه. فلو أخرج جسم في الهواءء لكان يجب أن لا 
يقع الضوء عليه؛ إذ يستحيل أن يُقال إن الضنوء الذي على الأرض علم اعتراض جسمء 


فانتقل به. 
- الستابع: أنه لو كان جسماء لكان انعكاسه عن الأشياء الصلبة كالحجر لا عن اللينة» 
كالماء. 
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فظهر بهذه العلامات أن الشعاع عرض ومعناه: أنّ الشمس سببّ لحدوث عرض 
فيما يقابلهاء إذ كان بينهما جسم شفاف. ويكون الجسم المستضيء أيضنًا سببًا لحدوث 
الضتوء فيما يقابله مرّة أخرى بالعكس أو بالانعطاف. 

ومهما قبل الشيء الضتوءء وكان قابلاً للحرارة؛ حدثت الحرارة فيه. وهي عرض 


آخر. 
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الدعوى الرابعة 


إنها تقبل مقدار!ا أصغر وأكبر من غير زيادة من خارج. كما يكبر الماء مرّة 
ويتصغر أخرى؛ فمهما صار حارًا أكبرء ومهما برد جمد وصار أصغر؛ وقدره وهو فاتر 

وقد سبق أن المقدار عرض في الهيولىء فلا يلزم أن يكون وقفا على مقدار 
واحدء ولكن نستدل الآن بالمشاهدة على صحَّة ذلك. فإنَ الخمر في البدن ينتفخ حتى يشقه» 
والقمقمة الي تسمّى الصياحة إذا كانت مشدودة الرأس مملوءة بالماء وأوقدت الثار تحتها 
انكسرت. ولا سبب اذلك إلا أنّ الماء صار أكبر مما كان. 

فإن قيل: لعلّه كبر بدخول أجزاء النار فيه. 

قيل: فكيف يمكن دخول أجزاء النار فيه ولم يخرج شيء من الماء؛ ولو خرج 
شيء من ألماء فدخل بدلهء لكان كما كان ولم تنكسر الصياحة. 

ولو قيل: النار طلبت جهة الفوق بطبعهاء فلذلك كسرت. 

قيل: فكان ينبغي أن ترفع الإناء وتطيره لا أن تكسره. لأنه ربّما يكون الرفع 
أسهل من الكسر إذا كان الإناء قويّا وكان وزنه خفيفاء ثْمّ كان ينبغي أن تكسر الموضع 
الذي تلاقيه. 

ولكن السبب فيه: أن الماء ينبسط في جميع الجوانب فيدفع سطح الإناء من كل 
جانب فينفتق الموضع الذي كان هو أضعف من الإناء من أي جانب كان. 

فإذن المقدار عرض يزيد وينقصء والطبيعة المقتضية للمقدار لا تزول» ولكن 
تقبل عرضنا مخصوصنا ما لم يكن قاسر. فإن جد قاسرء فربّما قسر فعلها عن غاية 
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الذعوى الخامسة 


إن هذه العناصر الأربعة يستحيل بعضها إلى بعضء فينقلب الهواء ماءٌ أو ناراء 
والماء هواء أو أرضناء وكذلك باقيها. وقد أنكر هذا قوم. 

وبرهانه: المشاهدة» وهو أن منفخ الحدادين لو نفخ فيه زمانًا متطاولاً نفحًا قويّاء 
حمى ما فيه من الهواء واحترق وصار نارا؛ ولا معنى للنار إلا هواء محترق. 

ولو ركب كوز من الزجاج مثلا في وسط التَّلج تركيبًا مهندمًا برد الهواء الذي في 
داخله.ء واستحال ماء؛ واجتمع على سطحه. فإذا كترت؛ اجتمعت في أسفله. وليس ذلك 
بدخول الماء فيه من المسام. فإِنَ الماء الخارج لا ينقص. 

ولو كان بدل البارد ماء حار كان أولى بالدخول من المسام. وذلك لا يوجد مع 
الحارء وإنما يوجد مع البارد المفرط أو الثلج. 

وأيضًا لو كان ذلك بدخول الماءء لكانت القطرات لا توجد إلا في الموضع الذي 
فيه الماءء وهي قد توجد على طرف من الكوز هو أعلى من الثلج. 

وقد شوهد في البلاد التي بردها مفرط استيلاء البرد على الهواء الصافي القريب 
من الأرض في وقت الصتّخو وانقلابه تلجًا وسقوطه إلى الأرضء حتّى اجتمع منه شيء 
كثير من غير غيم. 

وأمّا استحالة الماء هواءء فهو ظاهرٌ عند إيقاد النار تحته وتصاعد البخار هواء. 

فأما استحالة الماء أرضناء فقد شوهد ذلك في قطرات الماء الصافي من المطر إذا 
وقعت على المواضع التي فيها قوّة محجرة معقدة؛ فتنعقد في الحال أحجارًا. 

وأمّا استحالة الحجر بالذوبان ماءء فيدرك بالتجربة من صناعة الكيمياء وتحليل 
الأحجار. 

وهذا كله لآنّ الهيولى مشتركة ولا يتعيّن لها صورة من الصّور بذاتهاء بل تقبل 
الصتور بحسب الستبب الذي يلاقيها. فإذا تغير الستبب تغيّرت الصّورة. 

وإنما يحصل استعدادها لصورة أخرى بحدوث أعراض تناسب تلك الصّورة 
كالحرارة إذا غلبت على الماءء فإنه يستعد بها للصتورة الهوائيّة. 

فلا تزال الحرارة تقوى والصتورة المائيّة باقية إلى أن تتمّ قوتهاء قتصير القوة 
الهواتيّة أولى منهاء فتخلع المائية وتلبس الهوائيّة من واهب الصور. 
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الدّعوى السّادسة 


إن هذه السَفليّات قابلة للتأثر من الستماويّات: فأظهر الكواكب تأثير الشمس 
والقمرء إذ بهما يحصل نضج الفواكه وم البحارء إذ بزيادة القمر تكون زيادة الم 
وزيادات الفواكه» وأمور أخرى يُعرف تفصيلها في الكتب الجزئيّة. 

وأظهر آثارها في السفليّات: الضتوء؛ ثمّ الحرارة بواسطة الضتوء. وليس يلزم من 
ذلك كون الشمس حارة. 

ولو جُعلت الحرارة منها بواسطة الضتوءء كما أنّ الشمس إذا سخنت الماء حركته 
إلى فوق بالتبخر. 

ولا يدل ذلك على أن الشمس متحركة إلى فوق» وكذلك حرارته لا تدل على 
حرارتهاء بل للسماوات طبيعة خامسة خارجة عن هذه الطبائع كما سبق» ولكنّ هذه 
الأعراض متعاشقة ومتعاهدة ومتصاحبة؛ قالحرارة تلازمها الحركةء والضتوء تلازمه 
الحرارة؛ بمعنى أن أحدهما يعطي الموضوع استعداده لقبول الآخرء حتّى يفيض الآخر من 
واهب الصنور. 

فإذن لا يلزم بالضترورة أن يكون فعل الشيء من جنسه. لكنَّ الأغلب أنّ 
الحاصل في الجسم من جسم آخر يناسب الفاعل؛ فالسّخونة من الثارء والبرودة من الماءء 
والضتوء من الشمس. 

وفعل الجسم في الجسم تارة يكون بالمجاورة» كما أنّ الثار تسخن بالمماسة جسمًا 
آخرء والريح تحرك بالمماسّة جسمًا آخر وتارة بالمقابلة» كما أنّ الأخضر إذا قابل حائطًا 
في موضع شروق الشمس أْجب حصول خضرة في الحاتط مثل العكس؛ وكما أنّ 
الصورة عند المقابلة للمرآة توجب اتطباع مثلها فيهاء ولو كان مماممًا لم توجبه. 

فكذلك مقابلة المتلوّن للعيْن توجب حصول مثل صورته في العين عند البعد؛ فأما 
مع المماسة» فلا. 

وليس حقيقة هذا امتداد جزء من المضيء أو خروج صورة من الصتور إلى العين 
أو المرآة؛ فإنّ ذلك محال. 
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لكنّ وجود المضيء في مقابلة الجسم الكثيف سببّ لحصول مثل صورته فيه 
بطريق التجتد مهما توسّط بينهما جسم شفاف. وإذا حدث الضتوء فيه بسبب استعة 
للحرارةء فصار حارًا؛ ثُمّ ربّما يستعد بالحرارة للحركة» فيتصاعد بخارً! إذا كان ذلك في 
7 

والمرآة المحرقة إنما تحرق من حيث أنها مقعرة مخروطة؛ فتقبل النقطة التي هي 
مركزها الضتوء من جميع أجزاء المرآة بالرد والانعكاس إليهاء فيشتد ضوءها واستعدادها 
للحرارة: فتشت حرارتها فتحرق. ولذلك تغلب الحرارة في الصّيفء لأنّ ضوء الجسم 
المضيء إنما يقوى بتمام المقابلة أشد كان الضتوء أكثر. 

والمقابلة التامّة إنما تكون على العمودء والشمس في الصّيف تكون في جانب 
الشمال قريبًا من وسط رؤوسنا. ولذلك يكون نهار الصّيف أضوء من نهار الشتاءء ويكون 
أحر لا محالة. وفي الشتاء ينحرف المتود لميل الشمس عن سمة رؤوسنا إلى الجنوب» 
فيضعف الضتوءء فتضعف الحرارة؛ وأعني بالعمود: الخط الذي يخرج من مركز الشمس 
إلى مركز الأرض على زاويتين من الجانبيْن قائمتن؛ فما يميل عنه لتفاوت الزّواياء فلا 
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الدعوى السابعة 


إنّ هذه العناصر ينبغي أن تكون خارجة منهاء ولا يُتصوّر أن يكون لها في داخل 
السّماوات موضعان طبيعيّانء بل ينبغي أن يكون مكان كل واحد من العناصر واحدا. 

أمَا أنه لا يجوز أن يكون خارجا من هذه الستماوات» فمن حيث أن هذه الأجسام 
تستدعي جهتيْن مختلفتن كما سبق لقبولها الحركة المستقيمة؛ فلا يُتصوئر أن تكون إلآ 
حيث يحيط بها جسم يحدد جهتها. 

فإن فرضنت خارجة عن الستطح الأعلى من العالم وليس يحيط بها جسم فهو 
محال. وإن فرضت سماء أخرىء حتى يُفرض عالمان متجاوران أو متباعدان هكذا: 


فاضا شام 


كان محالاء لأنه يكون بينهما بُعدٌ وهو خلاء؛ والخلاء محالء ولأنه يكون ذلك البعد ذا 
جهتين يُتصور بينهما حركة مستقيمة» فيحتاج إلى ما يوجب اختلاف الجهة؛ وقد بينا أن 
الجسم لا يوجب الجهة من خارجء فيحتاج إلى جسم ثالث محيط بهما ويحويهماء وذلك 
أيضنًا محال» وهو أن يكونا في موضعيْن يحويهما مديط واحد على ما في هذه الصورة: 


مثل جسم القمر وجسم العناصرء فإنها جميعا في فلك القمرء ومثل ذلك محال. 

وليذا كوك وجي أن يفزخ سكا التصمر اللتسنيطة اذام آنه لق فرطل الدامكان 
طبيعي” بين المكانين ليكن العنصر الذي فرض له مكانان الماء» لكان لا يخلو ما أن يميل 
بالطبع إلى أحد المكانين» فيكون هو المكان الطبيعيّ له دون الآخر أو يقصد بعضه 
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أحدهما وبعضه الآخرء وهو محالء لأنّ الماء بسيط متشابه الأجزاء؛ فينبغي أن تكون 
حركته متشابهة» إِذ لا مخصتص لبعضهاء حتّى يجب أن يفارق البعض الآخر. 

فالمكان الطبيعيَّ للجسم هو المكان الذي إذا قتر أجزاء ذلك الجسم في مواضع 
متفرقة وخليت وطبعهاء تحركت كلها إلى ذلك للمكان؛ واجتمع الجسم كله فيه بجميع 
أجزائه؛ فمكان الكل: ما يجتمع فيه أجزاء الكل؛ فلا يودي إلى المحال الذي ذكرناه. 

فقد بان من هذا أن العالم واحد لا يمكن أن يكون إلا كذلك: وأنّ أجسامه منقسمة 
إلى ما يستدعى للجهة؛ فالذي يستدعي الجهة لا بد أن يكون في وسط المفيد حتّى يتميّز 
جهتاه بالقرب والبعدء وأن المستدعي الجهة لا بد أن يكون بعضه داخل البعضء؛ ولا 
يجوز أن يكون خارجًا عنه. 

وكل هذا يُبنى على أصول هي أنّ هذه الأجسام بسيطة؛ وكلّ جسم بسيط» فله 
شكل طبيعيء وهو الكرةء ومكان واحد طبيعي؛ وقد بان أن الخلاء ياطل؛ فينبني على 
مجموع هذه الأصول تلك النتيجة التي ذكرتاها. 

وإنما قلنا؛ إنَ كل جسم فله مكان طبيعي» لأنه إذا خلا من القواسر. 

فأمَا أن يسكن في مكانء فنقول: هو المكان الطبيعيّ له أو يتحرك؛ فيتوجه إلى 
الجهة التي فيها مكانه الطبيعي له لا محالة. 

وإنما قلنا: ينبغي أن يكون واحذاء وأنّ المفيد للجهةء فتدبّر لما ذكرناه حتى يلزم 
المحالء وهو افتراق أجزاء البسيط إذا خلا من الحتيّن» حتَّى يتوجّه إلى المكانيّن بعضه 
إلى ذا وبعضه إلى ذلك؛ فإنه لو توجّه إلى أحدهما وترك الآخرء فالطبيعي ما توجّه إليه. 
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المقالة الثالثة 
في المراج والمركبات 
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المقالة الثالثة 
في المزاج والمركبات 


ولا بّد فيها من النظر في خمسة أمور: 


* النظر الأول: في حقيقة المزاجء والمعنيّ به: أن تمتزج هذه العناصر بحيث يفعل 
بعضها في بعض فتتغير كيفيتها حتى يستقر للكل كيفية متشابهة ويسمى ذلك الاستقرار 
امتزاجا وذلك أن يكسر الحار من برودة البارد والبارد من حرارة الحار وكذلك الرطب 
واليابس حتى تصير الكيفيات المحسوسة التي بينا أنها أعراض للصورة متشابهة لتعادلها 
بالتفاعل. 

فإمًا الصورء وهي القوى الموجبة لهذه الكيفيّات؛ فإنها تكون باقية بيقاء التفاعل» 
لأنّ الصور كلّها لو بطلتء لكان ذلك فساذا لا مزاجا؛ ولو بطلت الصور الثاريّة مثلا 
وبقيت الصتور الهوائيّة» لكان ذلك انقلاب النار هواء لا مزاجا؛ ولو لم تتغيّر الكيفيّات 
بتصادم التأثيرات؛ لكان تجاور لا مزاجاء وحيث قال أرسطو: إِنّ قوى العناصر باقية في 
المزاجات» فإنه لا يريد بها إلا القوى الفاعلة» فإنَ تفي قوى التفاعل يدل على القساد. وهو 
إنما استدل بهذا على أن المزاج ليس بفساد. 

ثم كيف يقع فسادء ولو كانت متكافية فلا يفسد البعض؛ وإن غلب بعضهاء بقي 
الغالب وبطل المغلوب واتقلب إلى الغالب. 

وعلى الجملة؛ فلا واسطة بين الجوهرء والصور جواهرء فلا تقبل الزيادة 
والنقصان؛ فيلزم من ذلك أن يعتقد حقيقة المزاج» كما ذكرناه. 

والمزاج ينقسم في الوهم إلى معتدل. وإلى مائل. 

فالمعتدل غير ممكن الوجودء إذ لو وجدء لكان الجسم غير ساكن ولا متحرك؛ 
فإنه إن سكن على الأرضء فالأرض غالبة عليه؛ وحقه أن لا يسكن في موضع وأن لا 
يتحرك إلى موضع؛ وذلك محال. 
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* النظر الثَّاني: في الاختلاط الأوّل بين العناصر التي تقدّم القول في صفاتها وبساطتها. 

فاعلم أنّ الأرض ينبغي أن تكون ثلاث طبقات: 
- الطبقة الستافلة: وهي ما تكوّن حول المركز مائلة إلى البساطةء فتكون ترابًا صرفا 
وفوقها طبقة تختلط بها رطوبة المياه المنجذبة إليه» فتكون طبقة الطين وفوقها طبقة هي 
وجه الأرض؛ وينقسم إلى ما يستوي عليه البخارء وإلى ما تنكشف عنه؛ فما تحت البحر 
يغلب عليه المائيّة. وما ينكشف عنه يغلب عليه اليبوسة بسبب حرارة الشمس. 

والسّبب في أن الماء غير محيط بالآرض: أن الأرض تنقلب ماءًء فيحصل في 
ذلك الموضع وهدة. والجاء ينقلب أرضنا؛ فيحصل بسببه ربوة. والأرض صلبة ليست 
بمشاكلة للماء والهواءء حتّى ينصب بعض أجزائها إلى بعضء» فيزيل عن نفسه التفاوت 
ويتشكل بالاستدارة. كما يكون ذلك في الماء والهواء» فيميل المرتفع منه إلى المنخفض 
فينكشف بعض المواضع للهواء. 

وهذا هو الذي اقتضته العناية الإلهية» فإنَ الحيوانات البرية لا بد لها من الاغتذاء 
بالهواء لدوام روحها؛ ولا بد أن تكون الأرضيّة غالبة عليهاء لتكون محكمة ثابتة؛ فلم يكن 
بد أن تنكشف الأرض للهواء في بعض المواضع ليتمٌ وجود الحيوانات البرية. 

وأمّا الهواء. فهو أربع طبقات: 
- الطبقة التي تلي الأرض فيها ماتيّة من البخارات التي ترتفع إليها من مجاورة المياه 
وفيها حرارة؛ لأنّ الأرض تقبل الضتوء من الشمس فتحمىء فتتعتى الحرارة إلى ما 
يجاورها وفوقها طبقة لا تخلو عن رطوبة بخارية» ولكن تكون أقل حرارة» لأنّ حرارة 
الأرض لا ترتفع إليها لبعدها وفوقها طبقة هي هواء صافء لأنَّ البخار والحرارة 
المنعكسة عن الأرض لا يرتفعان إليها وفوقها طبقة فيها دخانيّة. لأنَ الأدخنة من الأرض 
ترتفع في الهواء وتقصد عالم الأثيرء أعني: الذارء فتكون كالمنتشرة في السّطح الأعلى 
من الهواء إلى أن تتصاعد فتحترق. 

وأما النارء فإنها طبقة واحدة محرقة لا ضوء لهاء بل هي كالهواء وألطف منه. 
ولو كان لها لون منع رؤية الكواكب بالليل؛ ولكان لها ضوع كما للنيران المشتعلة» ولون 
السراج ضوءه إنما يحصل من شوب النار الصافية بالتخان المظلم؛ فيحصل من مجموع 
ذلك اللأون والضتوء؛ وإلا فالنار الصتافية لا لون لها؛ وحيث تقوى الثار في الستراج 
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لا يكون لها لونء حتى يظن أنها كالثقبة الخلية ليس فيها الإخلاء أو هواء؛ فإنما الثار 
وإذا حصل لها لونء فلكونها مشوبة بالتخان وبالحقيقة فإنما ذلك لون الدهن 
المحترق لا لون النار أو لون الحطب للمحترق. 
وإنما النار مثل الهواء لا لون لها ولا ضوء لهاء لأنها شفافة حيث أنَها هواء 


* النظر الثّالث: فيما يتكوّن في الجوّ من ملة البخار ليس يخفى أن الشمس إذا سخنت 
الأرض بواسطة الضّوء صعدت من الرّطب بخاراء ومن اليابس دخائا؛ ويتكون عمًا 
يحتبس منهما في باطن الأرض المعادن» وعمّا ينفلت منهما ويتصاعد في للهواء أمور 
ثيرة لا بد من ذكرها. 

أمَا ما يتكوّن من مادة البخارء فهو الغيم» والمطرء والتّلج» والبردء وقوس قزح» 
والهالة» وغير ذلك. 

فمهما ارتفع من الطبقة الحارة من الهواء إلى الباردة شيء تكائف بالبرد وانعقد 
به وصار غيمّاء لأنّ البرد أسرع تأثيرًا في قلب البخار الحار ماء في الهواءء وذلك للطف 
البخار بسبب الحرارة. 

أمَا ترى أنّه إذا دخل الشتاء اشتد حمو الحمامء فأظلم هواء للحمام» وتكاثف اليخار 
لتكاثف الغيم؛ ولذلك يترك للماء وقت العصر في الشمس لتلطف الشمس بخاره مهما أريد 
تبريده بالشمال ليلاً. 

وكذلك إذا صب الماء البارد والحار على الأرض في الشتاءء كان الحا أسرع 
جموذا من البارد. وبظهر ذلك فيمّن يتوضتأ بالماء الحار في البلاد الباردة» فيتجمّد في 
الحال على شعر لحيته ولا يكون البارد كذلك. 

وهذه الأبخرة إنّما تتصاعد من باطن الأرض لما سرى فيها من حرارة الشمس» 
ولكنها تنفذ وتقوى على الخروج من مسام الأرض إلا ما يقع تحت الجبال الصملبة» فإنها 
تمنعه من التفوذء إذ تجري الجبال منها مجرى الانبيق الذي يمسك البخارء ثمّ إذا احتبس 
فيهاء صار مادّة للمعادن. وإذا قوىء ثم وجد منفذا في شعوب الجبال» ارتفع منه قدر 


صالح. 
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ثم يختلف؛ فإن كان ضعيفا بتدته حرارة الشمس في الجبال» وأحالته هواء. ولذلك 
قل ما يجتمع في نهار الصّيف منه غيم» ويجتمع في اليل والشتاء إذا كانت الشمس 
ضعيقة الحرارة منه أكثر. 

وإن كان ذلك البخار قويًا أو إن كانت حرارة الشمس ضعيفة أو اجتمع الأمران» 
لم تؤثّر فيه الشمسء فاجتمع. وربّما تعين الرّيح أيضًا على جمعه بأن تسوق البعض إلى 
البعضء حتّى يتلاحق. 

فمهما انتهى إلى الطبقة الباردة تكائف وعاد ماء وتقاطرء ويسمّى: مطرًا؛ كالبخار 
يتصاعد عن القدرء فينتهي إلى غطائهاء وعندما يلاقي أذنى برودة ينزل» فينعقد قطرات 
عليه. 

فإن أذركه برد شديد قبل أن يجتمع ويصير قطرات جمدت وتفرقت أجزائه ونزل 
كالقطن المندوفء ويسمّى ذلك: ثلجًا. 

وإن لم تذركه برودة حتّى كان منه قطراتء ثم أدركتها حرارة من الجوانب؛ 
فانهزمت برودتها إلى بواطنهاء وتوفر عليها برد الج الذي كانت منتشرة فيه وانعقدت» 
ميت حينئذ: برذا. ولذلك لا يكون البرد إلا في الخريف والرّبيع» فتجتمع البرودة في 
بواطنها بإحاطة حرارة ما بظواهرها. 

ومهما صار الهواء رطبًا بالمطر رطوية مع أدنى صقالة» صار كالمرآة. 

فالمحاذي له إذا كانت الشمس وراءه يرى الشمس قي الهواءء كما يراها في 
المرآة إذا قابلها بها. ويشتبك ذلك الضّوء بالبخار الرّطبء فيتولد منه قوس قزح وله ثلاثة 
ألوان» وربّما لا يكون اللون المتوستط ويكون مستديرا حتّى يكون بُعد أجزاء المرآة من 
الشمس واحدا. 

فإنَ المرآة إنما ترى الصورة إذا كانت على نسبة مخصوصة من الرائي 
م 000 

تتم الذائرة» إذا لو تمّت لوقع شطرها تحت الأرضء إذ الشمس تكون في قفا 

ا عر ا 1 

فإن كان قبل الزوال» رئي قوس قزح في المغربء وإن كان بعده مرتيّ في 
المشرق. وإن كانت الشمس في وسط السّماءء لم يمكن أن يُرى إلا قوس صغيرة في 
الشتاء إن اتفق. 
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والهالة» وهي الدائرة المحيطة بالقمر من مثل هذا الستبب أيضتاء فإنَ الهواء 
المتوستط بين القمر وبين البصر صقيل رطبء فيرى القمر في جزء منهء وهو الجزء 
الذي لو كان فيه مرآة لرأى القمر فيها. ثمّ الشيء الذي يرى في مرآة من موضع لو كانت 
مرايا كثيرة محيطة بالمبصرء وكانت موضوعة على تلك النسبة لرأي الشيء في كل 
واحدة من المرايا؛ فإذا تواصلت المراياء يرى في الكل فيرى دائرة لا محالة. 

وأمَا وسطهاء فإنما يرى مظلماء لأنّ البخار المتوستط لطيف. فإذا قرب من 
المضيء؛ انمحق وصار لا يرى. وإذا بعد منهء صار مرئيًا. 

وليس هو كالذرة ترى في الشمس لا في الظل» بل هو كالكواكب تختفي بالتهار 
وتظهر بالليل. 

فلهذا يُرى وسط الدائرة كأنه خال عن الغيم. وهذه الدائرة ربّما تحصل من مجرّد 
برودة الهواءء وإن لم يكن مطراء إذ يحصل في الهواء بها أذنى رطوبة ولم يكن غبار 
ودخان يمنع صقالة تلك الرطوبة. 


* التظر الرابع: فيما يتكون من ماذة الدخان» وهو الريحء والصواعق» والشهب. 
والكواكب ذوات الأذناب» والرعدء والبرق. 

فإذا تصاعد التخان ارتفع من وسط البخارء لأنه أميل إلى جهة الفوق وأقوى 
حركة من البخار. فإن ضربه البرد في ارتفاعه» ثقل وانتكسء وتحامل على الهواء دفعة» 
وحرك الهواء بشذة» كتحريك المروحة العظيمة للهواء» فحصلت الريح من ذلكء فإنها 
عبارة عن هواء متحرك. وإن لم يضربه البردء تصاعد إلى الأثير واشتعلت النار فيه» 
فيكون منه نار تشاهدء وربّما يستطيل بحسب طول التخانء فيسمّى كوكيًا منقضا. 

ثمّ إن كان لطيفاء فإمًا أن ينقلب نارًا صرفة أو ينطفئ بالبرد في ارتفاعه؛ فينقلب 
هواء فيصير شفافا. فإن كان الملاقي له البرد المؤثر في الإطفاءء فإنه يستحيل هواء. وإن 
قويت الثارء أثّرت في التَخليص من شوب التخانء فيستحيل كله نار إذا لا يبرد. 

ثم وإن كان الدخان كثيفا واشتعل» ولكن لم يكن يستحيل على القربء بقي ذلك 
زماناء فيّرى أنه كوكب ذو ذنب. وربّما يدور مع الفلك إذا النار متشبّثة الآجزاء بأجزاء 
مقعر الفلك فيدور في مشايعتهاء فيدوّر هذا التخان الحاصل في حيّزهاء وإن لم يشتعل» 
ولكن كان كالفحم الذي انطلقت النار المشتعلة فيه فإنه يُرى أحمرء فيظهر منه علامات 
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حمر في الج وبعضه تزايله الحمرة» فيكون كالفحم الذي انمحت ناره؛ فيُرى كأنه ثقبة 
مظلمة في الهواء. 

تاق بقن تتنن سن الكعاق فى مماعيت االقيم اوبوة رصان يرَيْها وسقطة الفيد؛ 
فيتحرك فيه بشدّة» ويحصل من حركته صوت يُسِمّى: الرّعد. 

وإ قزيت. حركته وتمريكة انتمل :من حرارة 'الحركة الهواء والقهان مقا 
فصار! نار'ا مضيئة, فيُسمّى: البرق. 

وإن كان المشتعل كثيقا ثقيلاً محرقاء اندفع بمصادمات الغيم إلى جهة الأرض» 
فَيُسمَّى صاعقة» ولكنها نار لطيفة تنفذ في الثّياب والأشياء الرخوة. وتنصدم بالأشياء 
الصلبة كالحديد والذّهبء فتذيبها حتّى تذيب الذهب في الكيس ولا يحترق الكيسء وتذيب 
ذهب المذهب ولا يحترق الشيء. 

ولا يخلو برق عن رعدء لأنهما جميعًا عن الحركة. ولكنَ البصر أحد إدراكاء فقد 
يرى البرق ولا ينتهي صوت الرّعد إلى الستمع؛ لأنّ البصر يدرك بغير زمان» والستمع لا 
يدرك ما آم يتحرك الهواء الذي بين الستمع والمسموع. حتى ينتهي أثره إلى المتمع. وكذلك 
إذا نظر. 


* النظر الخامس: في المعادن» وهي إنما تتكون مما يختفي في الأرض من البخار 
والدخان فتمتزج فتستعد بسبب أمزجتها المختلفة لقيول صور مختلفة يفيض عليها من 
واهب الصور فإن غلب الدخان كان الحاصل منه مثل النوشادر والكبريت وربّما يغلب 
البخار في بعضه فيصير كالماء الصافي والمنعقد المتحجر يكون منه الياقوت والبلور 
وغيرهما وتعسر إذابة هذا النوع بالنار ولا ينطرق تحت المطارق فان الانطراق والذوبان 
برطوبة لزجة تسمى دهنية وما فيها من الرطوبة نفدت فجمدت وانعقدت. 

فأمًا الذي استحكم امتزاج الدخان منه بالبخار وقلّة الحرارة المخفية في جوهرها 
وبقيت فيها رطوبة ودهنيّة وذلك لكثرة تأثير حرارته في رطوبته» حتّى انكسرت به 
برودته وامتزجت به الهوائية وبقي فيه شيء من الأرضيّة مع الهوائية فهذا يذوب في 
النار لأنَ ما فيه من الكبريت يعين النار على الإذابة فتسيل الرطوبة ويقصد التصاعد 
فتجذبها الأرضيّة المتشبثة به» فيحصل من تصعد ذلك وجذب هذا حركة دورية لا يتفرق 
أجزائها لاستحكام امتزاجها. 
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فإن كان الامتزاج ضعيفا تصعد البخار وانفصل من الثقيل الجاذب إلى أسفل. فإذا 
كثرت عليه النار ينقص لانفصال البخار قصار كلسا كالرصاص. 

وكلما كانت الدهنيّة فيه أبعد عن الانعقاد كان أقبل للانطراق تحت المطارق وما 
انعقد ولم يقبل الإذابة إذا طرح عليه الكبريت والزرنيخ وخلطا به وسريا فيه تسارعت إليه 
الإذابة» مثل سحالة الحديد والطلق والخارصينا؛ وكل ما عقده البرودة ألانه الحرارة مثل 
الشمع وكلما عقده الحر أذابه البرد مثل الملح فإنه ينعقد بالحرت مع مشاركة من يبوسة 
الأرض فإنَ الحرارة تعين الرطوبة واليبوسة جميعا ويزيد فيهما وكل ما كانت المائيّة فيه 
غالبة ينعقد بالبرودة؛ وكل ما غلبت فيه الأرضيّة انعقد بالحرارة فإذا كان في الشيء 
أرضيّة ورطوبة والأرضيّة أشد مناسبة للحرارة ينعقد بالبرد وتعسر إذابته كالحديد. 

وتفصيل هذا يستدعي تطويلاً. ومنه تتفرع صناعة الكيمياء وصناعات كثيرة 
سواها. 
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المقالة الرابعة 
في النفس النبائي 
والحيواني والانساني 
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المقالة الرابعة 
في النفس النباتي والحيواني والإنساني 


القول في النفس التباي 


كما أن اختلاط الدخان والبخار يوجب استعدادا لقبول صورة المعادن فكذلك 
العناصر قد يقع لها امتزاج أثم من ذلك وأحسن وأقرب إلى الاعتدال وأبعد من بقاء 
التضادَ في الكيفيّات الممتزجة؛ فيستعد لقبول صورة أخرى أشرف من صورة الجمادات 
حتّى يحصل فيه النموّ الذي لا يكون في الجمادات. 

وتسمّى تلك الصتورة نفنًا نباتيّة» وهي التي تكون في التجم وفي الشجرء وهذه 
النفس لها ثلاثة أفعال: 
- أحدها: التغذية بقوّة مغذية 
2 والثاني: التنمية بقوة منمّية 
ي و الثّالث: التوليد بقوة مؤلدة: 

والغذاء عبارة عن جسم يشبه الجسم المغتذى بالقوّة لا بالفعلء وإذا وصل إلى 
المغتذى أثرت فيه القوّة المغذيةء وهي قوّة محيلة للغذاء تخلع صورته وتكسوه صورته 
المغتدي. فينتشر في أجزائه ويلتصق بهء ويسد مسد ما تحآل من أجزائه. 

وأمًا انمو فهو عبارة عن زيادة الجسم بالغذاء في أقطاره الثلاثة على التناسب 
اللآتق بالتامي» حتّى ينتهي إلى منتهى النشوء مع التفاوت الذي يليق بهء أعني فيما 
ينخفض من أجزاء النامي ويرتفع ويستدير ويستطيل والقوّة التي يليق لها هذا الفعل. 
- والقوة المولّدة: هي التي تفصل جزء من جسم شبيها به بالقوّة ليستعد لقبول صورة مثله 
كالنطفة من الحيوان والبذرة من الحبوب. 

ثم القوّة الغاذية لا تزال عاملة إلى آخر العمر ولكن تضعف في آخرهء لعجزها 
عن سد ما تحلل لضعفها عن إحالة جسم الغذاء. 


311 


- وأمّا القوّة المنمّية: فإنها تفعل إلي وقت البلوغ وكمال النشوء ثمّ تقف. فإذا وقفت النامية 
من حيث الزيادة في المقدار لا من حيث الزمان انتهضت المولدة وقويت. 


القول في التفس الحيواي 


فإن اتفق مزاج أقرب إلى الاعتدال وأحسن مما قبله استعد لقبول التفس الحيواني» 
وهو أكمل من النباتي» إذ فيه قوى النباتي وزيادة قوكتين: 
- أحدهما: المدركة؛ 
- والأخرى: المحركة فان الحيوان عبارة عمّا يدرك ويتحرك بالإرادة وهاتان قوتان هما 
والنفس واحدةء فترجعان إلى أصل واحد. ولذلك يتصل فعل بعضها بالبعض. 

فمهما حصل الإدراك انبعث الشهوة؛ حتّى يتولّد منها الحركة إمّا إلى الطلب؛ وإما 
إلى الهرب. 

والقوّة المحركة لا بد لها من الإرادة ولا تكون الإرادة إلا من الشهوة والنزوع. 
مما أن يكون إلى الطّلب ويحتاج إليه لطلب الملائم الذي به بقاء الشنخص كالغذاءء أو بقاء 
النو ع كالجماع ويُسمّى هذا النوع من النزوع: قوة شهوانيّة. 

وأَمَا أن يكون إلى الهرب والدفع ويحتاج إليه لدفع ما ينافي ويضاة دوام البقاء 
ويُسمّى: القوّة الغضبيّة. والخوف عبارة عن ضعف القوة الغضبيّة» والكراهة عن ضعف 
القوة الشهوانيّة» وهما محركتان للقوّة المحركة المنبثة في العضلات والأعصاب على 
سبيل البعث والاستحثاث على مباشرة الحركة. فالقوة التي في العضلات مؤتمرة» والقوة 
الازوعية نا عفة امو 

وأما القوّة المدركةء فتنقسم إلى ظاهرة كالحواسَ الخمس وإلى باطنة كالقوّة 
الخياليّة والمتوهمة والذاكرة والمتفكرة كما سيأتي تحقيقها ولولا أن للحيوان قوّة باطنة 
سوى الحواس لكان إذا تصوّر أكل شيء مثلاً دفعة واحدة استبشعه لا يمتنع منه ثانيًا ما لم 
يذقه دفعة أخرى بالأكل فإته أكل في الأوّل لأنه لم يعرف أنه مضر فلولا أنه بقي في 
ذكره تلك الصُورة لكان لا يعرفه إذ رآه ثانيًا أنه مضرٌ وذلك الأكر أمر وراء الرؤية 
وألشنم وسائر الحواسة: 

فلولا أن هذه الحواسَ الخمس تؤدّي ما تدركه من الصور إلى قوّة أخرى واحدة 
جامعة للكل تسمّى: حممًا مشتركاء لكنا إذا رأينا شيئا أصفر لا ندرك أنه حلو ما لم نجد 
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إدراك ذلك المذوق أولأء أعني: العسل فإنَ العين لا تدرك الحلاوة والأوق لا يدرك 
الصفرة فلا بد من حاكم يجتمع عنده الأمران حتى يحكم بأنّ الأصفر حلو. 

وليس الحكم للذوق ولا العين» وإنما ذلك لقوّة أخرى باطنة ليست واحدة من 
الحواسّ الظاهرة. 

ولولا وجود قوة باطنة لم تكن الشاة تدرك العداوة من الذئب فهرب منه فإنٌ 
العداوة لا تُرى. 

وهذه مجامع القوى ولا بد من تفصيلها. 


القول في تحقيق الإدراكات الظاهرة 


أَمَا حس اللمسء فظاهر وهو قوة مبثوثة في جميع البشرة واللحم يدرك بها 
الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة والصلابة واللين والخشونة والملاسة والخفة والثقل 
وهذه القوّة تصل إلى أجزاء اللحم والجلد بواسطة حسم لطيف كالحامل لها يسمى روحا 
ويجري في شباك العصب وبواسطة العصب يصل وإنما يستفيد ذلك الجسم اللطيف تلك 
القوة من الدماغ والقلب كما سيأتي وما لم تستحيل كيفية البشرة إلى شبه المدرك من 
البرودة والحرارة أو غيرها لم تكن مدركة ولذلك لا تدرك إلا ما هو أبرد منه وأسخن فأمًا 
المساوي لها في الكيفيّة فلا تؤثر فيه فلا تدركه. 

وأمًا الشمّ فإنه قوّة في زائدتي الدماغ الشبيهتين بحامتي الثديْن» وإنما تُدرك 
بواتبظة جهم يتتدل بق الزواقة وبمك د أو يخظلة يه لجرا في لاز قحف ودلا مكل 
اليؤاء و(الناء: 

وليس يلزم أن يكون أجزاء ذي الرائحة مختلطة بالهواء بل لا يبعد أن يستحيل 
الهواء» فيقبل الرائحة ويستع لقبولها من واهب الصور بسبب المجاورة منه لا بأن تنتقل 
الرائحة إليه: فإنَ ذلك محال في العرض؛ وقد بينا استحالة انتقال الأعراض. 

ولو لم يكن اختلاط أجزاء الرائحة بأجزاء الهواءء لما انتشرت الرائحة فراسخ. 

7 20000 
وقعت بينهم من مسافة مائتي فرسخ إلى المعركة في بلدة لم تكن حواليها رخمة؛ بل كانت 
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الرّخمة منها على مائتي فرسخء وذلك بقوّة حواس الطيرء وانفعال الهواء» وقبوله لرائحة 
الجيف 

وأمّا البخار المتصاعد من الجيفء فلا يمكن أن ينتشر أجزاؤه إلى هذا الحد. 

وأمّا السّمعء فإنه قوة مودعة في عصبة مفروشة في أقصى الصماخ ممدودة عليه 
مد الجلد على الطبل وهي تدرك الصوت والصوت عبارة عن تموج الهواء بحركة شديدة 
يحصل من قرع بعنف أو قلع بحدة فإن كان من قلع تلج الهواء بين الجسميْن المنفصلين 
بشدة وجدث الصوت عند النموذج فإذا انتهت تلك الحركة إلى الهواء الراكد الذي في 
الصماخ انفعل بها ذلك الهواء الراكد المجاور لتلك العصبة وهي مفروشة على أقصى 
الصماخ فحدث فيها ما يحدث في جلد الطبل من الطنين فتشعر بذلك الطنين القوة المودعة 
في تلك العصبة والحركة تحدث في الهواء موجا مستديرا كما يحدث الموج المستدير في 
الماء إذا ألقى فيه حجر فتنتشر منه دوائر صغار. 

ولا تزال تلك الدوائر تتسع وتضعف في حركتها إلى أن تنمحي فكذلك يحدث في 
الهواء وكما أن الطاس إذا كان فيه ماء وألقي فيه حجر نشأت عنه دائرة إلى أطراف 
الطاس المحيطة بالماء انصدمت بها تلك الدائرة ثم انعطفت إلى الوسط إلى موضع ابتدات 
فيه فكذلك موج الهواء إذا انصدم بجسم صلب ربما انعطف فيكون منه الصدى ويكون 
بتلاحق الانعطاف وتزيده دوام الصوت في الطشت والحمام والصريخ تحت الجبل. 

ما الذوقء» فهو بقوة مودعة في العصبة المفروشة على ظاهر اللسان بواسطة 
الرطوبة اللعابيّة التي لا طعم لها المنسية على ظهر اللسان فإنها تأخذ طعم ذي الطعم 
وتستحيل إليه وتصل إلى تلك العصبة فتدركها القوة المودعة في العصبة. 

وأما البصرء فهو قوّة دراكة للألوان والإشكال مودعة في ملتقى تجويف العينين 
من مقدم الدماغ والإبصار هو عبارة عن أخذ صورة المدركء أعني: انطباع مثل صورته 
في الرّطوبة الجليديّة من العين التي تشبه البرد والجمودء أي الجليد؛ وهي مثل المرآة فإذا 
قابلها متلون انطبع متل صورته فيهاء كما ينطبع صورة الإنسان المقابل للمرآة فيها 
بتومتط جسم شفاف بينهماء لا بأن ينفصل من المتلون شيء ويمتد إلى العين» ولا بأن 
ينفصل من العين شعاع فيمتد إلى الصتورة؛ فإنَ كليْهما محالان في الإبصار وفي المراق 
ولكن يحدث مثال صورته في المرآة وفي عين الناظرء ويكون استعداد حصوله بالمقابلة 
المخصوصة مع توستط الشفاف. 
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وأمًا حصوله. فمن واهب الصتور. وكل إدراك في الحواسّ الخمسء. بل وغيرهاء 
إنما هو عبارة عن أخذ صورة المدرك. 
فإذا حصلت الصّورة في الجليديّة أفضت إلى القوّة الباصرة المودعة في ملتفى 


العصبتين المجوفتين النابتتن من مقدّم الدتماغ على هذه الصورة: 
60 


فأدركته النفس بتوستط الحسّ المشترك: كما سيأتي شرحه. 

ولو كان للمرأة نفسء لأدركت مما يقابلها ويحصل فيها مثال صورته. 

وأمَا سبب تأثير البعد في أن يرى الصغير كبيرا فهو أن الرطوبة الجليدية كروية 
ومقابلة الكرة إنما تكون بالمركز فإذا أفرضنا سطحا مستدير! كالترس في مقابلة كرة العين 
أدركت العين وانفعال طبقة العين عن الهواء إلى أن ينتهمي إلى الروح الباصر ويكون 
المنقعل وهو الهواء مخروط الشكل قاعدته سطح المدرك رأسه ينتهي إلى الروح الباصر 
ورأسه زاوية مجسّمة هي المدرك بالحقيقة. 

فإذا ازداد سطح المرئي الذي هو قاعدة المخروط بعدا من العين طال المخروط 
وصغرت زاويته؛ أعني: رأسه الذي ينتهي إلى الحدقة. 

وكلما بعد سطح المرئي» أعني: قاعدة المخروط طال المخروطء وبطوله يدق 
رأسه أي يصغر الزاوية المدركة في الحقيقة إلى أن ينتهي من الصّغر إلى حد لا تقوى 
القوة الباصرة على إدراكه. فيغيب المرئيّ عن الإدراك. 
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وهذه صورته: 


ولو كان المرئي غير مستديرء لكان أيضنًا الهواء المنفعل بينه وبين الحدقة شكلاآً 
مخروطا يحيط به أضلاع وزوايا بحسب شكل المرئي» وينتهي رأسه إلى الحدقة على 
زاوية أو زوايا. 

ويستقصى علم ذلك من الكتب الموضوعة في علم المناظر من الرياضيّات. 

وفي هذه القدر كفاية لغرضنا. 

وهذا الذي استفر عند أرسطاطاليس في كيفيّة الإدراك. 

وأمَا من قبله» فقالوا لا بد من اتصال بين الحسَ والمحسوس حتّى يحصل 
الإحساين. 

قالوا: وإذا استحال أن ينفصل من المبصر صورة ويمتد إلى العين» فلا بد وأن 
ينفصل من العين جسم لطيف هو الشعاع ويتصل بالمبصرء وبواسطته يحصل الإبصار؛ 
ناهذا كمال . 

إذ متى تتسع العين لأجسام تنبسط على نصف العالم ونصف كرة البتماء. 

فاستبشع هذا طائفة من الأطبّاء فاحتالوا لهء وقالوا: إن الهواء المتصل بالعين 
يحدث فيه الانفعال بسبب خروج شعاع يسير من العين واشتباكه بشعاع الهواء» حتّى 
يصيرا كالشيء الواحد في أقل من طرفة العين ويصير بمجموعهما آلة في الإبصار وهذا 
أيضا محال من وجوه: 
- الأول: أن الهواء إن كان يصير آلة يبصر بها حتّى يكون هو المبصرء (كالحدقة) مثلاً؛ 
فحينتذ إذا اجتمع جماعة من ذوي الإبصارء فبجب أن يقوى إدراك الضّعيف البصر الذي 
معهم فإِنَ شعاعه إن ضعف عن إحالة الهواء» فهذه الأشعّة الكثيرة اشتبكت بالهواءء فيجب 
أن يسئعين بقوة ضوء المتراج» وإن كانت الصّورة المبصرة لا تظهر في الهواء» 
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بل في العين ولكن بواسطة الهواء يصل إليها؛ فأيّ حاجة في خروج الشعاع والهواء 
متصل بغير شعاع. 
- الوجه الثاني: وهو مبطل لأصل الشعاع وإنّ الشعاع لا يخلو لِمَا أن يكون عرضتاء 
فيستحيل عليه الانتقال أو جسمًا فيلزم منه محال لأنه إن كان لا يبقى متصلا بالعين ممتدا 
مثل الخطوط فلا يؤثّر في العين ما انفصل عنها وإن بقي متصلاً به؛ فينبغي أن يتفرق 
ويدرك الشيء متفرقاء وينبغي أن يكون مثل خيط ممدود فإذا هبّت ريح أمالته إلى موضع 
آخر وأخرجته عن استقامته؛ فيجب أن يرى ما ليس على مقابلته بإمالة الريح إيّاه أو يقطع 
اتصاله فيمنع الرؤية. 
- والثالث: أنه لو كان ينفصل من العين ماتلاً في المبصرء لكان يدرك المبصر قريبًا 
وبعيدًا على وجه واحد من غير تفاوت في القدرء لأنّ الملاقي مطابق للملاقى في الحالين 
مهما لم يقدر مقابلة في مثل مخروط كما سبق. 

ولا يمكن أن يُقال إن الشعاع يقع على بعضه إذا بعد لأنه ييبصر جميع المرتيّ 
بعيدًا أو قريبّاء وقد يُرى في بعض الأحوال أكثر. 

فهذه هي الإدراكاتء فالمدركات الخاصّة بها هي الألوان والروائح والطعوم 
والأصوات. 

وما ذكر في الآمس ويدرك بواسطة هذه الأشياء خمسة أمور أخرء وهي: 
الصّغرء والكبرء والبعدء والقرب. وعدد الأشياء وشكلهاء مثل: الاستدارة» والتربيع» 
والحركةء والستكون. 

وتطرق الغلط إلى هذه التّوابع أكثر من تطرقه إلى تلك الأصول. 


القول في الحواس الياطنة 


اعلم أن الحواس الباطنة أيضًا خمسة: 
- الحسّ المُشترك. 
- والقوة المتصورة. 
207 قوة ( المتخيلة. 
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- والقوة الوهميّة. 
- والقوّة الذاكرة. 

ما الحسّ المُشتركء فهو حاسة منها ينتشر تلك الحواسّ واليها يرجع أثرها وفيها 
يجتمع وكأنها جامع لهاء إذ لو لم يكن لنا ما يجتمع فيه البياض والصتوتء لما كنا نعلم أن 
ذلك الأبيض هو ذاك المغني الذي سمعنا صوته؛ فإنَ الجمع بين الآون والصّوت ليس 
للعيْن ولا للأذن. 

وأمّا القوة المتصورة. ا الحسً المشتركء فإن 
الحفظ غير الانطباع والقبول. ولذلك كان الماء يقبل الصتورة والشكلء وينطبع فيها ولا 

يحفظها؛ والشمع يقبل الشكل بقوة اللين 56 قَوّة اليبوسة. ومهما حلت آفة بمقتم 
التماغ» بطل حفظ المتخيّلات؛ وحصل النسيان للمتور. 

وأمّا الوهميّة. ف فهي التي تدرك من المحسوس ما ليس بمحسوسء كما تدرك الشاة 
عداوة الذئب وليس ذلك بالعين بل بقوة أخرى وهي للبهائم مثل العقل للإنسان. 

وأمّا الذاكرة» فعبارة عمًا يحفظ هذه المعاني؛ كما أن المتصوّرة الحافظة للصتور 
المنطبعة في حس المشترك خزانة للصتورء وهاتان -أعني: الوهميّة والذاكرة- في مؤخر 
التماغ والمشترك والمصورة في مقتمه. 

وأما المتخيّلة فهي قوة في وسط الدماغ شأنها التحريك لا الإدراك: أعني: أنها 
تفتش عما في خزانة الصورء وعمّا في خزانة المعاني- 

فإنها مركوزة بينهما وتعمل فيها بالتركيب والتفصيل فقطء فتصور إنسانا يطير 
وشخصا واحدا نصفه إنسان ونصفه فرسء وأمثال ذلك؛ وليس لها اختراع صورة من 
غير مثال سابق؛ بل تركيب ما ثبت في الخيال متفرقا أو تفرق مجموعاء وهذه تسمّى 
مفكرة في الإنسان. 

والمفكرة بالحقيقة هي العقل. وإنما هذه آلته في الفكرء لا أنها المفكرة. فإنه كما 
أن ماهيّات الأسباب هي التي بها يأتي التفتيش عن الغوامض فكذلك ماهيّات الأسباب هي 
التي بها يأتي التفتيش عن المعاني المودعة في الخزانتيْن فطبع هذه القوّة الحركة فلا 
ولا في حالة التوم. فمن طبعها سرعة الانتقال من الشيء إلى ما يناسبه» أمّا بالمشابهة» 
وأما بالمضادة» أو بأن كان مقترنا به في الوقوع الاتفاقي عند حصوله في الخيال. 
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ومن طبعها المحاكاة والتَمثيل حتى إذا قسم عقلك الشيء إلى أقسام حاكاه بشجرة 
ذات أغصان وإن رتب شيئًا على درجات حاكاه بالمراقي والسستلالم وبها يتذكر ما نسىء 
فإنها لا تزال تفتش عن الصتور التي في الخيال وينتقل من صورة قربت منها حتى تعثرت 
على الصّورة التي منها أدرك المعنى المنسيء؛ فيتذكر بواسطتها ما نسيه وتكون نسبة تلك 
الصورة إلى حضور ما يقارنها ويتعلق بها نسبة الحد الأوسط إلى النتيجة» إذ بحضوره 
يستعد لقبول النتيجة. 

فهذه هي القوى الظاهرة والباطنةء وهي بجملتها آلات إذ المحركة ليست إلا لجلب 
المناقع أو دقع المضار والمدركة ليست إلا كالجواسيس التي تقتنص بها الأخبار 
فالمصوّرة والذاكرة لحفظها والمتخيّلة لإحضارها بعد الغيبة» فلا بد من أصل يكون هذه 
كلها آلة له وتجتمع إليه وتكون مسخرة له وسيبه يعبر عن ذلك الأصل بالنفس وليس هو 
الجسمء إذ كل عضو من الجسم هو أيضنا آلة» وإنما أعد لغرض يرجع إلى النفس. 

فلا بد إذا من نقس تكون هذه القوى والأعضاء آلات لها. 
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القول في التفس الإنسابي 


إذا كان مزاج العناصر أحسن وأتمٌ اعتدالاً بلغ إلى الغاية التي لا يمكن أن يكون 
أتمّ وألطف وأحسن منهاء مثل نطفة الإنسان التي حصل نضجها في بدن الإنسان من 
أغذية هي ألطف من أغذية الحيوان؛ ومن أغذية القبات» وبقوى ومعادن أحسن من قوامها 
ومعادنهما؛ فيستعد لقبول صورة من واهب الصور هي أحسن الصّور. وتلك الصّورة هي 
تين الإنشارخ: 

وللنفس الإنساني قوتان: 
- أحدهما: عالمة. 
- والأخرى: عاملة. 

والفوة العالمة تنقسم إلى القوة النظريّةء كالعلم بأنْ الله -تعالى- واحدُ والعالم 
حادث؛ وإلى القوّة العمليّة» وهي التي تفيد علما يتعلّق بأعمالناء مثل العلم بأن الظلم قبيح 
لا ينبغي أن يُفعل. 

وهذا العلم قد يكون كليّاء كما ذكرناه؛ وقد يكون جزئيّاء متل قولنا: زيد لا ينبغي 
أن يظلم. 

والقوّة العاملة هي التي تنبعث بإشارة القوّة العلميّة التي هي نظريّة متعلقة بالعمل 
ونُسمَّى العاملةء عقلاً عمليّا؛ ولكنَ تسميتهاء عقلا بالاشتراكء فإنها لا إدراك لهاء وإنما لها 
المروكة ففظ؛ ولكق نخست مقتضي' العفل. 

وكما أنّ القوة المحركة الحيوانيّة ليست إلا لطلب أو هربء فكذا القوّة العاملة في 
الإنسان» إلا أن مطلبها عقليء وهو الخيرء والقُواب متصل بعده والنفع في العاقبة» وإن 
كان مولمًا في الحال بحيث تنفر منه الشهوة الحيوانيّة. 

وللنفس الإنسانيّ وجهان: 
- وجه إلى الجنة العالية» وهي الملا الأعلى؛ إذ منها يستفيد العلوم. وإنما القوّة النظريّة 
للنفس الإنساني باعتبار هذه الجهة. وحقه أن يكون دائم القبول. 
- ووجه إلى الجنة الستافلة» وهي جهة تدبير بدنه. وإنما يكون له القؤة العمليّة باعتبار هذه 
الجهةء و لأجل البدن. 
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ولا يمكن شرح القوّة العقليّة الإنسانيّة إلا بذكر حقيقة الإدراكات وأقسامهاء ليتبيّن 
أن هذه القوكة خارجة عنها وزائدة عليها. 
فنقول: قد ذكرنا أنّ معنى الإدراك هو أخذ صورة المدركء إلا أن هذا الأخذ على 
مراتب: 
- الآرنة ينوه البسزء فق يدرك لفان متلا مريكًا مع الولومه وتؤليةة وله يزع 
معو انيل يدرك مه لونا'محصوصناء :و وضنهًا محمتؤضاء وكين مَحصِوؤيينًا: 
وهذه توابع لو لم تكن هي بأعيانهاء لكان هو إنسانا مع عدمها؛ فإنه ليس إنسانا بهاء 
بل هي عوارض غريبة التحقت بالإنسان. وليس للبصر قؤة تجريد الإنسائيّة عن اللواحق 
الغريبة. 
ثمّ يحصل منه صورة في الخيال يطابق صورته في الإبصارء أعني أن صورته 
أيضنًا في الخيال مع الوضع والقدر واللون» وجميع لواحقه الغريبة كما كانت في الإبصار 
غير مجرّدة عن اللواحق البتة ولا تخالف. إلا في أمر واحد: وهو أنَّ الجسم المبصر لو 
انعدم أو غابء بطل الإبصارء ولم تبطل صورته الباقية في الخيال» أعني: في القوّة التي 
تمش مصوارة: :فكلنها :سارت لذ عن لباه ظرلا»: خيكا لم مقع ويجودها. الماح 
وحضورهاء كما يستعيدها الإبصار. 
ولمًَا كانت الصورة بقدرها ووضعها وأطرافها ووسطها وسائر أجزائها تحصل في 
الخيال» لم يمكن أن يحصل إلا في آلة جسمانيّة» لأنّ أجزاء المقدر بمقدار وأطراف لا 
يتميز إلا في جسم كما لا يتميّز الصورة إلا في جسم هو مرأة أو ماء. 
فهاتان القوتان» أعني: البصر والخيال» جسميتان. 
ولذا الومينة) فين عارش عن قزة شرك من المكتيوشاك سات كين سويت 
مثل عداوة السنور للفأرة» والشاة للذتب» وموائقة الشاة لسحلها. 
وهي أيضنا متعلقة بالملدة؛ لأنّه لو قذَّر عدم إدراك صورة الذئب بالحسَ» لم 
يُتصور إدراك هذه. 
فهذه القوّة أيضنا جسمائيّة وملتصقة بأمور غريبة عن حقيقة المدرك زائدة على 
ماهيّة غير مجرّدة عنها. 
ومعلوم أنا ندرك الإنسانيّة بحدها وحقيقتها أو مجردة؛ بحيث لا يقترن بها شيء 
غريب؛ إذ لو لم يُدرك ذلك مجرتداء لما حكمنا عليه بأنَ القدر واللّون والوضع غريب كلّها 
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في حقهء وعوارض له ليست داخلة في ماهيّته؛ فإذن لها فينا قوّة تدرك الماهيّة غير 
مقترنة بشيء من هذه الأمور الغريبة» بل مجرّدة عن كل أمر سوى الإنسانيّة» وندرك 
الستّواد المطلق مجرثدًا عن كل أمرء سوى المتواديّة؛ فكذلك سائر المعاني. 

وهذه القوة مُسمّى: حقلاً. 

وهذه المجردات لا يقدر الخيال على إدراكهاء فإنا لا نقدر على أن نتخيّل إنساناء 
إلا على بعد منا أو قرب أو على قدر في الصغر أو الكبر أو قاعدا أو قائما أو عاريًا أو 
كاسيًا. 

وهذه الأمور غريبة عن ماهيّة الإنسان. فليس للخيال هذا الإدراك. ولا أيضنا 
للإبصار؛ وهو حاصل فينا؛ فهو إذن بقوة أخرى. وتلك القوّة هي المطلوب المْسمَّى عقلاً. 
وبهذه القوة يقتنص الإنسان العلم بالمجهولات بواسطة الحد الأوسط في التصديقات» 
وبواسطة الحد والرسم في التصويرات. 

وتكون الإدراكات الحاصلة فيها كلية» لأنها مجرئدةء فتكون نسبتها إلى آحاد 
جزئيّات المعنى نسبة واحدة. وليس ذلك الشيء لسائر الحيوانات سوى الإنسان. 

ولهذا كانت كلها على نمط واحد في جهلها بوجه الحيلة للخلاص مما يشقّ عليها 
مع اختلاف أنواعها؛ وليس لها إلا مقدار حاجتهاء فإنها تخص بالطبع على سبيل الإلهام 
والتسقية: 

فإذن خاصيّة الإنسان التي لا يشاركه فيها الحيوانات هي التّصوّر والتّصديق 
بالكليات؛ وله استنباط المجهول بالمعلوم في الصتناعات وغيرها. 

وحاتان القوكان مع بنائن للقوئ كلها لتفين ولخد كنا سيق: 

ثم نقول إن للقوة العقليّة مراتبء ولها بحسبها أسامي. 

فالمرتبة الأولى: أن لا يحصرها شيء من المعقولات بالفعل» بل ليس لها 
الاستعداد والقبول؛ كما في الصتبي؛ ويُسمّى! حينئذ عقله: عقلاً هيولانيّاء وعقلاً بالقوة. 

ثم بعد ذلك يظهر فيه نوعان من الصتور المعقولة: 
- أحدهما: نوع الأوليّات الحقيقيّة التي يقتضي- طبعها أن تنطبع فيه من غير اكتساب لا 
تقبلها بالستماع من غير نظرهء كما بيّناه. 


: في الأصل: تسهى. 
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- والثاني: نواع المشهورات» وهي في الصناعات والأعمال أبْين. فإذا ظهر فيه ذلك 
سمّي: عقلاً بالملكةء أي قد ملك كسب المعقولات النظريّة قياستا. 

فإن حصل بعد ذلك فيه شيء من المعقولات النظريّة باكتسابه إيَاهاء مْمّي: عقلاً 
بالفعل؛ كالعالم الغافل عن العلوم القادر عليها مهما أراد؛ فإن كانت صورة العلوم حاضرة 
في ذهنهء سْمّيت تلك الصورة: عقلاً مُستفاداء أي علمًا مستفاذا من سبب من الأسباب 
الإلهيّة» [و يسم ذلك الستبب: ملكة أو عقلاً فعالاً. 

ولا يجوز أن تكون هذه الإدراكات بآلة جسمانيّة؛ بل المدرك لهذه المعقولات الكليّة 
جوهر قائمٌ بنفسه ليس بجسمء ولا هو منطبع في جسم ولا يفنى بقناء الجسمء بل يبقى حيًا 
أبد الآبدين» إمّا متلذذا وإمّا متألما. وذلك الجوهر هو النفس. 


ويدل على كون إدراك العقل بغير جسم عشرة أمور: سبعة هي علامات قويّة 
مقنعة بعدمهاء وثلاثة هي براهين قاطعة: 


- العلامات الأولى: أن الحواسَ المدركة بآلة جسمانيّة» إذا! أصاب الآلة آفة» فإمًا أن 
تدركء وإمًا أن يضعف إدراكها أو يغلط فيه. 


- القانية: أنها لا تدرك آلتهاء إذ البصر لا يدرك نفسه ولا أآلته. 


- الثالثة: أنها لو كان فيها كيفيّة ما لم يدركهاء وإنما يدركها أبذا غيرها؛ حتى أن سوء 
المزاج إذا صار متمكنا في البدن جوهر بآلته» مثل الدق لم يدرك ذلك قوة اللمس. 


- الرّابعة: أنها لا تدرك نفسهاء فإنَ الوهم لو أراد أن يتوم تفسهء وهو الوهم. لم يمكنه. 


- الخامسة: أنها إذا أدركت شيئا قويًا لم يمكنها الإدراك للضتعيف بعده وعقيبه» بل بعد 
زمان» فلا تسمع الصوت الخفى عقيب القويّ الهائل؛ ولا ذا اللون الضتعيف عقيب الضتوء 
الظاهرء ولا طعم الحلاوة الضتعيفة عقيب الحلاوة القويّة؛ فإنها إذا انفعلت بمدركها القوي» 


' في الأصل: إذ. 
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لم تقبل سرعة الانفعال بمدركها الضتعيفء لاشتغال المحل بذلك المدرك القوي» واشتباكه 


به. 


- السادسة: أنها لو هجم عليها مدرك قوي» ضعفت الآلة وفسدت. فقد تفسد العين بقوّة 
الشعاع» ويفسد الستمع بالصّوت الهائل. 


- السابعة: أن القوى الجسمانيّة تضعف بعد الأربعين» وذلك عند ضعف مزاج البدن. 

وهذا الذي ذكرناه كله ينعكس في القوة العقليّة. فإنها تدرك نفسهاء وتدرك إدراكها 
لنفسهاء وتدرك ما يُقدّر أنه آلتهاء كالقلب والدماغء وتدرك الضتّعيف بعد القوىي» والخفي 
بعد للجلي؛ وربّما تقوى بعد الأربعين في غالب الأمر. 

فإن قيل: القّة العقليّة أيضنًا قد تقتصر عن الإدراك بالمرض الذي يظهر في 
مزاج البدن. 

قيل: قصورها أو تعطلها عند تعطيل آلاتها لا يدل على أنْها لا فعل لها في 
نفسهاء بل يجوز أن تكون فساد الآلة مؤثرًا فيها من وجهيّن: 
* أحدهما: أنه إذا فسدت اشتغلت الافس بتدبيرهاء وانصرفت! عن جهة المعقولات. 

فإ النفس إذا اشتغلت بالخوفء لم تدرك اللذة؛ وإذا اشتغلت بالغضبء لم تدرك 
الألم؛ وإذا اشتغلت بفنَ معقول: لم تدرك في حال الشغل غيرهء فيشغلها شيء عن شيء؛ 
فلا يبعد أن يشغلها ضعف الآلة والحاجة إلى إصلاحها. 
* والوجه الثّاني: أن الآلة الجسمانيّة ريّما تحتاج القوّة إليها ابتداءء ليتمٌ لها الفعل بنفسها 
بعد حصولها؛ كما يحتاج من يقصد بلدة مثلاً إلى دابّة؛ فإذا وصلء استغنى عنها. 

فإذًا فئل واحد بغير آلة يدل على أنّ له فعلاً في نفسه؛ وتعطل للفعل بتعطيل الآلة 
يحتمل هذيّن الوجهين الذين ذكرناهماء فلا حجّة فيه. 


- الثامنة: وهي البرهان أن العلم المجرّد الكلّىَّ لا يجوز أن يحل في جسم منقسم» لأن 
العلم الكلّىَ لا ينقسمء والجسم ينقسم؛ وما لا ينقسم لا يحل فيما ينقسمء والعلم لا ينقسم!؛ 
فإذّا لا يحل العلم في جسم. 

1 في الأصل: اتصرف. 
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وهذه المقتمات لا يمكن النزاح فيهاء إذ الجزء الذي لا يتجزأ2 قد بطل» فلا يبكون 
العلم فيه. 

وإذا كان في جسم متقسمء انبسط فيه كالحرارة واللّون. فإذا قسم الجسم اتقسم العلم 
بالمجهول بزعم الزّاعم والعلم الواحد لا ينقسم؛ إذ ليس له بعض البتّة؛ فاستحال أن يحل 
في الجسم. 

وإن قيل: فلم قلتّم إن للعلم الواحد لا ينقسم؟ 

قيل: للعلم بالمعقول المجرّد ينقسم إلى ما لا يمكن أن يُتوهم فيه كثرة وقبول 
قسمة كالعلم المجرّد بالوجودء وكالعلم بالوحدة» فإنه لا بعض للمعلوم فلا بعض للعلم 
الذي هو متقوّم من الحيوان والناطق» وهما الجنس والفصل. 

وهذا النوع ربّما يْظَنَ أن له إزاءء إذ يقول القائل: العشرة لها جزءء والعلم بها 
مثال لها ومطابق لِيَاها؛ فالعلم بها لها جزءء والعلم بها مثال لها ومطابق لها؛ وكذلك العلم 
بالإنسان؛ وهو محال. 

فإن العشرة من حيث هي عشرة لا جزء لهاء إذ ما دون العشرة ليس بعشرة؛ 
فليست كالماء الكثيرء فإنَ بعضه إذا قمتّم فهو ماءً؛ بل هي كالرأس مثلاء فإنه واحدّ لكل 
إنسان» ولا جزء له من حيث هو رأس:ء بل له جزء من حيث هو جلدٌ ولحمّ وعظمٌ؛ وكونه 
جلدا ولحمًا وعظماء غير كونه رأساء وكونه رتسا لا يقتضي أن يكون له جزءً. فإنَ 
الرأس من حيث هو رأس لا ينقسم؛ وكل معلوم لن يتحد بهذا النوع من الاتّحادء فلا يكون 
معلومًا واحذا. 

وأمّا الإنسانء فهو معلومٌ واحدّء لأنه من حيث أنه إنسانٌ شيء واحدء وله صورة 
واحدة كليّةَه ولأجل وحدتها تصير معقولاً؛ فيكون واحذا لا يقبل القسمة. 

على أنا نقيم برهانا على استحالة القسمة» وهو أنه لو انقسم العلم بانقسام الجسمء 
لكان أحد القسميْن في جزء؛ وهذا الجزء المفروض فيه قسم العلم الواحد لا يخلو [إِمًا أن 
لا يخالف أحدهما الآخر في شيء أصلاء و ]لما أن يخالف. 

فإن لم يخالف أحدهما الآخر في شيء أصلاء كان الجزء مثل الكل؛ وذلك محال» 


إذ يخرج عن كونه جزء. 


+ في الأصل: يقيم. 
2 في الأصل: يتجزى. 
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وإن كان مخالفااء فلا يخلو إِمَا أن يخالفه مخالفة النوع للتوع» أو مخالفة الششكل 
للونء وهو محال؛ إذ لا يكون الششكل داخلاً في اللون؛ وكل جزء فهو داخل في الكل. 

وإِمًا أن يخالفه بعد كونه داخلاً فيه مخالفة الحيوان للإنسان» وهي مخالفة الجنس 
للنوعء لأنه يؤذي إلى أن يكون العلم بالحيوان في جزء. والعلم بالناطق في جزء آخرء 
فليس في كل واحد منهما علم للإنسان؛ فيؤتي إلى أن لا يكون العلم بالإنسان حاصلاًء 
بل ليت شعري! إذا قترنا الجزأين أحدهما فوق مثلاً والآخر أسفل. فالعلم بالجنس بأنّهما 
يختص؛ ولا يستحق أحدهما أن يكون محلاً للجنسء والآخر محلا للفصل. 

ثمّ إن تركب الإنسان من الحيوان والناطقء فلا يتركّب الحيوان من عدد يتمادى 
إلى غير نهاية؛ بل ينتهي إلى أوّل واحد, وإلا فيؤدي إلى أن لا يعلم الشيء إلا بعد علوم 
غير متناهية: وذلك محال. 

وإن كان يخالفه في المقدار مخالفة الواحد للعشرة: فلا يخلو إمّا أن يكون ذلك 
الجزء علماء أو لا يكون علماء 

فإن لم يكن علماء أدى ذلك إلى أن يحصل من أجزاء ليست علوماء وهو كما يُقال 
حصل من جزأَيْن هما شكل وسوادء وهو محال. 

وإن كان ذلك الجزء علمّاء فمعلومهء إن كان هو معلوم الكلء كان الجزء مساويًا 
للكل؛ وإن كان معلوم آخرء استحال أن يكون الكل علمًا غير العلم بالأجزاءء إذ لا يحصل 
من العلم بالشكلء ولا علم بالستوداء العلم بالقدرة. 

وإن كان العلم بالجزء معلوم الكل فقد فرضنا ذلك في معلوم واحد لا جزء له؛ 
فدل على أنّ القسمة محال. 


- والتاسعة: وهي برهان أيضنا المعقول المجرّد يحصل في التفس للإنسان كما سبق» 
ويكون مجرّدا عن الوضع وعن المقدار. 

فتجريده لا يخلو إمَا أن يكون باعتبار محله؛ أو باعتبار ما منه حصل. وباطل أن 
يكون باعتبار ما منه حصلء فإنَ الإنسان إمَا [أن] يلتقي حد الإنسان وحقيقته. ويحصل 
ماهيّته في عقله من إنسان شخصي له قدرٌ مخصوص. لكن العقل يجرّده عن القدر 
والوضع؛ فبقي أنه مُنزّه عن الوضع والقدر لمحلّه» لا لما منه أخذ وحصل. وذلك أن 


' في الأصل: مخالف. 
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محله: أعني: نفس الإنسان يميّزه عن القدر والوضع؛ وإلآ فكل حال في ذي وضع وقدر 
يكون له قدر ووضعٌ بسبب محلّه لا محالة. 


- والعاشرة: اعلم أن كل ما يقدّر آلة للعقل من قلب أو دماغء فالعقل قادرٌ على إدراكها؛ 
فإذا أدركه» فإدراكه لا يكون إلا بحصول صورة فيهء إذ هذا معنى كل إدراك. 

فالصورة الحاصلة لا تخلو إمّا أن تكون عيْن صورة الآلةء فإنها حاضرة أبذا 
فيها؛ فينبغي أن يكون أبذا مدركا لها؛ وليس كذلكء فإنه تارة يعقلهاء وتارة يعرض عن 
إدراكها؛ والإعراض عن الحاضر محال. 

وإن كان غيرها بالعدد» فإمًا أن يحل في نفس القوّة من غير مشاركة الجسمء فيدل 
ذلك على أنها قائمة بذاتها وليست في الجسم؛ وإمّا أن يكون بمشاركة الجسم» حتى يكون 
هذه الصورة المغايرة في التّعيين في القوّة في الجسم الذي هو الآلةء وهي مثل الجسم؛ 
فيؤتي إلى اجتماع سواديْن في محل واحد. 

فإنا بيَنَا أن الإثنينيّة لا تكون إلا بنوع مفارقة؛ وهاهنا لا. فإنَ كل عارض يُذكر 
لإحدى الصتّورتيّْن» قهي للصّورة الأخرى موجودء وبذلك يصيران متطابقيْن؛ وقد ظهر 
استحالته. 


- دليل حادي عشر: هو أنا قد ذكرانا فيما تقتم أن كل قوّة جسمانيّة. فلا تكون إلا قوّة 
على متناه والقوة على ما لا يتناهى لا تكون في الجسم البتة؛ والقوة العقلية قوّة على 
صورة عقليّة وجسمانيّة غيرها لا نهاية لهاء إذ ما يمكن أن يدركه العقل من الحسّيات 
والمعقولات ليس محصور!؛ فيستحيل أن تكون القوّة العقليّة جسمانيّة. 

فأَمًا برهان أنها لا تفنى بفناء الجسمء فيتقتم عليه أنها حادثة مع الجسمء لأنها لو 
كانت موجودة قبل الجسمء لكانت النفوس إمّا واحدة وإمّا كثيرة. 

وباطل أن تكون كثيرة» فإنَ الكثرة لا تكون إلا باختلاف وتغاير بالعوارض. 

وإذا لم تكن موادت وعوارض يقع بها الاختلافء فلا يُتصوّر الاختلاف. 

وإن كانت واحدة. فهو محال أيضناء لأنها في الأبدان كثيرة؛ والواحد لا يصير 
كثيرا كما لا يصير الكثير واحذاء إلا إذا كان له حجم ومقدارء فيتصل مرّة وينفصل 


أخرى. 
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ودليل كثرته في الأبدان: أن معلوم زيد ليس معلوم عمر؛ ولو كان نفسًا واحذّاء 
لما كان الشيء معلوما لنفس ومجهولاً بعيّْنه لنفس أخرى أن يكون الشيء معلومًا للنّفس 
الواحدة ومجهولا لها؛ وذلك محال. 

ولكنا نقول: مع أنها حدثت مع الأجسامء فليست حادثة بالأجساد, إذ قد سبق أنه 
الجسم لا يكون سببًا لاختراع شيء البتة» لا سيما ما ليس بجسمء بل سببها واهب الصّورء 
وهو جوهر عقليّ أزلي؛ ويبقي المعلول ببقاء العلّدء وذلك الجوهر باق. 

فإن قيل: كما يفتقر حدوثها إلى البدن» فكذلك بقاؤها. 

قيل: البدن شرط لحدوث النفس لا علته؛ وكأنه شبكة بها يقتنص من العلّة هذا 
المعلول أو يستخرج من هذه العلة. فبعد الوقوع في الوجود بواسطة الشبكةء لا يحتاج إلى 
بقاء الشبكة. 

ووجنه كونه شرطا لا علة: أنّ العلّة لو صدرت منها نفسء لكانت إمّا واحدة أو 
اثنين أو عددًا غير متناه في كل لحظة؛ وكل ذلك محال؛ إذ ليس عددٌ أولى من عددء فلا 
ترجيح لواحد من الأعداد. 

ولو اقتصر على واحدء لم يكن له مخصتص أيضناء فإن إمكان الثاني كإمكان 
الأول. فلمًا لم يترجّح إمكان الوجود على إمكان العدمء بقي العدم مستمرًا إلى أن تستعة 
النطفة لآن تكون آلة لنفس يشتغل بها؛ فصار وجود التفي حينئذ أولى من عدمهاء واختصً 
عددها بعدد النطف المستعدة في الأرحام. 

وهذا شرط الابتداء ليترجّح الوجود على العدم؛ فبعد الوجود يكون بقاؤه بعلته لا 
بالمرجح. 

وأمّا برهان بطلان التناسخ؛ فإِنَ النفس إذا تركت تدبير البدن بفساد المزاج 
وخروجه عن قبول التدبيرء فلا يخلو إمّا أن يكون مشتغلاً بتدبير حجر أو و يا لا 
نستعة لقيو ل الندبين حي سكت انه دان أو حيوان أو غيرهء وهو الذي ظنه 
قوم؛ وذلك محالء لأنّ كل نطفة استعدت لقبول النفس استحقت حدوث نفس من الجوهر 
العقلي الذي هو مبدأً النفوس استحقاقا بالطبعء لا بالانحراف والاختيارء فيؤدي إلى اجتماع 
نفسيّن لبدن واحد؛ وهو محال. 

فإنَ استعداد النطفة لقبول نور النفس من واهب النفوس بإزاء منزلة استعداد 
الجسم لقبول نور الشمس بنور السّراج؛ فكذلك لا يمتنع تأثير النطفة لقبول النفس 
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المقالة الخامسة 
من العقل الفعال 
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المقالة الخامسة 
فيما يفيض على النّفوس من العقل الفعال 


لا شك أن النظر في العقل الفعّال يليق بالإلهيّات» وقد سبق إثباته وصفته. وليس 
النظر فيه من حيث ذاته الآن» بل من حيث تأثيره في النفوس؛ بل ليس النظر في تأثيره» 
وإنما هو في النفس من حيث تأثرها به. 

ولنذكر في هذه المقالة دلالة القفس على العقل الفعال؛ ثمّ كيفيّة فيضان العلوم 
عليها منه؛ ثمّ وجه سعادة التفس به بعد الموت؛ ثمّ وجه شقاوة النفس المحجوية عنه 
بالأخلاق المذمومة؛ ثمّ سيب الرؤيا الصتادقة؛ ثْمّ الرّؤيا الكاذبة؛ ثمّ سبب إدراك التفس علم 
الغيب؛ ثمّ اتصالها يعالم العلوم؛ ثمّ سبب مشاهدتها ورؤيتها في اليقظة صورًا لا وجود لها 
من خارج؛ ثمّ معنى التبوّة والمعجزات وطبقاتها؛ ثمّ وجود الأنبياء» ووجه الحاجة إليهم. 


فهذه عشرة أمور: 


333 


